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 الاحكام الموضوعیة فى الھبة
================================= 

١٥٣١صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٦٨٥الطعن رقم   
١٩٨٠-٠٥-٢٨بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الاحكام الموضوعیة فى الھبة: لموضوع الفرعي ا  

٣: فقرة رقم   
و إذ كان من  ٥٠٤ - ٤٨٦القانون المدنى قد نظم عقد الھبة تنظیما  كاملا  بالمواد 

المسلم كما جاء بمذكرتھ الإیضاحیة أنھ قد إستمد الأحكام الموضوعیة فى الھبة من 
نصوص التشریعیة بدعوى الشریعة الإسلامیة فإن ھذا لا یسوغ الخروج على ال

 . اللجوء إلى مصدرھا ما دامت واضحة الدلالة فیما یتناولھ لفظھا أو فحواھا
 
 

================================= 
١٥٣١صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٦٨٥الطعن رقم   



١٩٨٠-٠٥-٢٨بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

بةالاحكام الموضوعیة فى الھ: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص علیھا فى الفصل الأول من الباب الأول من 
الكتاب الأول من القسم الأول من التقنین المدنى یقضى بأن تصح ھبة جمیع أنواع 
الأموال و الحقوق العینیة التى علیھا كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق ، 

لیھ الحكم المطعون فیھ من رفض الدفع ببطلان عقد الھبة المؤرخ فإن ما إنتھى إ
لوروده على حق الرقبة دون المنفعة یكون صحیحا  و لا یقدح فى ذلك  ١٩٦٢/٧/٩

 إحتفاظ الواھب بحقھ من الإنتفاع ما دام التصرف بالھبة قد تم منجزا  
 

 الھبة السافرة
================================= 

٥١٧صفحة رقم  ٣٣مكتب فنى  ٥١لسنة  ٠٨٧٢الطعن رقم   
١٩٨٢-٠٥-١٣بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الھبة السافرة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
تبرع البائع لأبنائھ القصر بالثمن فى العقد و إلتزامھ بعدم الرجوع فى تبرعھ یفصح 

طلبھ نص عن أن التصرف ھبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى یت
من القانون المدنى ، و لا یعتبر ھذا التصرف بیعا  إذا  ٤٨٨الفقرة الأولى من المادة 

لم یستھدف العقد أحد أركان البیع و ھو الثمن ، و لا یصلح العقد و ھو على ھذا 
الحال أن یكون ساترا  للھبة وفقا  لما تجیزه الفقرة الثانیة من المادة آنفة الذكر لأن 

ھبة المستترة أن یكون العقد الذى یسترھا مستوفى الأركان و الشرائط مناط صحة ال
 . القانونیة

 
 الھبة المستترة

================================= 
٢٧١صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠١٦٩الطعن رقم   

١٩٦٨-٠٢-١٣بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

لا یمنع من تنجیز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إلیھما دفع الثمن المبین بالعقد 
ذلك أن التصرف الناجز یعتبر صحیحا سواء كان العقد فى الحقیقة بیعا  أو ھبة 

 . مستتترة فى عقد بیع مستوفیا شكلھ القانونى
 



 
================================= 

٦٢٧صفحة رقم  ٢٠نى مكتب ف ٣٥لسنة  ٠٢٠٧الطعن رقم   
١٩٦٩-٠٤-١٧بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من القانون المدنى حصول الھبة تحت ستار عقد آخر ، و كل ما  ٤٨٨تجیز المادة 

یشترطھ القانون لصحة الھبة المستترة أن یكون العقد الساتر للھبة مستوفیا 
رة لھ فى القانون ، و إذ كان الحكم قد إنتھى فى أسبابھ إلى أن الشروط المقر

قد صدرت منجزة و  -التى إعتبرھا ھبات مستترة  -تصرفات مورث الطاعن 
مستوفیة الشكل القانونى بتلاقى الإیجاب و القبول على مبیع معین لقاء ثمن مقدر ، 

ى مع سترھا ، و كان و كان ذكر الباعث الدافع للھبة فى العقد الساتر لھا یتناف
الدلیل على ما إدعاه من عدم  -على ما سجلھ ذلك الحكم  -الطاعن لم یقدم 

مشروعیة السبب فى ھذه التصرفات ، فإن النعى على الحكم المطعون فیھ بالخطأ 
 . فى تطبیق القانون و فى تأویلھ یكون على غیر أساس

 
١٩٦٩/٤/١٧ق ، الجلسة  ٣٥لسنة  ٢٠٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٥١صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٠٠٩الطعن رقم   

١٩٧٣-٠٢-٠٦بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

الثمن لا یتعارض مع تنجیز عقدى البیع ] المشترین[عدم دفع المطعون ضدھم 
بالبیع المنجز ، یعتبر صحیحا  سواء أكان العقد فى  موضوع الدعوى ، إذ التصرف

 . حقیقتھ بیعا  أو ھبة مستترة فى صورة عقد بیع إستوفى شكلھ القانونى
 

١٩٧٣/٢/٦ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٧٤صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠١٤٢الطعن رقم   
١٩٧٧-٠٢-١٧بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذ كان إقرار الموھوب لھ فى تحقیقات الشكوى الإداریة ، بأن المبلغ الثابت بسند 
الدین فى حقیقتھ تبرع ، لا یجعل الھبة مكشوفة ما دامت عبارات السند بذاتھا لا 



بة خطأ الحكم فى تكییف العقد الساتر تكشف عن الھبة و كان لا یؤثر فى صحة الھ
بإنھ ودیعة لا عاریة إستھلاك ، لأن القانون لا یشترط أن یتم أى من ھذین العقدین 

 . فى شكل معین ، فإن النعى على الحكم المطعون فیھ یكون على غیر أساس
 
 

================================= 
٧٨٦ صفحة رقم ٣٠مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٦٦٩الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٣-١٤بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

من النقض المدنى حصول الھبة تحت ستار عقد آخر ، و ھى  ٤٨٨تجیز المادة 
تخضع فى شكلھا للقواعد الخاصة بالعقد الذى یسترھا ، و الھبة المستترة فى 

جامعا  فى الظاھر لأركان البیع اللازمة لإنعقاده صورة عقد بیع تصح متى كان العقد 
و  - ، أى مذكورا  فیھ الثمن بطریقة غیر نافیة لوجوده ، و تحقق ذلك لا یغیر منھ 

وجود ورقة أو إكتشاف دلیل بأى سبیل  -على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
رىیكشف عن حقیقة إتجاه نیة المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاھ  . 

 
 

================================= 
٧٨٦صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٦٦٩الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٣-١٤بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد إستوفى ظاھریا  الأركان القانونیة لعقد البیع 
ن بیع و ثمن ، و أنھ صدر من الطاعن بصفتھ الشخصیة إلى نفسھ بصفتھ المنجز م

 ٤٨٧ولیا  شرعیا  على أولاده المطعون علیھم وقت أن كانوا قصرا  ، و كانت المادة 
من القانون المدنى تجیز للولى الشرعى أن ینوب عن الموھوب لھ فى قبول الھبة ، 

نفسھ ، فإن التصرف المعقود  و لو كان ھو الواھب ، فیكون لھ أن یتعاقد مع
 . بإعتباره ھبة مستترة فى صورة البیع تكون قد توافرت لھ شرائط الصحة

 
 

================================= 
١٨٣٣صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٥٩٩الطعن رقم   

١٩٨٣-١٢-١٥بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   



الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   
١:  فقرة رقم  

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الھبة المستترة فى صورة عقد بیع تصح متى 
كان العقد جامعا  فى الظاھر لأركان البیع اللازمة لإنعقاده ، و من ذلك أن یكون 

مذكورا  بھ الثمن بطریقة غیر نافیة لوجوده ، و لو ثبت بأدلة أخرى أن حقیقة نیة 
 . المتصرف ھى التبرع

 
 

================================= 
٤٧ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٢لسنة  ٠٠٣٢الطعن رقم   

١٩٤٣-٠١-٢٨بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المستترة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

أن " مدنى  ٤٨المادة " إن كل ما یشترطھ القانون لصحة الھبة المستترة و نفاذھا 
فإذا كان . مستوفیا  كل الشروط المقررة لھ من حیث الشكل  یكون العقد الساتر للھبة

سند الدین موضوع النزاع مستكملا  جمیع شرئط سندات الدین الصحیحة ، و 
إستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فیھ كان منجزا  و غیر مضاف إلى 

ذة فى حق ما بعد الموت ، ثم كیفتھ ، على فرض كونھ تبرعا  ، بأنھ ھبة صحیحة ناف
 . ورثة الواھب ، فذلك ھو مقتضى التطبیق الصحیح للقانون

 
١٩٤٣/١/٢٨ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٣٢الطعن رقم )  ) 

================================= 
٧٠٣ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠٠٨٢الطعن رقم   

١٩٤٩-٠١-٢٠بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

ترةالھبة المست: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادھا تتضمن إقرارھم بشراء أمھم من مالھا 
الخاص المنزل محل النزاع الصادر عنھ عقد البیع من المالك بأسماء الأولاد فى 
تاریخ لاحق لتلك الورقة ، و أن الأم تنازلت عنھ بطریق الھبة إلى أولادھا ھؤلاء 

ألا یتصرفوا فیھ إلا بعد وفاتھا كما تعھدوا بأن یعطوھا نفقة شھریة الذین تعھدوا ب
مقدارھا مائتا قرش ، فإعتبرت المحكمة ھذا الإقرار ورقة ضد تكشف ما أخفاه عقد 
البیع الصادر بعدھا من أن الأولاد لیسوا ھم المشترین فى الحقیقة بل المشترى ھى 

لطریق و الإجراءات فلا تشترى بعقد الأم ، و أنھا قصدت بإخفاء إسمھا أن تختصر ا
ثم تھب بآخر بل یتم الأمران بعقد واحد ، فھذا الذى حصلتھ المحكمة یسوغھ ما 

و المحكمة إذ كیفت عقد البیع المذكور بأنھ ھبة من الأم لأولادھا . ورد فى الإقرار 



حررت فى صورة عقد بیع من البائع إلى الموھوب لھم لم یظھر فیھ إسم المشتریة 
الواھبة ، و إذ حكمت ببطلان البیع الذى تصرف بھ الموھوب لھم فى الموھوب و 
بفسخ الھبة لإخلالھم بإلتزامھم بعدم التصرف ، لا تكون قد أخطأت بل ھى طبقت 

أحكام الصوریة و الھبة غیر المباشرة تطبیقا  صحیحا  ، فلا یصح الطعن على الحكم 
 . من ھذه الناحیة

عدم التصرف شرط باطل ، أو أن الفسخ لم ینص علیھ و ما یقال من أن شرط 
جزاءا  بمخالفتھ ، مردود بأن إشتراط عدم التصرف قد أقت بحیاة الواھبة فھو لا 
ینافى ترتیب حق الملكیة لمن وھبت لھ ، و من ثم صح الشرط و نفذ و جاز لمن 
لى وضع لمصلحتھ أن یطلب فسخ الھبة إذا ما أخل بھ دون حاجة إلى نص صریح ع

و أما القول بأن إقرار المشترین سابق على الشراء و التملك و أنھ . حق الفسخ 
یخالف عقد البیع فى روایة دفع الثمن فلا غناء فیھ متى كانت المحكمة قد حصلت 
فھمھا واقع الدعوى من أن الإقرار و عقد الشراء ، و لو إختلف تاریخھما ، إنما 

بأن ورقة الإقرار إذ كان تاریخھا غیر ثابت  و كذلك القول. ھما عن واقعة واحدة 
فلا یجوز الإحتجاج بھا على من تصرف لھ الموھوب لھم بالبیع ، فھو مردود بأن 

الواھبة قد سجلت صحیفة دعواھا بالفسخ قبل أن یسجل المشترى عقد البیع 
 [align/]. الصادر لھ و أنھا إختصمتھ فى الدعوى

 
١٩٤٩/١/٢٠ة ق ، جلس ١٧لسنة  ٨٢الطعن رقم  )  ) 

================================= 
 

 الھبة المشروطة
 

================================= 
٢٥٩صفحة رقم  ١٣مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠٣٢٤الطعن رقم   

١٩٦٢-٠٢-١٥بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

و من  -أن الطرفین قد إتفقا على أن من حق الواھب متى كان یبین من عقد الھبة 
أن یحدد الغرض الذى ینفق فیھ ثلث صافى إیراد السینما  -بعده المطعون علیھ 

المنشأة بالمال محل الھبة، و إنتھى الحكم المطعون فیھ الى أن حق التصرف فى 
نطاق الأموال ھذا الإیراد مطلق لا یرد علیھ أى قید ، فإن إیراد ھذا الثلث یخرج عن 

و بالتالى ] القائمة بإدارة السینما [ المخصصة لأغراض الجمعیة الموھوبة لھا 
فلایكون إستعمال المطعون علیھ لھذا الحق مخالفا  لقانون تأسیس الجمعیة و یكون 

على  ١٩٤٥سنة  ٤٩ھذا الإیراد بمنأى عن الرقابة المفروضة بالقانون رقم 
یةالجمعیات و المؤسسات الاجتماع  . 

 



( ١٩٦٢/٢/١٥ق ، جلسة ٢٦لسنة  ٣٢٤الطعن رقم  ) 
================================= 

٦٢١صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٠١٣الطعن رقم   
١٩٧٥-٠٣-١٨بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا قام الواھب أو رثتھ " ھ من القانون المدنى على أن ٤٨٩النص فى المادة 

یدل " مختارین بتنفیذ ھبة باطلة فى الشكل فلا یجوز لھم أن یستردوا ما سلموه 
على أن الھبة الباطلة لعیب فى الشكل لا ترد علیھا الإجازة إلا عن طریق تنفیذھا 
إختیاریا  من جانب الواھب أو ورثتھ بأن یكون الواھب أو الوارث عالما  بأن الھبة 

لة لعیب فى الشكل و مع ذلك یقدم على تنفیذھا راضیا  مختارا  و ھو على بینة باط
. من أمره فیسلم المال الموھوب إلى الموھوب لھ قاصدا  من ذلك إجازة الھبة 

فتنقلب الھبة الباطلة إلى ھبة صحیحة بھذه الإجازة الخاصة ، و لا یجوز لھ أن 
 . یسترد ما سلمھ

 
 

================================= 
١٣١٤صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠١٥٥الطعن رقم   

١٩٧٥-٠٦-٢٦بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذا كان إحتفاظ الواھب بحقھ فى الإنتفاع بالمال الموھوب مدى حیاتھ لا یتحتم معھ 
ض مع تنجیز التصرف ، و كان الحكم وجوب إعتبار العقد وصیة ، و لا یتعار

المطعون فیھ قد إعتمد فى قضائھ برفض ما تمسك بھ الطاعنون من أن عقد الھبة 
الصادر من مورثتھم إلى المطعون علیھ الأول ، و ھو غیر وارث یخفى وصیة على 

الذین سمعتھم محكمة  -ما إستظھره من أقوال شھود المطعون علیھ المذكور 
من أن عقد الھبة قد تم تنجیزه بأن  -م تكن محل نعى من الطاعنین الإستئناف ، و ل

إستلم الموھوب لھ حال حیاة الواھبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلھا لحساب 
نفسھ ، فإن النعى على الحكم بھذا السبب لا یعدو أن یكون جدلا  موضوعیا  فى 

 . تقدیر الأدلة ، مما لا تجوز إثارتھ أمام محكمة النقض
 
 

================================= 
٧٧٣صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٣٥١الطعن رقم   

١٩٧٨-٠٣-١٦بتاریخ   



عقد الھبة: الموضوع   
الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
قد یكون معلقا  على شرط فاسخ ،  -شأنھ شأن سائر العقود  -الإلتزام فى عقد الھبة 

الشرط ترتب على ذلك زوال الإلتزام و جاز للواھب أن یسترد ما وھبھ و فإذا تحقق 
لا یشترط فى ھذه الحالة أن یستند الواھب إلى عذر مقبول و إنما یكفى تحقق 

الشرط ، كما لا یجوز للموھوب لھ أن یتمسك بقیام مانع من الرجوع فى الھبة ، لأن 
أشتمل علیھ ، و یقوم مقام القانون العقد شریعة المتعاقدین و یجب علیھما تنفیذ ما 

و . بل ھو ینسخ القانون فى دائرة النظام العام و الآداب . فى تنظیم العلاقة بینھما 
للأسباب  -لما كانت محكمة الموضوع بما لھا من سلطة تفسیر العقود قد إستظھرت 

یمثلھا  السائغة السابق بیانھا أن الدولة وھبت جمعیة الأقتصاد لموظفى البرید التى
الطاعن المبلغ موضوع النزاع ھبھ معلقة على شرط فاسخ ھو عدم إستحقاق 

مستخدمى المصلحة الخارجین على الھبة و المؤقتیون لمكافآت من قبل الدولة ، و 
الذى حمل الدولة  ١٩٥٣لسنة  ٥٤٥إن ھذا الشرط قد تحقق بصدور القانون رقم 
ذلك قضاءه برد المبلغ الموھوب فإنھ بالمكافآت المستحقة لھم ، و رتب الحكم على 

 . لا یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون
 
 

================================= 
٧٧٣صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٣٥١الطعن رقم   

١٩٧٨-٠٣-١٦بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

المال الموھوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للھبة یقوم  حق الواھب فى إسترداد
من القانون  ١٨٢على أساس إسترداد ما دفع بغیر وجھ حق و قد أكدت المادة 

المدنى ھذا المعنى بنصھا على إنھ یصح إسترداد غیر المستحق إذا كان الوفاء قد 
ت أن المطعون علیھ تم تنفیذا لإلتزام زال سببھ بعد أن تحقق ، إلا أنھ لما كان الثاب

رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموھوب ، و كان الطاعن قد نازعھ فى ذلك و كان رد 
المبلغ لا یقضى بھ فى ھذه الحالة إلا كأثر من الأثار المترتبة على إنفساخ العقد 

من القانون المدنى التى تقضى بأنھ إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان ١٦٠طبقا  للمادة 
ة التى كانا علیھا قبل العقد ، و كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم إلى الحال

من القانون المدنى و لا تقادم إلا بمضى  ١٨٧الثلاثى المنصوص علیھ فى المادة 
خمس عشرة سنة ، فإنھ طالما یكون للواھب أن یرفع ھذه الدعوى فإنھ یكون لھ أن 

لموھوب ، إذ لا یكون ھذا المال یطالب بالآثار المترتبة علیھا و منھا رد المال ا
مستحق الأداء ممكنا  المطالبة بھ إلا بعد تقریر الفسخ ، إذ كان ذلك فإن النعى على 

 . الحكم بالخطأ فى تطبیق القانون یكون على غیر أساس



 
١٩٧٨/٣/١٦ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٣٥١الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٥٣١صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٣سنة ل ١٥٢٨الطعن رقم   
١٩٨٤-٠٢-٢١بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
المقرر أنھ إذا كانت الھبة مشروطة للمساھمة فى خدمة عامة فإن الرسمیة لا تكون 

التبرعات  لازمة لإنعقادھا و أن الھبات التى یشترط فیھا مقابل لا تعتبر من قبیل
٠المحضة التى یجب أن توثق فى عقد رسمى   

 
١٩٨٤/٢/٢١ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٥٢٨الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٧٣٥صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١٩٤١الطعن رقم   
١٩٨٧-٠٥-٢٤بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   

٢:  فقرة رقم  
أن الھبات التى یشترط فیھا المقابل لا تعتبر من  -المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 

التبرعات المحضة التى یجب أن توثق بعقد رسمى ، فإذا كان العقد مشتملا  على 
إلتزامات متبادلة بین طرفیھ ، فإنھ لا یكون عقد تبرع ، كما أنھ لا یعد بیعا  و لا 

ر مسمى فلا تجب لھ الرسمیة و لا یجوز الرجوع فیھ معارضة ، و إنما ھو عقد غی
، و ذلك على الرغم مما قد یكون وارد فیھ من ألفاظ التنازل و الھبة و التبرع ، لأن 
 . كل ھذه الألفاظ إنما سیقت لبیان الباعث على التصرف و لا تؤثر على كیان العقد

 
١٩٨٧/٥/٢٤ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٩٤١الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٦٩١صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٨لسنة  ٠٤١٣الطعن رقم   
١٩٩٠-٠٣-٠٦بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
أن الھبة التى یشترط فیھا المقابل  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -المقرر



و أن التبرع بتقدیم عقار لجھة إداریة لإقامة . المحضة لا تعتبر من التبرعات 
مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقیمة النفقات و إقامة المشروع لا 

یعتبر عقد ھبة یخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغھ فى 
قواعد الخاصة ورقة رسمیة ، و إنما یعتبر عقدا  إداریا  تطبق علیھ الأحكام و ال

الصادر  ١٩٧٥/١/٨لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاریخ . بالعقود الإداریة 
من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعھ بالعقار موضوع التداعى لمجلس 
مدینة بنھا لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجھة الإداریة قبلت ذلك فإن ھذا التعاقد 

ین یكون فى حقیقتھ عقدا  من المعاوضة غیر المسماه ، و الذى تم صحیحا  بین عاقد
ھو ما جرى الفقھ و القضاء على وصفھ بأنھ عقد تقدیم معاونة أو مساھمة یلتزم 
بمقتضاه شخص بالمساھمة نقدا  أو عینا  من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع 

، و لا یجوز  عام ، و ھو بھذه المثابة لا یعتبر ھبة مدنیة فلا تجب لھ الرسمیة
 الرجوع فیھ

و ذلك على الرغم مما قد یكون واردا  فیھ من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الھبة إذ أن 
ھذه الألفاظ إنما تساق لبیان الباعث وراء ھذا التصرف دون أن یؤثر بحال على 

 كیان العقد
 . و حقیقتھ سالفة البیان

 
 

================================= 
١٥٣ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ٠٩لسنة  ٠٠٨٩م الطعن رق  

١٩٤٠-٠٤-١١بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

الھبة المشروطة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إن الھبات التى یشترط فیھا مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التى یجب أن 
بین طرفیھ إذ إلتزم  فإذا كان العقد مشتملا  على إلتزامات متبادلة. توثق بعقد رسمى 

قطعة أرض بشرط أن یقیم علیھا " مجلس مدیریة المنیا " أحدھما أن یملك الآخر 
مؤسسة خیریة فإنھ لا یكون عقد تبرع ، كما أنھ لیس ببیع و لا معاوضة ، و إنما 

و ذلك على . ھو عقد غیر مسمى ، فلا تجب لھ الرسمیة و لا یجوز الرجوع فیھ 
عقد الإنفاق من ألفاظ التنازل و الھبة و التبرع ، فإن كل  الرغم مما ھو وارد فى

ھذه الألفاظ إنما سیقت لبیان الباعث الذى حدا بصاحب الأرض إلى تملیك المجلس 
 . إیاھا ، فھى لا تؤثر بحال على كیان العقد و حقیقتھ

 
١٩٤٠/٤/١١ق ، جلسة  ٩لسنة  ٨٩الطعن رقم  )  ) 

 
 انعقاد الھبة

================================= 



٢٦٩صفحة رقم  ٠١مكتب فنى  ١٨لسنة  ٠٠٩٧الطعن رقم   
١٩٥٠-٠٢-٢٣بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
انعقاد الھبة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

الأصل أن الصغیر یملك المال الذى یھبھ إیاه وصیھ أو مربیھ ، أى من ھو فى 
و علیھ لو وھب الأب لطفلھ . ج للقبض حجره و تربیتھ ، بمجرد الإیجاب ، و لا یحتا

وھبت ، و لا : شیئا  فى یده أو عند مستودعھ أو مستعیره تتم الھبة بمجرد قولھ 
حاجة للقبول لتمام الھبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغیر 

السند  فإذا إعتبر الحكم بناء  على أسباب مسوغة أن إقرار الورث بأنھ مدین بقیمة. 
موضوع الدعوى لولدیھ القاصرین ، ھو إقرار من جانبھ یشمل إیجابا  بالھبة من 
مال فى قبضھ ، و بھ تتم الھبة للقاصرین بغیر حاجة إلى قبول من وصى یقام 

فإنھ لا یكون قد أخطأ -علیھما لیتسلم السند   . 
 
 

================================= 
٥٧٣صفحة رقم  ٠٢فنى  مكتب ١٨لسنة  ٠١٧٧الطعن رقم   

١٩٥١-٠٤-٠٥بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

انعقاد الھبة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذا كانت ھبة المنقول مستترة فى صورة عقـد بیع فإنھ یكفى لإنعقادھا و إنتقـال 
ملكیة المنقول الموھوب مجرد تلاقى الإیجاب و القبول فى صورة عقد البیع الذى 

الطرفان لستر الھبة دون حاجة إلى تسلیم الشىء الموھوب و لا یغیر من  إختاره
و إذن فمتى كان . ھذا النظر وجود ورقة ضد تكشـف عــن حقیقة نیة المتصرف 

الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامھا مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بیع 
أن العقد فى حقیقتھ المنقولات الصادر إلى المطعون علیھـا الثانیة على أساس 

وصیة قد أقام قضاءه على أن التصرف ھو ھبة مستترة فى صورة عقد بیع فإن 
 . تحدث الحكم عن توافر ركن القبض فیھا یكون تزیدا  لا یضیره الخطأ فیھ

 
 

================================= 
٥٧٣صفحة رقم  ٠٢مكتب فنى  ١٨لسنة  ٠١٧٧الطعن رقم   

١٩٥١-٠٤-٠٥بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

انعقاد الھبة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   



مسائل الھبة فى نظر الشارع لیست كلھا من الأحوال الشخصیة و لا ھى كلھا مـن 
 -الأحوال العینیة و من ثم كانت الھبة محكومة بقانـونین لكل مجالـھ فى التطبیـق 

ات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات و القانـون المدنى فیما أورده من أحكام لھا بالذ
و القانون المدنى على خلاف . قانون الأحوال الشخصیة فى غیـر ذلك من مسائلھا 

الشریعة الاسلامیة لم یشترط القبض لإنعقاد الھبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى 
و إذن فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد . صورة عقد أخر 

ادر إلى المطعون علیھا الأولى ھو ھبـة أفرغت فى قالب رسمـى كذلـك العقــد الص
الصادر إلى المطعون علیھا الثانیة ھو ھبة مستترة فى صورة عقد بیع و أن الھبة 

فإن الطعن علیھ . تنعقد قانونا  إذا صیغت فى صورة عقد بیع أو عملت بعقـد رسمى 
ز إختصاصھ فخالف القانون یكون غیر بأنھ إذ تعـرض لبحـث صحة الھبة قد جاو

صحیح متى كان الطاعن لا یثیر نزاعا  متعلقا  بالأحوال الشخصیة بل كان نزاعھ 
 . منصب على القبض و شروطھ و ھو لیس بلازم لصحة إنعقاد الھبة قانونا  

 
================================= 

١١١صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠٢٤٩الطعن رقم   
١٩٦٣-٠١-١٧تاریخ ب  

عقد الھبة: الموضوع   
انعقاد الھبة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إذا كان الحكم المطعون فیھ قد أثبت فى تقریراتھ أنھ على الرغم من بطلان عقد 
البیع باعتباره ھبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموھوب لھم قد وضع 

لطویلة واستوفى وضع یده الأركان القانونیة التى یده على الأعیان الموھوبة المدة ا
تجعلھ سببا لكسب الملكیة ، فإن مؤدى ذلك أنھ قد تملك تلك الأعیان بالتقادم 

المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعیان قد لحقة البطلان 
لموھوب لھ لحفیده لاستناده إلى عقد الھبة الباطل إلا أنھ إذ تضمن بیعا من والد ا

عن نصیبھ المیراثى فى تلك الأعیان التى لم تؤل ملكیتھا للبائع أو لمورثھ بسبب 
عقد الھبة الباطل و إنما بسبب آخر غیر مترتب علیھ و لا صلة لھ بھ ، فإن ھذا 
البیع لا یمتد إلیھ البطلان بل یبقى صحیحا باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا 

المذكورفى عقد القسمة   . 
 

١٩٦٣/١/١٧ق ، جلسة  ٢٧سنة  ٢٤٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٧٣٥صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٣٩٤الطعن رقم   
١٩٧٠-٠٤-٣٠بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
انعقاد الھبة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   



صحیحةمتى إنتھى الحكم إلى أن الھبة قد أنصبت  على الدین الذى حلت فیھ إبنة  
المورث القاصرة محل وزاره الأوقاف ، فإن ملكیة ھذا الدین تكون قد خلصت لھا 
فى الحال بمقتضى عقد الھبة فتمتلك قیمتھ إذا أوفى بھ المدین ، و تملك مقابلھ إذا 

تھ فإن تم الوفاء بمقابل ، و تستطیع التنفیذ بموجبھ على أموال المدین إستیفاء لقیم
رسا مزاد بعض ھذه الأموال علیھا و خصم ثمنھا من ھذا الدین ، تملكت ھذه 

 . الأموال بطریق الشراء بإعتبار أن الثمن قد دفع من مالھا
 
 

================================= 
٢١٠ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٠٥الطعن رقم   

١٩٤٠-٠٥-٢٣بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

انعقاد الھبة: لموضوع الفرعي ا  
٢: فقرة رقم   

. الھبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكیة تنتقل بھا بمجرد الإیجاب و القبول 
و یكون للموھوب لھ أن یطلب تسلم الموھوب بناء على ما لھ من حق الملك فیھ إذا 

لتسلیم فإن ذلك لا و الھبة إذا كان مشروطا  فیھا تأجیل ا. كان لم یسلم إلیھ من قبل 
 . یبطلھا و لا تأثیر لھ فى صحة إنعقادھا

 
١٩٤٠/٥/٢٣ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٥الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٣٧٩ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠٠٣٨الطعن رقم   

١٩٤٧-٠٣-١٣بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

انعقاد الھبة: الموضوع الفرعي   
٢: ة رقم فقر  

المادة " الھبة تنعقد صحیحة بمجرد الإیجاب من الواھب و القبول من الموھوب لھ 
أما نقل الملك فلیس ركنا  من أركان إنعقادھا و لا شرطا  من شرائط " . مدنى  ٤٨

و قانون التسجیل لم یغیر . صحتھا و إنما ھو أثر من الآثار المترتبة على قیامھا 
یغیر من طبیعة البیع من حیث كون كلیھما عقدا  من عقود  من طبیعة الھبة كما لم

التراضى التى تتم بمجرد الإیجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثھ ھو أنھ عدل من 
و كون الھبة عقد تملیك . آثارھما بجعلھ نقل الملكیة متراخیا  إلى ما بعد التسجیل 

أو شرط من شروط منجز لیس معناه أن نقل الملكیة ركن من أركان إنعقداھا 
صحتھا بل معناه أنھا عقد یراد بھ التملیك الفورى ، تمییزا  لھا عن الوصیة التى 

 . یراد بھا إضافة التملیك إلى ما بعد الموت
 

================================= 



٧١٠ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠١٠٩الطعن رقم   
١٩٤٩-٠٢-٠٣بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
انعقاد الھبة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

و لا یقدح فى . من الجائز قانونا  أن یقصد المتصرف إلى الإیھاب فى صورة التبایع 
ذلك أن یظل البائع واضعا  الید على ما باعھ ، فھذا لا یتعارض مع تنجیز التصرف 

تھ و ھن جمیعا  ما دام المتصرف لھن بنات البائع و بینھن قاصرتان مشمولتان بولای
 . فى رعایتھ ، و لا أن البائع إحتفظ بحق الإنتفاع مع تملیك الرقبة تملیكا  منجزا  

 
١٩٤٩/٢/٣ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٠٩الطعن رقم  )  ) 

 
 

 الرجوع فى الھبة
================================= 

٩٦٧صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠٣٠٢الطعن رقم   
١٩٦٣-١٠-٢٤بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الرجوع فى الھبة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من القانون فى حالة عدم  ٥٠٠یشترط للرجوع فى الھبة على ما نصت علیھ المادة 

قبول الموھوب لھ أن یستند الواھب فى الرجوع إلى عذر یقبلھ القاضى و ألا یوجد 
ضوع قد أعملت ھذه المادة و مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة المو

انتھت إلى عدم أحقیة الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأتھ فى حدود سلطتھا 
التقدیریة و للأسباب السائغة التى أوردتھا من انتفاء العذر المقبول الذى یبرر 

 . رجوع الطاعن فى ھبتھ فإن الحكم المطعون فیھ لا یكون قد خالف القانون
 
 

================================= 
١٢٧٨صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٤١٣الطعن رقم   

١٩٦٥-١٢-١٦بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   
الرجوع فى الھبة: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
من القانون المدنى للرجوع فى الھبة فى حالة عدم قبول  ٥٠٠تشترط المادة 

فغذا كان ما . رجوع إلى عذر یقبلھ القاضى الموھوب لھ أن یستند الواھب فى ال
تعلل بھ الطاعن لتبریر حقھ فى الرجوع عن تنازلھ عن الأجرة من وقوعھ فى غلط 



قد ثبت فساده كما أن ما یدعیھ من أن دین الأجرة غیر قابل للإنقسام غیر صحیح 
قابلا  فى القانون لأن دین الأجرة و إن كان أصلا  للمورث إلا إنھ ما دام بطبیعتھ 

للإنقسام فھو ینقسم بعد وفاتھ على الورثة كل بقدر حصتھ فى المیراث ، إذا كان 
ذلك ، فإن العذر الذى إستند إلیھ الطاعن لتبریر حقھ فى الرجوع فى إقراره بالتنازل 

 . یكون منتفیا  
 

١٩٦٥/١٢/١٥ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٤١٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١١٦٥صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٩لسنة  ٠١٨١الطعن رقم   
١٩٧٤-١٠-٢٩بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
الرجوع فى الھبة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون المدنى الرجوع فى الھبة إذا  ٥٠٠یجوز للواھب طبقا  لنص المادة 

لقاضى إلا إذا وجد مانع تراضى على ذلك مع الموھوب لھ أو استند إلى عذر یقبلھ ا
من القانون ذاتھ موانع الرجوع فى  ٥٠٢من الرجوع فى الھبة وقد حددت المادة 
إذا كانت الھبة لذى رحم " وھو " ھـ " الھبة ومن بینھا ما نصت علیھ الفقرة 

ولما كان نص ھذه الفقرة قد جاء عاما  بغیر تخصیص ، مطلقا  بغیر قید " محرم 
ات التى تربط الواھب فیھا بالموھوب لھ قرابة الرحم فیسرى على جمیع الھب

والمحرومیة و منھا ھبة الوالد لولده ، إذ ھى ھبات لازمة لتحقیق غرض الواھب 
منھا وھو صلة الرحم بصدور الھبة ذاتھا ، فلا یجوز للواھب الرجوع فیھا بغیر 

م الفقرةالتراضى مع الموھوب لھ ، أما القول بإخراج ھبة الوالد لولده من حك  
سالفة الذكر بحیث یجوز الرجوع فیھا طبقا  لقواعد الشریعة الإسلامیة التى " ھـ  "
استمد منھا القانون المدنى الأحكام الموضوعیة فى الھبة ،فإنھ یكون تقییدا لمطلق 

 . النص بدون قید وتخصیصا لعمومھ بغیر مخصص وھو ما لا یجوز
 
 

================================= 
٧٧٨صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٠٤٩لطعن رقم ا  

١٩٧٩-٠٣-١٣بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   
الرجوع فى الھبة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
البین من الإطلاع على الحكم المطعون فیھ أنھ إستند فى قضائھ بتأیید الحكم 

شھادات الإستثمار فوائد  -الموھوب لھ  -الإبتدائى إلى أن عدم أداء الطاعن 
 للمطعون علیھ الأول

حسبما ھو ثابت فى تحقیق النیابة المودع ملف الدعوى یعتبر جحودا   -الواھب  -



كبیرا  منھ یجیز لھذا الأخیر الرجوع فى الھبة دون ما حاجة لبحث ما یثیره الطاعن 
فى شأن توفر سبب آخر من أسباب الرجوع فى الھبة و ھو عجز الواھب عن توفیر 

و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة إكتفت بالجحود . أسباب المعیشة لنفسھ و لزوجتھ 
سببا  للرجوع فى الھبة و إعتبرتھ متحققا  لمجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء للواھب 
بالفوائد المستحقة بصرف النظر عن ملاءة الواھب أو إعساره ، و كان ھذا الذى 

على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائھ فى ھذا  إنتھى إلیھ الحكم المطعون فیھ یقوم
الخصوص فإن النعى علیھ برفضھ التحقق من إعسار المطعون علیھ الأول یكون 

 . غیر منتج
 
 

================================= 

 تمسك وارث الواھب بصوریة الھبة
================================= 

١٥٣١حة رقم صف ٣١مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٦٨٥الطعن رقم   
١٩٨٠-٠٥-٢٨بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
تمسك وارث الواھب بصوریة الھبة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
التمسك من الطاعن بأن عقد الھبة یستر وصیة ھو طعن بالصورة النسبیة بطریق 

التستر یخضع للقواعد العامة فى الإثبات التى تلقى على الطاعن و ھو وارث 
عبء إثبات ھذه الصورة فإن عجز وجب الأخذ بظاھر نصوص العقد الذى الواھب 

 . یعد حجة علیھ
 

 سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نیة التبرع
================================= 

١٨٣٣صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٣٥١الطعن رقم   
١٩٦٧-١٢-٠٧بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص نیة التبرع: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
فإذا كان الحكم . نیة التبرع مسألة نفسیة وتعرفھا من شئون محكمة الموضوع 

المطعون فیھ قد استخلص توافر نیة التبرع لدى المورث وقت التصرف من إرادتھ 
صورى لم  الھبة أى التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى فى العقد

یقصد المورث المتصرف قبض شىء منھ فإن الحكم یكون بذلك قد دلل على أن 
المورث لم یقصد من التصرف تحقیق أیة منفعة لھ وإنما مجرد تضحیة من جانبھ 

لأجل الموھوب لھ وھو ما یكفى للتدلیل على توافر نیة التبرع ولا على الحكم إن ھو 
صرف بالھبة لأن نیة التبرع تختلط فى استخلص ھذه النیة أیضا من رضاء المت



الواقع بركن الرضاء فى الھبة عندما یرضى بالھبة وھى تعنى التصرف فى مال لھ 
 دون عوض فإن رضاءه ھذا یكون متضمنا نیة التبرع

 
 

 قبول الھبة
================================= 

٢٨٤صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٢٤٢الطعن رقم   
١٩٥٦-٠٣-٠٨بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
قبول الھبة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

متى كانت اللائحة التأسیسیة للأتحاد الأرمنى العام قد جعلت قبول الھبات من 
إختصاص المجلس الرئیسى للإتحاد وكان المستفاد من نصوصھا أنھا فصلت بین 

مجرد واقعة مادیة لا تغنى عن قبول الھبات و بین قبضھا و إعتبرت الأمر الأخیر 
صدور التصرف القانونى و ھو القبول فإنھ یصبح واجبا  بیان ما إذا كان المجلس 
الرئیسى قد قبل الھبة التى قبضھا المجلس المحلى وذلك قبل وفاه الواھب حتى 

مدنى قدیم ٥٠،  ٤٨یتحقق بذلك ما تقتضیھ المادتان   . 
 

١٩٥٦/١/٨ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ٢٤٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٨٢٨صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٣٥٥الطعن رقم   
١٩٥٧-١١-٢١بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
قبول الھبة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا كان الواھب قد قبل الھبة التى صدرت منھ لأحد أولاده بصفتھ ولیا علیھ مع أن 
لھ كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموھوب لھ أمام محكمة الموھوب 

الموضوع بأن عقد الھبة قد تنفذ و استلم الشىء الموھوب و وضع الید علیھ و 
انتفع بھ بإقرار و رضاء جمیع الورثة و طلب الإحالة على التحقیق لاثبات ذلك 

لھذا الدفاع و أغفلت التعرض  فأبطل الحكم الھبة لبطلان قبولھا و لم تأبھ المحكمة
لھ مع أنھ دفاع جوھرى یحتمل معھ ـ فیما لو ثبت ـ أن یتغیر وجھ الحكم فى 

 . الدعوى ـ فإن ذلك یعتبر قصورا فى التسبیب یعیب الحكم
 

 نیة الھبة لا تفترض
================================= 

٥٩٠ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠٠١٥الطعن رقم   
١٩٤٨-٠٤-٠٨اریخ بت  



عقد الھبة: الموضوع   
نیة الھبة لا تفترض: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصیبھ المیراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك 
بانیا  ذلك على أن المورث قد وھبھ ولده فى حال حیاتھ فخرج من تركتھ ، فى حین 

لیس ثمة أى دلیل على صدور ھبة من المورث ، و  أنھ كان من دفاع المدعى أنھ
كان كل ما قالھ الحكم لإثبات الھبة أن المورث قد فتح حسابا  خاصا  فى البنك لولده 
أودع فیھ بإسمھ المبلغ المتنازع علیھ و أنھ فتح ھذا الحساب الخاص مع وجود 

دل على صدور حساب بإسمھ ھو فى ذات البنك ، فھذا الذى قالھ الحكم لیس فیھ ما ی
إیجاب بالھبة من المورث ، لأن نیة الھبة لا تفترض ، و فعل الإیداع لیس من شأنھ 

بمجرده أن یفیدھا إذ ھو یحتمل إحتمالات مختلفة لا یرجح أحدھا إلا بمرجح ، و 
بھذا لا یكون الحكم قد عنى بتحصیل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الھبة و 

طلا  ھو الإیجاب ، فیكون با  . 
 

١٩٤٨/٤/٨ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٥الطعن رقم  )  )  
 ھبة العقار بورقة رسمیة

================================= 
٧٤٨صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٠٦٤الطعن رقم   

١٩٨٥-٠٥-١٢بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   

ھبة العقار بورقة رسمیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى فى ھبة العقار أن تكون بورقة  ١/٤٨٨قا  لنص المادة الأصل طب
رسمیة حتى تتوافر للواھب أسباب الجدیة فى عقد ینزل بھ عن مالھ دون مقابل و 
إلا وقعت الھبة باطلة بطلانا  مطلقا  لا تصححھا الإجازة غیر أن المشرع خرج على 

من  ٤٨٩للھبة بما أورده بنص المادة  ھذا الأصل العام فى حالة التنفیذ الإختیارى
إذا قام الواھب أو ورثتھ مختارین بتنفیذ " القانون المدنى و التى تنص على أنھ 

یدل على أن " ھبة باطلة لعیب فى الشكل فلا یجوز لھم أن یستردوا ما سلموه 
ه الھبة الباطلة لعیب فى الشكل ترد علیھا الإجازة بالتنفیذ الإختیارى لھا دون غیر

من طرق الإجازة فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغیر ذلك من طرق التعبیر عن 
الإرادة الصریحة و الضمنیة ، و لكى تنتج ھذه الإجازة آثارھا یشترط أن یكون 

الواھب عالما  بأن الھبة باطلة لعیب فى الشكل و مع ذلك قام بتنفیذھا لتسلیم المال 
إجازة الھبة و عند ذلك تنقلب الھبة صحیحة و الموھوب للموھوب لھ قاصدا  بذلك 

 . لا یشترط فیھا الرسمیة
 

١٩٨٥/٥/١٢ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٦٤الطعن رقم  )  )  
 



 ھبة فى شكل سند تحت الاذن
================================= 

٦٨٦ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠٠٩١الطعن رقم   
١٩٤٨-١٢-٢٣بتاریخ   

ھبةعقد ال: الموضوع   
ھبة فى شكل سند تحت الاذن: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
الھبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض لیس بلازم لصحتھا ، بل یكفى أن 
یكون العقد الساتر لھا مستكملا  الشروط المقررة لھ قانونا  لكى تنتقل بمقتضاه 

مدنى قد أجاز  ٤٨ادة ملكیة الشئ الموھوب إلى الموھوب لھ ، فإن القانون فى الم
الھبة بعقد غیر رسمى إذ قرر ما یفید أن الھبة بعقد موصوف بعقد آخر صحیحة ما 

دام العقد الساتر صحیحا  ، و لیس من ھذا القبیل البیع و المقایضة فحسب بل و 
الھبة التى یسترھا إقرار عرفى بالدین أیضا  ما دام العقد العرفى الظاھر یكفى لصحة 

و لا یصح الطعن . فالھبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحیحة . دین الإقرار بال
ببطلان الھبة على ھذه الصورة لعدم التسلیم و تخلى الواھب عن مبلغ السند ، فإن 

على الأقل فى  - تسلیم السند للموھوب لھ یكفى قانونا  لتخویل الموھوب لھ المذكور 
قیقىكل حقوق الدائن الح -علاقاتھ مع الواھب   . 

 
١٩٤٨/١٢/٢٣ق ، جلسة  ١٧لسنة  ٩١الطعن رقم  )  ) 

 
 

 ھبة فى صورة اقرار بدین
================================= 

٢١٠ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٠٥الطعن رقم   
١٩٤٠-٠٥-٢٣بتاریخ   

عقد الھبة: الموضوع   
ھبة فى صورة اقرار بدین: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
كان المسلم بھ من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى  إذا

ولده إنما یستر تبرعا  ، و لم یكن الخلاف إلا على وصف التبرع فیھ ھل ھو منجز 
فیكون ھبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فیكون وصیة لوارث موقوفا  نفاذھا 

ھ وصیة لإضافة القبض فیھ إلى أجل على إجازة بقیة الورثة ، ثم قالت المحكمة بأن
فى حین أن المقر كان لھ وقت الإقرار مبلغ من المال فى أحد المصارف یسمح لھ 
بتنجیز التبرع منھ و أن المتبرع لھ كان معوزا  ، ثم لإشتراط عدم جواز حوالة 

السند و سكوت المتبرع لھ عن المطالبة بھ حتى توفى والده ، فھذا التكییف غیر 
لأن ھذا التصرف إنما ھو عقد ھبة فى صورة إقرار بدین مستكمل لجمیع  صحیح ،

 . الشروط فھو صحیح و نافذ



 
٢٢٤١صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٥٤٤الطعن رقم   

١٩٨٤-١٢-٢٧بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   
الرجوع فى الھبة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
من القانون المدنى الرجوع فى الھبة  ٥٠٠ادة لما كان یجوز للواھب طبقا  لنص الم

إذا تراضى على ذلك مع الموھوب لھ ، أو إستند إلى عذر یقبلھ القاضى ، إلا إذا 
من القانون المدنى قد عددت  ٥٠٢وجد مانع من الرجوع فى الھبة ، و كانت المادة 

إذا " ھ من أن" ھـ " موانع الرجوع فى الھبة ، و من بینھا ما نصت علیھ الفقرة 
و لما كان نص ھذه الفقرة قد جاء عاما  بغیر " كانت الھبة لذى رحم محرم 

تخصیص ، مطلقا  بغیر قید ، فیسرى على جمیع الھبات التى تربط الواھب فیھا 
بالموھوب لھ قرابة الرحم و المحرمین ، إذ ھى ھبات لازمة لتحقق غرض الواھب 

ھا ، فلا یجوز للواھب الرجوع فیھا بصدور الھبة ذات -و ھو صلة الرحم  -منھا 
بغیر التراضى مع الموھوب لھ ، و لما كان المقرر شرعا  أن بنات الإبن یعتبرون 
رحما  محرما  ، فإنھ لا یجوز للطاعن الرجوع فى الھبة الصادرة منھ للمطعون 

برقم  ١٩٦٥/٩/٤ضدھن الخمس الأول ، مما یعتبر معھ العقد المشھر فى 
سكندریة بیعا  صحیحا  ناقلا  لملكیة العقار الكائنة بھ شقة النزاع توثیق الإ ٢٦٦٦٧

 . للمطعون ضدھن الخمس الأول
 
 

================================= 
٣١٨صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٥لسنة  ٠٩٧٩الطعن رقم   

١٩٩٠-٠٦-١٩بتاریخ   
عقد الھبة: الموضوع   
الرجوع فى الھبة: الموضوع الفرعي   

١ :فقرة رقم   
من القانون المدنى أنھ یجوز للواھب أن یفرض على  ٤٩٧،  ٤٨٦مفاد المادتین 

الموھوب لھ إستخدام المال الموھوب فى أغراض معینة فإذا أخل بھذا الإلتزام جاز 
المطالبة بفسخ العقد  -تطبیقا  للقواعد العامة فى العقود الملزمة للجانبین  -للواھب 

عقد ملزم للجانبین -المقابل  و أیا  كان - لأن الھبة بعوض   . 
 

١٩٩٠/٦/١٩ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ٩٧٩الطعن رقم  )  ) 

 

 أحكام نقض فى عقد الفضالة
 



 
 ماھیة الفضالة

================================= 
٤٦٥صفحة رقم  ٠١مكتب فنى  ١٨لسنة  ٠٠٩٩الطعن رقم   

١٩٥٠-٠٥-٠٤بتاریخ   
عقد الفضالة: الموضوع   

ماھیة الفضالة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغا  من أصل ثمن المبیع فقام ھذا بدفعھ 
إلى صاحب حق إمتیاز على المبیع و تولى شطب حق الإمتیاز ، فإعتبرت المحكمة 
ذلك عملا  من فضولى إستفاد منھ المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلا  بھ العقار 

المبیع و فى تسویة علاقاتھما المالیة الناشئة من عقد البیع بإحتساب ھذا المبلغ 
ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فلیس فى ھذا ما یخالف المادة 

من القانون المدنى القدیم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق  ١٤٤
دة حتى لا یثرى على حساب المشترى بغیر سببالإمتیاز فیكون ملزما  بقیمتھ المسد  

. 
 

١٩٥٠/٥/٤ق ، جلسة  ١٨لسنة  ٩٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٠٠٢صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٨٣الطعن رقم   
١٩٦٩-٠٦-١٩بتاریخ   

عقد الفضالة: الموضوع   
ماھیة الفضالة: الموضوع الفرعي   
١١: فقرة رقم   

تقتضى أن یتولى  -من القانون المدنى  ١٨٨على ما تقضى بھ المادة  -لفضالة ا
شخص عن قصد القیام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن یكون ملزما بذلك 
، و إذا كانت الشركة حین عھدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت 

" شریكة الموصیة فیھا ال" تعمل لحساب نفسھا لا لحساب المطعون ضدھا الأولى 
فإن أحكام الفضالة تكون غیر منطبقة ، كما ینتفى قیام الوكالة المدعى بھا لأن 

 . الوكالة لا تكون إلا حیث یقوم الوكیل بعمل قانونى لحساب الموكل
 

١٩٦٩/٦/١٩ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٨٣الطعن رقم  )  ) 
 
 

================================= 
٩٧٠صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٠سنة ل ٠٥٦٢الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٤-١٨بتاریخ   



عقد الفضالة: الموضوع   
ماھیة الفضالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
،  ١٨٨الفضالة بإعتبارھا من مصادر الإلتزام تتحقق طبقا  لما تنص علیھ المادتان 

نفسھ القیام من التقنین المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء تولیھ شأنا  ل ١٨٩
بعمل عاجل لحساب غیره لما بین الشأنین من إرتباط لا یمكن القیام بأحدھما 

 . منفصلا  عن الآخر
=================================  

 ماھیة الفضولى
================================= 

١٧٠٣صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٤٢١الطعن رقم   
١٩٧٧-١١-١٦بتاریخ   
عقد الفضالة: وع الموض  

ماھیة الفضولى: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

الفضولى یجب أن تنصرف نیتھ إلى أن یعمل لمصلحة غیره لا لمصلحة نفسھ ، فإذا 
إنصرفت نیتھ إلى العمل لمصلحة نفسھ فلا تصدق علیھ صفة الفضولى حتى و لو 

م بإصلاحات ضروریة فى عاد تدخلھ على الغیر بنفع ، و من ثم فإن المستأجر إذا قا
العین المؤجرة مستھدفا  إستیفاء منفعة العین لنفسھ فھو بالنسبة إلى المالك لا 

یعتبر فضولیا  ، حتى و لو كان ھذا التدخل لیس متضمنا  لمصلحتھ و إنما قد یكون 
 . فیھ نفع للمالك بالتبعیة

 
 

=================================  
 مناط قیام الفضالة

================================= 
٢٣٨صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٣٢١الطعن رقم   

١٩٧٤-٠١-٢٨بتاریخ   
عقد الفضالة: الموضوع   

مناط قیام الفضالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و على ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة للمشروع . لا یكفى لتبریر قیام الفضالة 
منھ أن یكون ما یتصدى لھ  ١٨٨دنى تعلیقا على المادة التمھیدى للقانون الم

الفضولى نافعا  أو مفیدا بل أن یكون ضروریا  أى شأنا  عاجلا  ما كان رب العمل 
لیتوانى عن القیام بھ ، و إذ كان الحكم المطعون فیھ قد إعتبر مجرد سداد البنك 

حال دون " دا إلى أنھ المطعون ضده لباقى أقساط الأسھم كافیا لقیام الفضالة إستنا
مع أن الفوائد سوف " سریان فوائد التأخیر كما منع بیع الأسھم لحساب المورث 



تسرى لصالح البنك عما سدده ، و ھو ما طلبھ بدعواه و قضى لھ بھ ، كما أن 
الحكم لم یتحقق ما إذا كان السداد ضروریا و نافعا للطاعنین أم لا ، بتبین سعر 

ما إذا كان قد تدھور عما كان علیھ وقت الإكتتاب كما یقول  الأسھم وقت السداد و
الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسھ فقط ، و إذ لم یقم الحكم المطعون 

فیھ بتحقیق ذلك ، فقد حجب نفسھ عن إستظھار أركان الفضالة و من ثم یكون 
 . مشوبا بالقصور بما یتعین معھ نقضھ

 
١٩٧٤/١/٢٨ق ، جلسة  ٣٨ة لسن ٣٢١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
 متى تقوم احكام الفضالة

================================= 
٤٢٦صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٧لسنة  ٠٩١١الطعن رقم   

١٩٧٩-١٢-٣١بتاریخ   
عقد الفضالة: الموضوع   

متى تقوم احكام الفضالة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ لا قیام لأحكامھ الفضالة حیث تقوم بین 
طرفى الخصومة رابطة عقدیة بل یكون العقد وحده ھو مناط تحدید حقوق كل 
منھما و إلتزاماتھ قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجھة 

ا من رابطة عقدیة یكون فى مورث الطاعنین بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بینھم
 . غیر محلھ

 
١٩٧٩/١٢/٣١ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ٩١١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
 اثر الاقرار بعقد الفضالة

================================= 
١٧٦صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٠٦٤الطعن رقم   

١٩٥٧-٠٢-٢٨بتاریخ   
الفضالةعقد : الموضوع   

اثر الاقرار بعقد الفضالة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

 ١٩٠الاقرار بعقد الفضالة یرتب علیھ جمیع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 
من القانون المدنى الجدید التى قننت ما إستقر علیھ الفقھ والقضاء فى عھد القانون 

 . المدنى الملغى
 
 

 تقادم حق الفضولى



================================= 
٤٧٦صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٣٥٠الطعن رقم   

١٩٥٣-٠٢-١٢بتاریخ   
عقد الفضالة: الموضوع   

تقادم حق الفضولى: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من القانون المدنى  ١٤٤متى توافرت شروط الفضالة المنصوص علیھا فى المادة 
بحكم القانون أن یطالب رب العمل بالمصاریف التى صرفھا  كان للفضولى] القدیم[

و الخسارات التى خسرھا ، و إلتزام رب العمل فى ھذه الحالة مصدره قاعدة عدم 
جواز الإثرء على حساب الغیر اذ ھو قد أفاد من عمل الفضولى و لا یتوقف الالتزام 

ترداد المصروفات على إرادة رب العمل ، و من ثم یبدأ سقوط حق الفضولى فى اس
 . التى صرفھا من وقت قیامھ قصدا بالفعل الذى ترتب علیھ منفعة رب العمل

 
١٩٥٣/٢/١٢ق ، جلسة  ٢٠سنة  ٣٥٠الطعن رقم  )  ) 

================================= 

 

 أحكام نقض فى المقاصة
 

 المقاصة الاتفاقیة
================================= 

١٤٤ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٥ة لسن ٠٠٠٢الطعن رقم   
١٩٤٦-٠٤-٠٤بتاریخ   

مقاصة: الموضوع   
المقاصة الاتفاقیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
إذا إتفق دائن و مدین و دائن للدائن على أن یخصم للمدین بقدر ما یستحقھ دائن 

عیین ، و إقتضى ت" مقابل أتعاب محاماة " الدائن من مبالغ غیر معینة المقدار 
بقدر  -مقدار ھذه المبالغ حكما  من القضاء ، فالأصل أن ذمة المدین تبرأ من دینھ 

فإذا كانت المحكمة . من تاریخ الإتفاق لا من تاریخ الحكم  -ما یحكم بھ لدائن الدائن 
، فى صدد ھذا الإتفاق ، قد حصلت العناصر الواقعیة المكونة لھ ثم أعطتھ وصفھ 

ت إنھ مقاصة إتفاقیة و إن حكمھ یسرى من تاریخ إنعقاده ، و القانونى الصحیح فقال
مع ذلك لم تعین تاریخ الإتفاق لتجرى حكمھ من ھذا التاریخ بل أجرت أحكام 
المقاصة القانونیة ، بدلا  من أحكام المقاصة الإتفاقیة التى أثبتتھا ، و إعتبرت 

لفت حكم العقد فخالفت بتاریخ الحكم لا بتاریخ الإتفاق ، فإنھا بذلك تكون قد خا
 . القانون



 المقاصة القانونیة
================================= 

٣٧٢صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٤٦٩الطعن رقم   
١٩٧٣-٠٣-٠٣بتاریخ   

مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

٦: فقرة رقم   
من القانون المدنى ، یستلزم فى  ٣٦٢المقاصة القانونیة على ما تقضى بھ المادة 

الدین أن یكون خالیا  من النزاع محققا  لا شك فى ثبوتھ فى ذمة المدین ، و أن یكون 
معلوم المقدار، و لا بد من إجتماع الشرطین لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء 

 . الإجبارى ، و لا یجبر المدین على دفع دین متنازع فیھ أو دین غیر معلوم المقدار
 
 

================================= 
٧٧٩صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠٦٤٤الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٣-٢٦بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
لسنة  ٩١من قانون العمل رقم  ٥٤،  ٥١لئن كان الشارع قد نص فى المادتین 

فیھما المقاصة القانونیة بین أجر العامل و بین دین رب  على حالتین تقع ١٩٥٩
العمل الناشىء عن قرض أو تعویض الإتلاف ، و جعل لكل منھما حكما  خاصا  إلا 

أنھ فیما عدا ھاتین الحالتین تظل تلك المقاصة و وفقا  للقاعدة العامة المقررة 
خرى و بین أجر من القانون المدنى جائزة بین دیون رب العمل الأ ٣٦٤بالمادة 

لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى . العامل بالقدر القابل للحجز من ھذا الأجر 
أن ما تقتطعھ الشركة المطعون ضدھا من مرتب الطاعن إستیفاء لدینھا المترتب 

من قانون  ٥٢على إلغاء التسویة لا یجاوز الربع الجائز الحجز علیھ طبقا  للمادة 
فإن النعى على الحكم بھذا الوجھ یكون فى غیر محلھ.  العمل المشار إلیھ  . 

 
١٩٧٧/٣/٢٦ق جلسة  ٤١لسنة  ٦٤٤الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٨٣٠صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٤٢٩الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٣-٣٠بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

١:  فقرة رقم  
من القانون المدنى  ٣٦٢إذ كانت المقاصة القانونیة ، و على ما تقضى بھ المادة 



تستلزم فى الدین أن یكون خالیا  من النزاع مستحق الأداء أى محققا  لا شك فى 
ثبوتھ فى ذمة المدین و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطین ، لأن 

ارى و لا یجبر المدین على دفع دین متنازع فیھ المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجب
أو دین غیر معلوم المقدار و كان البین من الحكم المطعون فیھ إن مورث المطعون 

فى قیمة المدفوع لھ من الثمن  -المشترى  -نازع مورث الطاعنین  -البائع  -ضدھم 
دفعھ كما و أنكر علیھ إستحقاقھ لفوائد ما  -بمقتضى العقد الذى قضى بفسخھ  -

نازعھ فى قیمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامھ من المبانى و ما أداه من أموال 
فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطین الواجب . أمیریة بما إستوجب ندب خبیر لتقدیر ذلك 

 . توافرھما إجراء المقاصة القانونیة
 
 

================================= 
٩٣٦صفحة رقم  ٢٨فنى مكتب  ٤٣لسنة  ٠٥٥٥الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٤-٠٦بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

١٠: فقرة رقم   
 ٣٦٢المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن المقاصة القانونیة على ما تقضى بھ المادة 

من القانون المدنى تستلزم فى الدین أن یكون خالیا  من النزاع محققا  لاشك فى 
فى ذمة المدین ، و أن یكون معلوم المقدار ، و لا بد من إجتماع الشرطین  ثبوتھ

إعتبارا  بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا یجبر المدین على دفع دین 
متنازع فیھ أو غیر معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونیة یصح إذا 

الدعوى ، و كان دین الأجرة عن المدة  توافرت شرائطھا فى أیة حالة تكون علیھا
قد حدد بوجھ نھائى بالحكم الصادر  ١٩٧٣حتى آخر مارس سنة  ١٩٧١/٦/١من 

بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافھ ، و كان یتعین على محكمة  ١٩٧١/١/٣٠فى 
الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون علیھ لم یوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونیة 

التمسك بھ لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم  و ھو ما یصح
المطعون فیھ ھذا النظر و إعتبر المقاصة قضائیة فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق 

 . القانون
 

١٩٧٧/٤/٦ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥٥٥الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢١٠٣ة رقم صفح ٣٥مكتب فنى  ٥١لسنة  ٠٠٩٦الطعن رقم   
١٩٨٤-١٢-١٦بتاریخ   

مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



من القانون  ٣٦٢من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن للمدین طبقا  لنص المادة 
المدنى حق المقاصة بین ما ھو مستحق علیھ لدائنھ و ما ھو مستحق لھ قبل ھذا 

الدینین خالیا  من النزاع مستحق الأداء صالحا  للمطالبة بھ  الدائن إذا كان كل من
 . قضاء

 
 

================================= 
١٢٢صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٣لسنة  ١٩٦٧الطعن رقم   

١٩٨٩-١١-١٩بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونیة ما المحكمة لا تملك من نفسھا 

 . لم یطلبھ صراحة حب الحق فیھ بإعتبار أن ھذین الطلبیین لا یتعلقان بالنظام العام
 
 

================================= 
٤٠٢ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٣لسنة  ٠٠٨٧الطعن رقم   

١٩٣٤-٠٥-١٧بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   

المقاصة القانونیة: ع الفرعي الموضو  
٢: فقرة رقم   

إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارتھ للأطیان المشتركة بینھ و بین آخر ، 
مشتملا  على إیراد و منصرف ، فإعتمدتھ المحكمة بعد بحثھا ھى أو بعد مراجعة 

خبیر عینتھ ، فإن إعتمادھا لھ و قضاءھا بأن صافیھ یلزم ھذا الطرف أو ذاك معناه 
ن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإیرادات التى أنتجت الصافى المقضى بھ قد أ

تناولھ بحثھا و أنھا قدرت ما قام علیھ من النزاع فمحصتھ و أصبح فى نظرھا بعد 
و إذن فالقول . ھذا التمحیص خالیا  من النزاع فإعتمدتھ و جعلتھ من أسس قضائھا 

كون عمل مقاصة لنفسھ بین الذى وجب فى مثل ھذه الصورة بأن مقدم الحساب ی
 . علیھ مما لا نزاع فیھ و بین الذى یدعیھ مما فیھ نزاع ھو قول غیر مقبول

 
 

================================= 

 

١١٦٧ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠١٩الطعن رقم   
١٩٣٦-١٠-٢٢بتاریخ   



مقاصة: الموضوع   
نیةالمقاصة القانو: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
المقاصة القانونیة التى تحصل بدون علم المتعاملین متى كان كل منھما دائنا  و 

مدینا  للآخر یشترط فیھا أن یكون الدینان متقابلین بمعنى أن یكون كل من 
و إذن فلا تجوز المقاصة فى دین على . المتعاملین دائنا  أصیلا  و مدینا  أصیلا  للآخر 

لدائن القاصر المشمول بوصایتھ ، و لا فى دین على القاصر لدائن الوصى شخصیا  
الوصى علیھ ، و لا فى دین مستحق على الدائن لموكل المدین أو لكفیلھ ، و لا فیما 
لمدین شركة قبل أحد الشركاء المساھمین ، و لا فیما لدائن تركة قبل أحد الورثة ، 

 . و لا فیما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة
 

١٩٣٦/١٠/٢٢ق ، جلسة  ٦لسنة  ١٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٥٠ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٢٨الطعن رقم   
١٩٣٦-١٢-٢٤بتاریخ   

مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
المدنى أن یتلاقى دین واجب  من القانون ١٩٤و  ١٩٢یكفى بناء على المادتین 

الأداء مع مستحق الوفاء لتقع المقاصة بین الدینین بقدر الأقل منھما فى وقت 
 . إستحقاق الأخیر

و الآخر فى آخر  ١٩١٥نوفمبر سنة  ٣٠فإذا كان أحد الدینین قد إستحق فى 
فإنھ فى ھذا الوقت الأخیر لم یكن الدین الأول قد سقط الحق  ١٩٢٨دیسمبر سنة 

و لا . ى المطالبة بھ بمضى المدة فیتقابل الدینان فیھ و تقع المقاصة بقدر أقلھما ف
یمنع من حصول ھذه المقاصة أن یكون قد طلبھا صاحب الدین الأول بعد دعوى 
خصمھ صاحب الدین الثانى علیھ مھما إستطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتما  

رفع دعوى الخصم أنما ھو تمسك بأمر فالتمسك بھا بعد . بدون طلب من ذى الشأن 
 . قد وقع فعلا  بقوة القانون

 
١٩٣٦/١٢/٢٤ق ، جلسة  ٦لسنة  ٢٨الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٤٢٢ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٣لسنة  ٠١٢٢الطعن رقم   

١٩٤٤-٠٦-١٥بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
یةالمقاصة القانون: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا كان الظاھر مما أورده الحكم المطعون فیھ أن دفاع المدعى علیھ فى شأن 



الدیون المطالب بھا كان مداره أن الدائن حصل على دینھ الثابت بالسندات خصما  
من الأموال التى حصلھا بصفتھ وكیلا  عنھ ، فرأت المحكمة أن ھذا الدفاع مؤداه 

المقاصة ، و أن المقاصة غیر جائزة لما تبینتھ من وجود الإدعاء بالوفاء بطریق 
نزاع فى حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى علیھ التى تقدم بھا فى 
الدعوى و رأت أنھا لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء ، ثم حفظت للمدعى علیھ 

لتھ عنھ ، فإنھا لا الحق فى محاسبة الوكیل عما دخل فى ذمتھ من مالھ مدة وكا
 . تكون قد أخطات

 
 

================================= 
٦٨٠ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٤لسنة  ٠٠٩١الطعن رقم   

١٩٤٥-٠٥-١٧بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القانونیة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
یئا  بغیر إستحقاق على أن من أخذ ش ١٤٥إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 

وجب علیھ رده ، و ھذا نص عام یشمل كل مبلغ مدفوع لغیر مستحقھ فیدخل تحتھ 
على  ١٤٦المدفوع زائدا  على الفائدة الجائز الإتفاق علیھا ، و إذ نص فى المادة 

إذ نص على ھذا و ذاك  -إلزام الآخذ بفوائد ما أخذ مع علمھ بعدم إستحقاقھ إیاه 
على الآخذ أن یرد ما أخذه فى الحال ، و أن یكون المبلغ  فإنھ یكون قد أوجب

المدفوع زائدا  على الفائدة القانونیة دینا  لمن دفعھ على من قبضھ مستحق الأداء 
من  ١٩٤یوم قبضھ ، و من ثم تحصل بھ المقاصة یومئذ بحكم القانون طبقا  للمادة 

 . القانون المدنى
 

١٩٤٥/٥/١٧ق ، جلسة  ١٤لسنة  ٩٦، و رقم  ٩١الطعنان رقم  )  )  
 
 

 المقاصة القضائیة
================================= 

٢٤٧صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٣٦٢الطعن رقم   
١٩٦٦-٠٢-٠٣بتاریخ   

مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
أصلیة أو أن تطلب فى  یشترط لإجراء المقاصة القضائیة أن ترفع بطلبھا دعوى

 ١٥٢م "صورة طلب عارض یقدمھ المدعى علیھ ردا  على دعوى خصمھ الأصلیة 
من قانون المرافعات تشترط لقبول  ١٥٠وإذ كانت المادة " من قانون المرافعات



الطلب العارض أن یقدم إلى المحكمة بصحیفة تعلن للخصم قبل یوم الجلسة أو یبدى 
الخصم ویثبت فى محضرھا فانھ لا یجوز طلب ھذه  شفاھا  فى الجلسة فى حضور

 . المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم
 

١٩٦٦/٢/٣ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣٦٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٣٠صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣٨١الطعن رقم   
١٩٧٣-٠٣-١٥بتاریخ   

مقاصة: الموضوع   
لمقاصة القضائیةا: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
أن  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -یشترط لإجراء المقاصة القضائیة 

و إذ كان الطاعن . یطلبھا صاحب الشأن بدعوى أصلیة أو فى صورة طلب عارض 
لم یتمسك لدى محكمة الموضوع إلا بإستحقاقھ للریع بعد إبطال عقد شرائھ للأطیان 

الثمن المدفوع منھ ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ لم یعمل المقاصة و عدم خصمھ من 
القضائیة بین الفائدة التى یرى الطاعن إستحقاقھ لھا و بین الریع المقضى بھ لا 

 . یكون مخالفا  للقانون أو مشوبا  بالقصور
 

١٩٧٣/٣/١٥ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٣٨١الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٩٣٦صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٥٥٥الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٤-٠٦بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

٩: فقرة رقم   
إذ كان البین من الأوراق أن ھناك خلافا  بین طرفى التداعى حول أجرة الجراج و أن 

الأمر للجنة تقدیر القیمة  الخبیر المنتدب لم یعرض لھا و لم یحدد قدرھا تاركا  
الإیجاریة المختصھ ، و كان الحكم الصادر بالتخفیض قد إكتفى بتحدید الأجرة 

القانونیة لشقة النزاع دون الجراج و كانت ھذه الأجرة لیست معلومة المقدار و لا 
خالیة من النزاع ، فلا على الحكم إن ھو ذھب فى خصوصھا إلى أنھ إزاء مقاصة 

جوز إبداؤھا إلا بدعوى أصلیة أو بطلب عارض و لا تقبل إثارتھا لأول قضائیة لا ی
 . مرة فى مرحلة الإستئناف

 
================================= 

٧٣٧صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٧لسنة  ١٠٤١الطعن رقم   
١٩٨١-٠٣-٠٢بتاریخ   



مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
أن  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -رط للإدعاء بالمقاصة القضائیة یشت

ترفع بھ دعوى أصلیة أو أن یطلب فى صورة طلب عارض یقدمھ ، و كانت المادة 
من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن یقدم إلى المحكمة  ١٢٣

لسة فى حضور الخصم و بصحیفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو یبدى شفاھا  فى الج
یثبت فى محضرھا ، و إذ لا تقبل الطلبات الجدیدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة 

من قانون  ٢٣٥من تلقاء نفسھا بعدم قبولھا طبقا  لنص الفقرة الأولى من المادة 
المرافعات و من ثم لا یجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و یكون طلب 

القضائیة لأول مرة فى مذكرة دفاعھ أمام محكمة الدرجة  الطاعن إجراء المقاصة
 . الثانیة غیر جائز قانونا  

 
 

================================= 
٢١٠٣صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥١لسنة  ٠٠٩٦الطعن رقم   

١٩٨٤-١٢-١٦بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -لمقاصة القضائیة بین دینین طلب إجراء ا

یقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقیقھ و إجراء  -
 . المقاصة بین الدینین بمقدار الأقل منھما

 
 

================================= 
١٠٩٧صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٦٨٨الطعن رقم   

١٩٨٥-١٢-٠٩ریخ بتا  
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

٧: فقرة رقم   
یشترط لإجراء المقاصة القضائیة أن ترفع بطلبھا دعوى أصلیة أو أن تطلب فى 

 . صورة طلب عارض یقدمھ المدعى علیھ ردا  على دعوى خصمھ الأصلیة
 
 

================================= 
٤٣٩صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٢٥٧الطعن رقم   



١٩٨٧-٠٣-٢٦بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من القانون المدنى أنھ یشترط لإجراء المقاصة  ٣٦٢المقرر طبقا  لنص المادة 

 القضائیة
مدینا  بشخصھ أن یكون ھناك تقابل بین الدینین أى یكون كل من طرفى المقاصة 

 . للآخر و فى الوقت ذاتھ دائنا  لنھ فیتقابل الدینان و ینقضیان بالمقاصة
 
 

================================= 
١٢٢صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٣لسنة  ١٩٦٧الطعن رقم   

١٩٨٩-١١-١٩بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
أن  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -جراء المقاصة القضائیة یشترط لإ

 . یطلبھا صاحب الشأن بدعوى أصلیة أو فى صورة طلب عارض
 
 

================================= 
٣٣٧صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٧لسنة  ٠٥٧٤الطعن رقم   

١٩٩٠-٠٦-٢١بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
القضائیة المقاصة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
طلب الطاعن إجراء المقاصة فیما یدعیھ من دین بما إشتمل علیھ من ثمن أنقاض 
العقار محل النزاع دون تعیین مقدار ھذا الدین و خلوه من النزاع إنما ینطوى فى 

حقیقتھ على مقاصة قضائیة ، و لما كان یتعین على الطاعن أن یسلك فى ھذا الطلب 
لعادیة أو أن یبدیھ فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة سبیل الدعوى ا

إلا أنھ تنكبھ ھذا الطریق الصحیح بإبداء طلب المقاصة القضائیة لأول مرة أمام 
محكمة الإستئناف فإن ھذا الطلب یكون غیر مقبول بإعتباره من الطلبات الجدیدة 

تقضى المحكمة بعدم قبولھ التى لا یجوز إبداؤھا لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و 
من قانون المرافعات ،  ٢٣٥من تلقاء نفسھا طبقا  لنص الفقرة الأولى من المادة 

لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ لم یستجب لدفع الطاعن بالحبس و 
و من ثم فلا یجدى الطاعن . لطلبھ إجراء المقاصة فإنھ یكون صحیح النتیجة قانونا  

سباب القانونیة للحكم فى ھذا الخصوص ، ذلك بأنھ متى كان الحكم تعییب الأ



المطعون فیھ سلیما  فى نتیجتھ التى إنتھى إلیھا فإنھ لا یبطلھ ما یكون قد إشتملت 
علیھ أسبابھ من أخطاء قانونیة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ھذه الأخطاء بغیر أن 

 . تنقضھ
 
 

================================= 
٥٩١صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٨لسنة  ٢٥٧الطعن رقم   

١٩٩٠-٠٢-٢٥بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
المقاصة القضائیة لا تكون إلا بدعوى أصلیة أو فى صورة طلب عارض یقدمھ 

افعات ، و إذ من قانون المر ١٢٥المدعى علیھ ردا  على دعوى خصمھ طبقا  للمادة 
لم یعد الطاعن طلب المقاصة القضائیة بین ما ھو مستحق علیھ من ریع للمطعون 
علیھ و بین ما ھو مستحق لھ عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنھ لو إعتبر ھذا 

غیر مقبول  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الطلب منھ عارضا  یكون 
لإستئنافلإبدائھ لأول مرة أمام محكمة ا  . 

 
١٩٩٠/٢/٢٥ق ، جلسة  ٥٨لسنة  ٢٥٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٥٢٣ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠١٤٤الطعن رقم   

١٩٤٨-٠١-١٥بتاریخ   
مقاصة: الموضوع   
المقاصة القضائیة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
دانھ الناظر على الوقف و بین مبلغ آخر إذا أجرى الحكم المقاصة بین دین إست

مستحق للوقف على الدائن ، مستندا  فى ذلك إلى أن المبلغ الذى إستدانھ الناظر 
صرف على بعض مستحقى الوقف و أن ھذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بین 

الدینین فى الدعوى التى رفعت علیھ بصفتھ الشخصیة بالمبلغ الذى إستدانھ ، فھذا 
یكون قد إستند إلى أسباب لیس من شأنھا أن تؤدى إلى ما إنتھى إلیھ ، إذ أن الحكم 

إتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقین لا یصلح بذاتھ دلیلا  على أن الإستدانة 
كانت على الوقف ، و إذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فیھ معنى الإقرار بدین 

ھ الناظر و لا ینفذ على الوقفعلى الوقف ، و ھذا الإقرار لا یملك  . 

 

 أحكام نقض فى عقد الوكالة
 



 اثبات الوكالة
================================= 

١٠٧صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠١٤١الطعن رقم   
١٩٥٤-١١-١١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
بصفتھ وكیلا بالحضور عن أحد الخصوم لا یضفى بذاتھ مجرد حضور المحامى 

على المحامى جمیع الصفات التى قد تكون لموكلھ إلا أن یكون ھذا الخصم الحاضر 
قد قوضى بھذه الصفات ، ذلك لأن المحامى لایمثل الا من صرح بقبول تمثیلھ وقبل 

و إذن فمتى ] .  مرافعات ٨٢م [ ھو أن یمثلھ وأثبت ھذه الوكالة عنھ أمام المحكمة 
كان التوكیل الصادر إلى المحامى قد صدر لھ من أحد خصوم الدعوى عن نفسھ و 
بصفتھ وكیلا عن زوجتھ المختصمة فى نفس الدعوى ، و كان المحامى إذ حضر 
بالجلسة لم یستعمل ھذا التوكیل إلا فى خصوص نیابتھ عن الزوج ، فانھ لا یسوغ 

ھذا الخصم ینسحب إلى زوجتھ لمجرد أن سند القول بان أثر حضور المحامى عن 
 . التوكیل الصادر لھ من الزوج أثبت نیابتھ عنھ كان یبیح لھ أن یمثلھا

 
١٩٥٤/١١/١١ق ، جلسة  ٢١سنة  ١٤١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٧٦صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٠٦٤الطعن رقم   

١٩٥٧-٠٢-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: ضوع المو  

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذا كان الحكم قد استند فى إثبات الوكالة فى التأجیر إلى إقرارات الموكل سواء فى 
دفاعھ أمام محكمة الموضوع أو فى شكوى إداریة وإلى أقوال الوكیل فى شكوى 

ا الإستناد لامخالفة فیھ للقانون إداریة من أنھ استأجر ماكینھ لحساب الموكل فإن ھذ
لأن تنفیذ الوكالة أو الإقرار بھا صراحة أو ضمنا  من الأدلة التى یجیزھا القانون 

 . لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقدیم الدلیل علیھا
 
 

================================= 
٩٧٣صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٣٧٢الطعن رقم   

١٩٦٥-١١-٠٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   



 . وكالة الزوج عن زوجتھ لا تستخلص ضمنا  من مجرد قیام رابطة الزوجیة
 
 

================================= 
١٠١٩صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٢٠٢الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٥-٠٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

 ثبوت علاقة الزوجیة لا یكفى بمجرده للقول بقیام وكالة ضمنیة بین الزوج وزوجتھ
. 
 
 

================================= 
٣٢صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٥٧٢الطعن رقم   

١٩٦٩-٠١-٠٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لتقریر ما إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى الأصیل أو لا تنصرف یتعین بحث العلاقة 
بینھ و بین من أدعى الوكالة عنھ و أبرم العقد و من ثم فلا تثریب على محكمة 

الأولى و الموضوع فى إعتمادھا على عقد العمل المبرم بین مورث المطعون ضدھا 
" و لا یجدى الطاعنة . بین المطعون ضده الثاني فى نفى قیام وكالة بینھما 

. القول بأنھا لم تكن طرفا فى عقد العمل المشار إلیھ و لم تعلم بھ " المتعاقد الآخر 
إذ كان علیھا أن تتحرى صفة من تعاقد معھا و حدود تلك الصفة و لھا فى سبیل 

ى یحدد علاقتھ بمن إدعى الوكالة عنھ فإن قصرت فى ذلك الإطلاع على السند الذ
 . ذلك فعلیھا تبعة التقصیر

 
 

================================= 
١٣٤٠صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٢٨٨الطعن رقم   

١٩٧٠-١٢-٣١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

م فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائیة و دفاعھ فى أذا إستند الحك
دعوى أخرى ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفیذ الوكالة أو الإقرار بھا صراحة 



أو ضمنا من الأدلة التى یجیزھا القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقدیم 
 . الدلیل علیھا

 
 

================================= 
١٦٧٨صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٣٣٨الطعن رقم   

١٩٧٧-١١-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

أنھ لا یجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة "  ١"  -المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 
ن وكالة وكیلھ لأن فى ذلك تجاوزا  فى الخصوم بوكلائھم إلا إذا أنكر صاحب الشأ

الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن یستصدر توكیلا  
لھ من ذى الشأن الذى كلفھ بالعمل فلا یعترض علیھ بأن التوكیل لاحق على تاریخ 

لما كان ذلك و كان الثابت من  -الإجراء ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
 ١٩٤٩وراق أن مأموریة الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحھ عن عام الأ

و قد  ١٩٥٥/٩/٢٦مكرر ضریبة عامة على عنوانھ بفرنسا بتاریخ  ٦بالنموذج 
و طعن محامیھ على ھذا التقریر أمام لجنة الطعن  ١٩٥٥/١١/٩تسلمھ الطاعن فى 

الصادر من الطاعن بوصفھ وكیلا  رسمیا  عنھ ، و أن التوكیل  ١٩٥٥/١٢/٧بتاریخ 
و أودع أصلھ مصلحة الشھر العقارى  ١٩٥٥/٥/٨لمحامیھ مصدق علیھ بتاریخ 

توثیق القاھرة  ١٩٥٦لسنة  ٥١٥٢بالقاھرة بموجب محضر الإیداع الرسمى رقم 
كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محامیھ فإن الطعن یعد 

، و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر  مرفوعا  فى المیعاد المقرر قانونا  
و أن  ١٩٥٥/١٢/٧مستندا  إلى أن طعن المحامى فى تقدیر اللجنة كان فى 

التصدیق على الوكالة تم فى تاریخ لاحق لذلك مما یجعل الطعن مقدم من غیر ذى 
 . صفة فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون

 
١٩٧٧/١١/١٥ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٣٣٨الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٥٨١صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٤٩٣الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٢-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إستخلاص الحكم المطعون فیھ من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و وقائعھا 
لھا الثابت بالأوراق و من شأنھا أن تؤدى فى مجموعھا إلى ما رتبھ علیھا و لھا أص

من أن الطاعن كان وكیلا  عن المورث بإعتبار أن تنفیذ الوكالة من الأدلة المقبولة 



كان النعى علیھ بسبب الطعن یكون على غیر أساس -لإثبات قیامھا   . 
 
 

================================= 
٥٦٥صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥١لسنة  ١٦٤٤الطعن رقم   

١٩٨٥-٠٤-٠٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من المقررفى قضاء ھذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نیابة عن موكلھ 
لقانون على لا یستلزم حصولھ على سند بالوكالة قبل مباشرتھ للإجراء ما لم ینص ا

لما كان ما تقدم و المشرع لم یتطلب أن یكون المحامى الموقع على  -غیر ذلك 
 . إنذار الشفعة مفوضا  تفویضا  خاصا  بالتصرف أو موكلا  فى ذلك بتوكیل سابق

 
 

================================= 
٢٩٠صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٣لسنة  ٢٠٨٣الطعن رقم   

١٩٩٠-٠١-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ثبوت الوكالة الإتفاقیة أمر موضوعى یتوقف على فھم المحكمة للواقعة متى كانا 
 . إستخلاصھا سائغا  و لھ سنده من أوراق الدعوى

 
 

================================= 
٦٥٥ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٤لسنة  ٠٠٨٢الطعن رقم   

١٩٤٥-٠٥-٠٣بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثبات الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا طولب المدعى علیھم بریع أطیان مدعى وضع یدھم علیھا ، و بنیت المطالبة 
على ورقة صادرة من أحدھم تعھد فیھا عن نفسة و بصفتھ وكیلا  عن إخوتھ 

مدعى علیھم بریع ما زاد على نصیبھم من الأطیان المتفق الباقین بإلتزامھم لل
بموجب ھذه الورقة على إختصاصھم بھا مؤقتا  حتى تتم القسمة القضائیة بین 

الجمیع ، و كان سائر المدعى علیھم لم ینكروا ھذه الوكالة و لم ینازعوا فیھا فى 
ھو " وكیل ال" أى دور من أدوار التقاضى ، و قصروا دفاعھم على أن شقیقھم 



واضع الید دونھم ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أنھم مسلمون بالوكالة و لم تطلب 
ورقة التوكیل بل قضت فى الدعوى على أساس الإلتزام الثابت علیھم بموجب تلك 
الورقة ، فحكمھا ھذا لا مخالفة فیھ للقانون و لا إخلال بحق الدفاع و لا قصور فى 

 . التسبیب
 

١٩٤٥/٥/٣ق ، جلسة  ١٤لسنة  ٨٢الطعن رقم  )  ) 
 
 

================================= 

 اثر الرجوع فى الوكالة
================================= 

١٣٩٩صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٢٢٦الطعن رقم   
١٩٧٧-٠٦-٠٨بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر الرجوع فى الوكالة: الموضوع الفرعي   

١: م فقرة رق  
الذى باشر بموجبھ المحامى رفع الطعن بالنقض أنھ صادر  -إذ كان الثابت بالتوكیل 

بصفتھما نائبین عن البنك  -مدیر إدارة المراقبة و مدیر إدارة قضایا البنك  - من 
و ذلك بناء  -الطاعن  -العقارى المصرى عن نفسھ و بصفتھ مصفیا  لبنك الأراضى 

بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و على السلطات المخولة لھما 
المرفق بمحضر الإیداع الموثق ، و البین من ھذا المحضر أن رئیس مجلس الإدارة 
السابق قد فوضھما فى تمثیل البنك أمام القضاء و الإذن لھما فى توكیل المحامین 

 ٣٢نون من القا ٢٣فى الطعن بالنقض و ذلك إعمالا  لحقھ المخول لھ بنص المادة 
فى تفویض مدیر أو أكثر فى بعض إختصاصاتھ ، و لما كان ھذا  ١٩٦٦لسنة 

التوكیل قد صدر صحیحا  ممن یمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغییر رئیس 
و على ما جرى بھ قضاء  -مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكیل 

توكیل آخر من رئیس مجلس لا یؤثر فى صحتھ و لا یوجب إصدار  -ھذه المحكمة 
الإدارة الجدید لرفع الطعن بطریق النقض ، و لا ینال أیضا  من صحة ھذا التوكیل 

إدماج بنك الائتمان العقارى فى البنك الطاعن إذ أن مؤدى ھذا الإندماج ھو إنقضاء 
محتفظا  بشخصیتھ و كیانھ ، فإن " الطاعن " البنك المندمج و بقاء البنك الدامج 

بعدم قبول الطعن شكلا  یكون فى غیر محلھالدفع   . 
 

 اثر تصرف الوكیل
================================= 

١٢٨٤صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢١١الطعن رقم   
١٩٦٩-١٢-١٨بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   



اثر تصرف الوكیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

 - المتضمن عقد بیع  -قد وقع على محضر الشرطة  إذ كان الثابت أن الطاعن الأول
دون أن یذكر شیئا عن نیابتھ عن أولاده فى ھذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم 

لنیابة الطاعن الأول عن أولاده من توقیعھ على المحضر سالف الذكر یكون معیبا لا 
وكیلا عن  و لا یغیر وجھ الرأى كون الطاعن الأول. تؤدى إلیھ عبارات ذلك الحضر 

أولاده ، لأن ذلك لا یجعل توقیعھ على المحضر منصرفا إلیھم ما دام أنھ لم یعلن 
 . وقت التوقیع أنھ یوقع نیابة عنھم

 
١٩٦٩/١٢/١٨ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢١١الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١٢٠١صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٦٤٨الطعن رقم   
١٩٨٠-٠٤-٢٤ بتاریخ  

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر تصرف الوكیل: الموضوع الفرعي   

٨: فقرة رقم   
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فیھ أنھ قضى بتأیید الحكم الإبتدائى القاضى 

بتثبیت ملكیة المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولا  فى أسبابھ على مجرد 
ة للزوجة الطاعنة فیما أبرمتھ من عقد شراء الأرض القول بثبوت الوكالة المستتر

و ما إتخذتھ من إجراءات البناء علیھا و أن فى ذلك ما یكفى لإعتبار الأصیل فى 
علاقتھ بالوكیل ھو المالك بغیر حاجة إلى إجراء إذ لا یحتاج لكى یحتج على وكیلھ 

لكیة ، و كان المسخر بملكیة ما إشتراه إلى تصرف جدید من الوكیل ینقل بھ الم
ھذان الذى أقام علیھ الحكم قضاءه فى ھذا الخصوص ینطبق على واقعة الدعوى إذ 

ھو یصدق على حالة ما إذا تم تسجیلھ البیع الصادر للوكیل المغیر إسمھ فتكون 
الملكیة قد خرجت من ذمة البائع و ھى و إن إنتقلت إلى الوكیل فى الظاھر إلا أن 

ر لحساب الأصیل فیصبح فى علاقتھ بالوكیل ھو المالك إنتقالھا فى الحقیقة یعتب
بغیر حاجة إلى صدور تصرف جدید من ھذا الأخیر ینقل بھ الملكیة إلیھ ، و إذ كان 

الثابت من مدونات الحكم أن عقد البیع الذى تعلق بعقار لم یسجل بعد فلا تكون 
الوكالة المستترة  ملكیة المبیع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمتھ بطریق

بل ھى لا تزال باقیة على ذمة الشركة المطعون ضدھا الثانیة بائعة العقار و یكون 
ما إنصرف إلى الأصیل المطعون ضده الأول ھى الحقوق الشخصیة ولیدة عقد البیع 
الذى لم یسجل ، و ھذا العقد غیر المسجل لا یترتب علیھ أیضا  تملك المطعون ضده 

و على ما جرى  -على الأرض المبیعة من مبان ذلك أن حق القرار  الأول لما أقامھ
حق عینى من قبیل الملكیة فلا ینشأ و لا ینتقل وفقا  لنص  -بھ قضاء ھذه المحكمة 

المادة التاسعة من قانون الشھر العقارى إلا بالتسجیل ، أما قبل تسجیل سند 
الإلتصاق نظیر تعویض المشترى البانى فإن ملكیة المنشآت تكون للبائع بحكم 



من القانون  ٩٢٥المشترى عنھا تطبیقا  للقاعدة المنصوص علیھا فى المادة 
المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فیھ إذ قضى بثبوت ملكیة المطعون ضده 
الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك یكون قد خالف القانون و 

 . أخطأ فى تطبیقھ
 

١٩٨٠/٤/٢٤ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٦٤٨الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٦١٨صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥١لسنة  ١٢٥٧الطعن رقم   
١٩٨٧-٠٤-٢٦بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر تصرف الوكیل: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
الة الخاصة تحدد بعمل أو من القانون المدنى أن الوك ٧٠٢مؤدى نص المادة 

بأعمال قانونیة معینة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و ھى 
و إن إقتصرت على عمل معین فھى تشمل كذلك توابعھ و لوازمھ الضروریة وفقا  

 . لطبیعة الأشیاء و العرف الجارى
 

١٩٨٧/٤/٢٦ق ، جلسة  ٥١لسنة  ١٢٥٧الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٦٤ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٣لسنة  ٠٠٥٩الطعن رقم   
١٩٤٤-٠٢-١٧بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر تصرف الوكیل: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكیل كان فى حدود التوكیل و أن التوكیل یبیح لھ 

نت ذلك على تفسیرھا عقد الوكالة ، و إعتمدت فى ھذا الإنفراد بالتصرف ، و ب
التفسیر على عبارة التوكیل و على قصد المتعاقدین المستفاد من الوقائع و 

الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكیل ، و كان ما إنتھت إلیھ متسقا  مع الوقائع 
لا معقب علیھا التى إستندت إلیھا و غیر متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنھا و 

 . فیھ لمحكمة النقض
 
 

 اثر تعاقد الوكیل بإسمھ
================================= 

١١٠٧صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣٦٣الطعن رقم   
١٩٧٣-١١-٢٠بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   



اثر تعاقد الوكیل بإسمھ: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

القانون المدنى أنھ متى تعاقد الوكیل مع الغیر بإسمھ ھو من  ١٠٦مفاد نص المادة 
دون أن یفصح عن صفتھ فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكیل فى علاقتھ بالغیر إلا 

إذا أثبت توافر الإستثنائین المشار إلیھما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم 
ى لرفعھا من غیر ذى المطعون فیھ قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعو

صفة على أن المطعون علیھ إنما تعاقد مع الطاعن بإسمھ شخصیا  و سلم إلیھ 
المبلغ موضوع النزاع بھذه الصفة ، و أنھ لم یقم دلیل من الأوراق على أنھ دفعھ 
بوصفھ وكیلا  عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم یتوافر فیھا أحد الإستثنائین 

ذى لم یكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم یكون قد طبق القانون السالفین الأمر ال
 . تطبیقا  سلیما  

 
 

================================= 
١٣١ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٢لسنة  ٠٠٦٣الطعن رقم   

١٩٤٣-٠٤-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
اثر تعاقد الوكیل بإسمھ: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
الوكیل إذا تعامل بإسمھ مع الغیر فھذا بمقتضى حكم القانون لا یغیر من علاقتھ  إن

و كل ما فى الأمر أن الوكیل . مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل 
فإذا دفع الموكل . فى ھذه الحالة ھو الذى یكون ملزما  قبل الغیر الذى تعامل معھ 

بأن یشترى عقارا  قد بطل بشراء ھذا الوكیل القدر  بأن التكلیف الصادر منھ لوكیلھ
بإسمھ ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصا  تؤدى إلیھ 
المقدمات التى أوردتھا ، أن الوكیل حین حرر عقد الشراء بإسمھ إنما كان یقوم 

لوكیل مقابل بتنفیذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى ا
 . نقل تكلیف المشترى من إسمھ إلى إسم الموكل فلا یصح النعى علیھا فى ذلك

 
١٩٤٣/٤/١٥ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٦٣الطعن رقم  )  )  

 اثر تعاقد الوكیل عن موكلھ
================================= 

٢٠١٦صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٢٧٧الطعن رقم   
١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ   

عقد الوكالة: لموضوع ا  
اثر تعاقد الوكیل عن موكلھ: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
 -وقت إبرامھا عقد المقاولة  -إذا كانت الجمعیة التعاونیة لبناء المساكن لم تعلن 



أنھا تتعاقد مع المقاول نیابة عن أعضائھا و كان لا یوجد فى نصوص العقد ما یفید 
بینھا و بینھم فإن أثر العقد ینصرف إلى الجمعیة و  وجود نیابة صریحة أو ضمنیة

لیس إلى أعضائھا فإذا أقام الحكم المطعون فیھ قضاءه برفض الدفع بعدم قبول 
دعوى أحد أعضاء الجمعیة قبل المقاول لرفعھا من غیر ذى صفة ، على أن العقد 

و قد أبرم فى حدود نیابة الجمعیة عن أعضائھا و أن ما نشأ عنھ من حقوق 
إلتزامات یضاف إلیھم فإنھ سیكون قد إستخلص من العقد ما لا یمكن أن یؤدى إلیھ 
مدلول عباراتھ و قد جره ذلك إلى خطئھ فى تكییف العلاقة القانونیة بین الجمعیة و 

 . أعضائھا فیما یختص بھذا التعاقد و الخطأ فى ترتیب آثار العقد
 

 اثر حیازة الوكیل لعقارات الاصیل
================================= 

٧٩٢صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠٢٣٥الطعن رقم   
١٩٦٣-٠٦-٠٦بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر حیازة الوكیل لعقارات الاصیل: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
حیازة الوكیل لعقارات موكلھ التى تحت یده بسبب عقد الوكالة تعتبر حیازة لحساب 

طالما أن الوكیل لم یدع أنھ غیر صفة حیازتھ بما تتغیر بھ قانونا ، و من ثم  الأصیل
یعتبر الأصیل مستمرا فى وضع یده مدة حیازة الوكیل وتحسب لھ ھذه المدة فى 

و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكیل عن مورث . التقادم المكسب السارى لمصلحتھ 
وكیلا أیضا عن المطعون علیھ  الطاعنین ـ إبان وضع یده على عقار موكلھ ـ كان

الذى ینازعھم فى ملكیة ھذا العقار ، لیس من شأنھ أن یؤدى بذاتھ إلى إسقاط مدة 
حیازة الوكیل للعقار محل النزاع نیابة عن مورث الطاعنین من مدة التقادم السارى 
لمصلحة ھذا المورث ، بل لا یكون ھذا الإسقاط إلا إذا شاب حیازة المورث للعقار 

ساطة وكیلھ عیب من العیوب التى تفقدھا أثرھا فى كسب الملكیة بالتقادم و ھى بو
الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ لم یكشف عن 

قیام أحد ھذه العیوب حین رفض طلب الطاعنین الاحالة إلى التحقیق لإثبات تملكھم 
طویل المدة یكون قد انطوى على قصور و العقار محل النزاع بالتقادم المكسب ال

 . خطأ فى القانون
 

١٩٦٣/٦/٦ق ، جلسة  ٢٨سنة  ٢٣٥الطعن رقم  )  ) 
 

 اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ
================================= 

٤٨٩صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٢٥٥الطعن رقم   
١٩٥٦-٠٤-٠٥بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   



اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: وع الفرعي الموض  
٢: فقرة رقم   

متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكیل قد تجاوز حدود التوكیل قد أقام ذلك على 
 . استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض علیھ

 
١٩٥٦/٤/٥ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ٢٥٥الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٣٩١صفحة رقم  ١١مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٣٧٤الطعن رقم   

١٩٦٠-٠٥-١٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

خروج الوكیل عن حدود وكالتھ فى تعاقد سابق لا یلزم منھ إعتبار تصرف آخر 
حق الموكل ما دام أن ھذا التصرف كان  لاحق حاصل من الوكیل للطاعنین نافذا فى

 صادرا من وكیل خارج حدود الوكالة إذ ھو لا ینفذ فى حقھ إلا بإجازة ذات التصرف
. 
 
 

================================= 
٣٩١صفحة رقم  ١١مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٣٧٤الطعن رقم   

١٩٦٠-٠٥-١٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

ر خروج الوكیل عن حدود وكالتھاث: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

السبب الصحیح ھو السند الذى یصدر من شخص لا یكون مالكا للشىء أو صاحبا 
إنما  -للحق الذى یراد كسبھ بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البیع الصادر للطاعنین 

لمقام الإستناد صدر لھما من وكیل عن المالك للأطیان المبیعھ فإنھ لا یتأتى فى ھذا ا
إلى وجود سبب صحیح و إنما یتعین فى ھذا المجال إعمال ما تقتضى بھ الأحكام 
الخاصة بالنیابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فیما تقرره ھذه الأحكام من أن على 

خرج  الوكیل أن یقوم بتنفیذ الوكالة دون أن یجاوز حدودھا المرسومة و من أنھ إذا
قد بأسم الأصیل فإن ما ینشأ عن ھذا العقد من حقوق و عن حدودھا و أبرم ع

 إلتزامات لا یضاف إلى الأصیل إلا إذا اجاز التصرف
 
 

================================= 
١٥٤صفحة رقم  ١٢مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٦٢٨الطعن رقم   

١٩٦١-٠٢-١٦بتاریخ   



عقد الوكالة: الموضوع   
ن حدود وكالتھاثر خروج الوكیل ع: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون المدنى القدیم أن مایبرمھ الوكیل  ٥٢٥و  ٥١٢مؤدى أحكام المادتین 

فى حدود الوكالة یضاف إلى الأصیل و أن الوكیل ملزم بأن یقدم لموكلھ حسابا  
شاملا و أن یوفى إلیھ صافى ما فى ذمتھ ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد 

لابتدائى بالنسبة لحصة موكلتھ المطعون علیھا الاولى إلتزم فԩھذا العقد البیع ا
و كان إلتزامھ ھذا مندرجا  -بسداد الدین المضمون بحق الامتیاز على تلك الحصة 

فإن قیامھ بسداد ھذا الدین یضاف إلى موكلھ وتنصرف  - ضمن حدود وكالتھ بالبیع 
ة الثمن و سداده الدین الممتاز مدینا إلیھا آثاره ، و من ثم لا یكون فى حالة قبض

لموكلتھ بما قبض دائنا  لھا بما دفع و إنما یقتصر التزامھ على یقدم لھا حساب 
و إذا كان دفاع الطاعنین قد قام أمام . وكالتھ و أن یؤدى إلیھا ما تسفر عنھ أعمالھ 

عن  محكمة الاستئناف على ھذا الأساس متمسكین بطلب إستنزال ما سدده مورثھم
المطعون علیھا إلى الدائن من أصل ثمن الأطیان التى باعھا بوكالتھ عنھا و التى 
كانت محملة بھذا الدین ، و كان الحكم المطعون فیھ قد رفض ھذا الدفاع قولا  منھ 
إنھ یقوم على الدفع بالمقاصة القانونیة بین الدین المدعى بالوفاء بھ و الدین الذى 

فإنھ یكون مخالفا  للقانون تطالب بھ المطعون علیھا  . 
 

١٩٦١/٢/١٦ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٦٢٨الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
 

٥٧٩صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠٤٥٩الطعن رقم   
١٩٦٣-٠٤-٢٥بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   

١٢: فقرة رقم   
عدم إفصاح الوكیل عن صفتھ فى العقود التى یبرمھا مع الغیر لحساب الموكل 
لایؤدى بذاتھ إلى صوریة التوكیل لأن تعامل الوكیل باسمھ مع الغیر لا یغیر من 

علاقتھ مع موكلھ فیلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفیذ ما التزم بھ الوكیل ـ و 
أن الوكیل فى ھذه الحالة ھو الذى یكون ملزما كل ما یترتب على ذلك من أثر ھو 

قبل الغیر الذى تعامل معھ إلا إذا كان من المفروض حتما أن ھذا الغیر یعلم بوجود 
الوكالة أو كان یستوى عنده أن یتعاقد مع الأصیل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة 

لوكالة الظاھرةبین الغیر الذى تعاقد مع الوكیل وبین الموكل كما ھو الحال فى ا  . 
 

١٩٦٣/٤/٢٥ق ، جلسة  ٢٦سنة  ٤٧١و ٤٥٩الطعنان رقما  )  ) 
================================= 



٦٤٨صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠١٦٢الطعن رقم   
١٩٧٢-٠٤-٠٦بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
ف الوكیل الذى یجاوز حدود وكالتھ الخاصة لا یسأل عنھ الموكل إلا إذا أجازه تصر

 . بعد حصولھ قاصدا  إضافة أثره إلى نفسھ
 
 

================================= 
٨٨٦صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٢٧٣الطعن رقم   

١٩٧٦-٠٤-٠٧بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

خروج الوكیل عن حدود وكالتھاثر : الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

من القانون المدنى أن ما یبرمھ الوكیل فى حدود  ١٠٥لئن كان الأصل وفقا  للمادة 
وكالتھ ینصرف إلى الأصیل إلا أن نیابة الوكیل عن الموكل تقف عند حد الغش ، 

النحو فإذا تواطأ الوكیل مع الغیر للأضرار بحقوق موكلھ ، فإن التصرف على ھذا 
و إذ كان البین من الحكم الإبتدائى الذى أحال إلیھ . لا ینصرف أثره إلى الموكل 

الحكم المطعون فیھ لأسبابھ أنھ إستخلص فى حدود سلطتھ التقدیریة من أقوال 
شھود المطعون علیھ الأول أن عقدى الإیجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف 

یجار الأراضى الزراعیة ، و أن الطاعن مریبة و فى غیر مواعید تحدید عقود إ
الثانى لم یبرزھما إلا بعد أن دب الخلاف بینھ و بین المطعون علیھ الأول ، و إتخذ 
من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجھ منھ إلى ھذین العقدین قرینة على 

إلیھا إصطناعھما و كانت ھذه الأسباب سائغة و مؤدیة إلى النتیجة التى إنتھى 
الحكم من عقدى الإیجار قد حررا بطریق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث 

الطاعن الثانى  -عن صوریة عقدى الإیجار الصادرین إلى الطاعن الأول من شقیقھ 
بوصفھ وكیلا  عن المطعون علیھ الأول مستندا  إلى القرائن التى إستظھرھا إنما  -

غش و التواطؤ بین طرفى العقد إضرارا  بالموكل ، قصد التدلیسیة المبنیة على ال
 . فإنھ لا یكون قد خالف القانون

 
١٩٧٦/٤/٧ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٢٧٣الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١٥١٠صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٥٩٨الطعن رقم   
١٩٧٨-٠٦-٢١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   



اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: فرعي الموضوع ال  
٢: فقرة رقم   

تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصیغة التى یفرغ فیھا التوكیل و مؤدى نص المادة 
من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونیة معینة و  ٧٠٢

أقتصرت على  ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و ھى و إن
عمل معین فھى تشمل كذلك توابعھ و لوازمھ الضروریة وفقا  لطبیعة الأشیاء و 

العرف السارى ، و تحدید مدى الوكالة مسألة واقع یبت فیھا قاضى الموضوع بما 
لھ من السلطة فى تعرف حقیقة ما أراده العاقدان مستعینا  بعبارة التوكیل و بظروف 

كان الإستخلاص سائغا   الدعوى و ملابساتھا طالما  . 
 
 

================================= 
١٥١٠صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٥٩٨الطعن رقم   

١٩٧٨-٠٦-٢١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

تأجرة الأصلیة إلى المطعون علیھ إاذ كان البین من مطالعة التوكیل الصادر من المس
البیع و الشراء " الثانى أنھ توكیل رسمى عام تضمن توكیلا  خاصا  مضافا  إلیھ فى 

فیما یتعلق بالمنقولات و كل ما ھو منقول و ثابت و التوقیع على عقد البیع 
فإن نطاق ھذه الوكالة الخاصة یتسع لتصرف المطعون " الإبتدائى وقبض الثمن 

انى فى التنازل عن حق الإیجار باعتباره بیعا  لمنقولعلیھ الث  . 
 
 

================================= 
٧٦٢صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٩٦٩الطعن رقم   

١٩٧٨-٠٣-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ضاء ھذه المحكمة أنھ إذا لم یكن التوكیل صریحا  فى تخویل إذ كان المقرر فى ق
المحامى أن یطعن نیابة عن الموكل بطریق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من 

لما كان ذلك و كانت عبارات التوكیل . عبارة التوكیل و الملابسات التى حرر فیھا 
فیھا و أنھ و كلھا تدل على أن الطاعن فوض زوجتھ إدارة كافة أموالھ و التصرف 

فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علیھا ، فأن صدور التوكیل فى الخارج و 
من شخص غیر مصرى لیس لھ درایة بإجراءات التقاضى فى مصر یشیر إلى أن 
نطاق التوكیل العام یرخص لزوجة الطاعن و وكیلتھ فى توكیل محامین نیابة عنھ 



مام المحاكم بمختلف درجاتھا و منھا محكمة النقضلمباشرة إجراءات الدعاوى أ  . 
 
 

================================= 
٧٦٢صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٩٦٩الطعن رقم   

١٩٧٨-٠٣-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

من الغیر بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعھ نائبا  أیا  إذ كان الأصیل لا یعتبر 
من قانون  ١٥كانت صفتھ فى النیابة ، و یكون المحرر حجة علیھ وفق المادة 

، فإن إیصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة  ١٩٦٨لسنة  ٢٥الإثبات رقم 
على عدم صحة ھذا على الطاعن فى تاریخھا و لو لم یكن نائبا طالما لم یقم الدلیل 
 . التاریخ بإعتباره طرفا  فیھا بواسطة وكیلھ

 
١٩٧٨/٣/١٥ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٩٦٩الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٢٦٣صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١١٢٥الطعن رقم   
١٩٧٩-٠٥-٠٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
وكیل عن حدود وكالتھاثر خروج ال: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
إذا جاوز الوكیل حدود وكالتھ فلا ینصرف أثر تصرفھ إلى الموكل الذى لھ خیار بین 
إجازة ھذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسھ أو طلب إبطالھ ، و ھذا الطلب لیس 

كما یقول الطاعنون بل ھو مقرر أیضا  لمصلحة  -مقررا  لمصلحة الغیر فحسب 
كلالمو  . 

 
 

================================= 
٢٦٣صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١١٢٥الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٥-٠٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

ت من قیام الأصل فى قواعد الوكالة أن الغیر الذى یتعاقد مع الوكیل علیھ أن یتثب
الوكالة و من حدودھا و لھ فى سبیل ذلك أن یطلب من الوكیل ما یثبت وكالتھ فإن 



قصر فعلیھ تقصیره ، و إن جاوز الوكیل حدود وكالتھ فلا ینصرف أثر تصرفھ إلى 
الأصیل و یستوى فى ذلك أن یكون الوكیل حسن النیة أو سىء النیة قصد الإضرار 

 . بالموكل أو بغیره
 

١٩٧٩/٥/٢، جلسة  ٤٨لسنة  ١١٢٥رقم الطعن  ) ) 
================================= 

٣٦١صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٢٠٧الطعن رقم   
١٩٧٩-١٢-٢٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
القانون المدنى أن الوكالة ھى عقد  من ١/٧٠٤،  ٦٩٩من المقرر طبقا  للمادتین 

بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكیل ملزم 
بتنفیذ الوكالة فى حدودھا المرسومة فلیس لھ أن یجاوزھا فإذا جاوزھا فإن العمل 

ا الذى یقوم بھ لا ینفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى ھذه الحالة أن یقر ھذ
العمل فإن أقره أصبح كأنھ قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت 

 -الإقرار مما مفاده أن الموكل ھو الذى یملك التمسك یتجاوز الوكیل لحدود الوكالة 
و كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه على سند من أن الوكیلتین  -لما كان ذلك 

تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إلیھما حین تنازلتا عن عن المستأجرة الأصلیة قد 
شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بھذا التجاوز فإنھ یكون 

 . قد أخطأ فى تطبیقھ القانون
 
 

================================= 
٦٢٢صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠١٣٢الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٢-٢٧بتاریخ   
عقد الوكالة: لموضوع ا  

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إذ كان البین من الحكم المطعون فیھ أنھ إستخلص من التوكیل الصادر من الطاعنة 
أن ما  -المستأجر  -لزوجھا و من الإقرار الصادر منھ للمطعون علیھ  -المؤجرة -

الأجرة عین النزاع لحین إقامة البناء الجدید بدلا  من تضمنھ الإقرار من تنازل عن 
العقار المطلوب ھدمھ ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون علیھ عن عقد 

إستئجاره للشقة التى كان یشغلھا بالعقار المذكور لیتمكن الوكیل من ھدمھ و بیع 
صھ الحكم یتفق و أنقاضھ و إقامة بناء جدید یغل دخلا  أكبر ، و كان ھذا الذى إستخل

عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى 
تحدید نطاق الوكالة و بیان ما قصده المتعاقدان منھا مستعینة فى ذلك بعبارات 



من  ٥٦١التوكیل و ظروف الدعوى و ملابساتھا ، و إذ كان من الجائز وفقا  للمادة 
كون الأجرة تقدمھ أخرى غیر النقود ، فإن النعى بأن إقرار القانون المدنى أن ت

 . الوكیل تضمن تبرعا  لا یملكھ یكون على غیر أساس
 

١٩٨٠/٢/٢٧ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ١٣٢الطعن  )  ) 
 
 

================================= 
٢٢٢٩صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠١٣٩الطعن رقم   

١٩٨١-١٢-٠٧بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

مقتضԩأحكام النیابة أن العمل الذى یجریھ النائب یعتبر أنھ صدر من الأصیل ، و 
لذلك ینصرف العمل القانونى الذى یجریھ النائب فى حدود نیابتھ إلى الأصیل 

لأثر ، فإذا أجرى النائب عملا  بإسم الأصیل مباشرة ، و یظل النائب بعیدا  عن ھذا ا
فینظر إلى ھذا العمل من ناحیة تكییفھ بأنھ معاوضة أو تبرع ، إلى الأصیل لا إلى 
النائب ، فإذا كان الأصیل لم یأخذ مقابلا  فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى 

 . عوضا  لنفسھ
 
 

================================= 
٢٢٢٩صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠١٣٩م الطعن رق  

١٩٨١-١٢-٠٧بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق فى 
ه إلیھا أن یعین محلھ على وجھ إقتضائھا دون الوكیل ، مما كان یلزم لإنصراف أثر

من  ٧٠٢التخصیص فى التوكیل الصادر منھا عملا  بالفقرة الثانیة من المادة 
القانون المدنى، و الثابت أن التوكیل خلا من ھذا التعیین فلا تكون للوكیل سلطة 

 القیام بھذا العمل ، و یكون
بعد أن أبرمت مع " نة الطاع" تنازلھ عن الأجرة قد وقع باطلا  بالنسبة للموكلة 

 . المطعون ضده عقدى الإیجار بالأجرة المسماة فى كل منھما
 

١٩٨١/١٢/٧ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ١٣٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 



٤٢٣صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٢٢٧الطعن رقم   
١٩٨٤-٠٢-٠٨بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: عي الموضوع الفر  

١: فقرة رقم   
المقرر فى القانون أن للموكل أن ینھى عقد الوكالة إلا أنھ إذ قارف الموكل خطأ من 

شأنھ أن یحمل الغیر حسن النیة على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء علیھا تعاقد 
تصرفات تعدل العقد الذى  الوكیل مع ھذا الغیر لا تزال ساریة حتى أبرم الوكیل معھ

  سبق أن أبرمھ ، فإن ھذه التصرفات الأخیرة تنفذ فى حق الموكل
 
 

================================= 
٦٩٠صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٠لسنة  ١٠٤٨الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٣-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
٢: قرة رقم ف  

أن التصرف الذى یبرمھ الوكیل یكون حجة  -من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 
على الأصیل و ینصرف أثره إلیھ باعتباره ممثلا  فى التصرف الذى أبرمھ الوكیل 

فإن وفاء المدین  -و من ثم  - لحسابھ طالما أن التصرف یدخل فى نطاق الوكالة 
ن أجاز وكیل الدائن ھذا الوفاء و كانت إجازتھ لغیر الدائن یبرىء ذمة المدین إ

 . تدخل فى حدود الوكالة
 

١٩٨٤/٣/١٥ق جلسة  ٥٠لسنة  ١٠٤٨الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٢٢٦٣صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥١لسنة  ١١٧١الطعن رقم   

١٩٨٤-١٢-٢٧بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

خروج الوكیل عن حدود وكالتھ اثر: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

أن التصرفات التى یبرمھا الوكیل  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الأصل 
خارج نطاق وكالتھ لا تنفذ فى حق الموكل ما لم یجزھا ھذا الأخیر ، و خروجا  على 

ف الذى ھذا الأصل یعتبر الوكیل الظاھر نائبا  عن الموكل فینفذ فى حقھ التصر
یبرمھ متى ثبت قیام مظھر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغیر الذى 

تعامل مع الوكیل الظاھر قد إنخدع بمظھر الوكالة الخارجى دون أن یرتكب خطأ أو 
 . تقصیرا  فى إستطلاع الحقیقة



 
١٩٨٤/١٢/٢٧ق ، جلسة  ٥١لسنة  ١١٧١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٨٩٢صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥٣لسنة  ٠٥١٢الطعن رقم   

١٩٨٧-٠٦-٣٠بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

الأصل أن تصرفات الوكیل التى یعقدھا خارج حدود الوكالة لا تكون نافده فى حق 
ر الذى یتعاقد مع الوكیل أن یتحرى صفتھ و حدودھا الأصیل إلا بإجازتھ و على الغی

و یتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصیل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعھ 
تقصیره، إلا أنھ إذا أسھم الأصیل بخطئھ سلبا  أو إیجابا  فى خلق مظھر خارجى من 

وكالة لھذا شأنھ أن یوھم الغیر حسن النیة و یجعلھ معذورا  فى إعتقاده بإتساع ال
و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -التصرف فإن من حق الغیر فى ھذه الحالة 

أن یتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصیل على أساس الوكالة الظاھرة ، متى  -
كان ھذا الغیر قد سلك فى تعاملھ سلوكا  مألوفا  لا یشوبة خطأ غیر مغتفر ، إذ كان 

فیھ قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان  ذلك و كان الحكم المطعون
 وكیلا  ظاھرا  عن زوجتھ المطعون ضدھا الأولى فى إبرام

عقدى البیع ، و إستخلص الحكم ھذه الوكالة الظاھرة من قیام رابطة الزوجیة 
بینھما و مظھر رب الأسرة وفقا  للعادات السائدة و بیعھ ھذه الشقق ضمن وحدات 

للتملیك بالشروط الساریة على باقى الوحدات ، و قیامھ بتسلیم عمارة مخصصة 
 الشقق المبیعة إلى المشترى

عقب البیع ، و توالى قبضھ أقساط الثمن جمیعھا بإیصالات عدیدة أصدرھا بصفتھ 
وكیلا  عن زوجتھ و ولیا  طبیعیا  على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة 

، و كان ھذا  ١٩٧٨حتى إقیمت الدعوى فى عام  ١٩٧٤منذ حدث التعاقد فى عام 
الإستخلاص سائغا  و لھ أصل ثابت الأوراق و مؤدیا  إلى ما إنتھى إلیھ الحكم و كافیا  
لحمل قضائھ فى ھذا الخصوص فإنھ لا یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون و لا شابھ 

 . قصور فى التسبیب
 
 

================================= 
١١٠٩ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٥لسنة  ٠١٠٣ن رقم الطع  

١٩٣٦-٠٥-١٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اثر خروج الوكیل عن حدود وكالتھ: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

سواء أكان المستأجر حسن النیة أم سیئھا فإن تجاوز الوكیل حدود توكیلھ لا یجعل 



و على من یتعاقد مع الوكیل . عن تلك الحدود الموكل مسئولا  عن عقد عقد خروجا  
. فإذا قصر فعلیھ تبعة تقصیره . أن یتحرى صفة من تعاقد معھ و حدود تلك الصفة 

فإذا كانت ورقة الإتفاق التى بمقتضاھا عین ثلاثة أشخاص حراسا  على أعیان وقف 
م وحده ھذه قد حظرت علیھم أن ینفرد أیھم بأى عمل و إلا كان باطلا  ، ثم أجر أحدھ

الأرض فإن الوقف لا یحتمل نتیجة عمل ھذا الحارس و لو كان المستأجر حسن 
 . النیة

 
١٩٣٦/٥/١٤ق ، جلسة  ٥لسنة  ١٠٣الطعن رقم  )  ) 

 
 اجر الوكالة

================================= 
١٣٢٢صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠١١٢الطعن رقم   

١٩٦٩-١٢-٢٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
٦: فقرة رقم   

من القانون المدنى ھو نص مطلق شامل لكل  ٧٠٩نص الفقرة الثانیة من المادة 
تعدیل فى أجر الوكالة المتفق علیھ سواء بالحط منھ أو برفعھ ، و إذ كان تقدیر ھذا 

اف عند تعدیلھا الأجر مما یستقل بھ قاضى الموضوع ، و كانت محكمة الإستئن
تقدیر محكمة أول درجة للأجر الذى یستحقھ الطاعن قد أقامت قضاءھا فى ذلك 

على إعتبارات سائغة ، فإن إغفالھا الإشارة إلى الأدلة و الحجج التى ساقھا الطاعن 
فى ھذا الخصوص و التى لا یترتب علیھا تغیر وجھ الرأى فى التقدیر لا یعتبر 

ون فیھقصورا مبطلا للحكم المطع  . 
 
 

================================= 
٣٢٩صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٤٨٩الطعن رقم   

١٩٧٠-٠٢-٢٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون  ٧٠٩أنھ و إن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة 
الحق فى تعدیل أجر الوكالة المتفق علیھ سواء بتخفیضھ أو بالزیادة علیھ المدنى 

إلى الحد الذى یجعلھ مناسبا  ، إلا أنھ لما كان ھذا الحق ھو استثناء من القاعدة 
العامة التى تقضى بأن الاتفاق شریعة المتعاقدین فإنھ یشترط لإستعمالھ أن تكون 

حملھ على التعھد للوكیل بمقابل یزید كثیرا  ھناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثیرا  
عما یقتضیھ الحال أو أثرت فى الوكیل فجعلتھ یقبل أجرا  بخسا  لا یتناسب مع العمل 



الذى أسند إلیھ أو كان الطرفان قد أخطآ فى تقدیر قیمھ العمل موضوع الوكالة قبل 
تعاقدین واتباع تنفیذه ، بحیث إذا انتفت ھذه الإعتبارات تعین احترام إراده الم

القاعدة العامة التى تقضى بأن ما اتفق علیھ الخصوم یكون ملزما لھم ، وھو ما 
یوجب على القاضى إذا ما رأى تعدیل الأجر المتفق علیھ بالزیادة أو النقص أن 

یعرض فى حكمھ للظروف و المؤثرات التى أحاطت بالتعاقد و أدت إلى الخطأ فى 
ب حتى یتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان الاتفاق على مقابل غیر مناس

إطراحھ لإرادة المتعاقدین یستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا ، و إذ كان الحكم 
المطعون فیھ قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن یبین وجھ الخطأ فى مقدار 

 . الأتعاب المتفق علیھا فإنھ مشوبا  بالقصور ویستوجب نقضھ
 

١٩٧٠/٢/٢٦ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٤٨٩الطعن رقم  )  ) 
 
 

================================= 

٢٠١صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٠٥٧الطعن رقم   
١٩٧٢-٠٢-١٧بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ع لتقدیر القاضى الإتفاق على أجر الوكیل بعد تنفیذ الوكالة یجعل الأجر غیر خاض
 . كما ھو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التنفیذ

 
 

================================= 
٢٠١صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٠٥٧الطعن رقم   

١٩٧٢-٠٢-١٧بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

الحكم المطعون فیھ أن الوصى على القاصر قد إذا كان الثابت من الرجوع إلى 
تمسك فى دفاعھ أمام محكمة الإستئناف بأن الإتفاق الذى أبرمتھ الوصیة السابقة 

لعدم  -الموكل  -غیر ملزم للقاصر  -الوكیل  -على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن 
وراق حصولھا على إذن من محكمة الأحوال الشخصیة بإبرامھ ، و كان یبین من الأ

أن محكمة الأحوال الشخصیة لم تأذن للوصیة بإبرام ھذا الإتفاق و لم تقره ، بل 
قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن إتفاق الوصیة على ھذه الصورة لا یكون 

 . ملزما للقاصر ، و لا یمنع المحكمة من إعمال سلطتھا فى تقدیر أجر الوكیل
 



 
================================= 

٧٤٥ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٩٥الطعن رقم   
١٩٣٥-٠٤-٢٥بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

قد كان ملما  بما أجراه الوكیل،  -إذ قدر أجر وكیلھ بعد إتمام العمل  -ما دام الموكل 
من  ٥١٤تقدیر ، فالتحدى بالمادة و كان على بینة من الأمر عند إجراء ھذا ال

القانون المدنى لا یفید إذ أن حكم ھذه المادة لا ینسحب إلا على الإتفاقات التى 
 . تحصل قبل أداء الوكیل العمل

 
١٩٣٥/٤/٢٥ق ، جلسة  ٤لسنة  ٩٥الطعن  )  ) 

================================= 
٣١٥ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٧لسنة  ٠٠٧٠الطعن رقم   

١٩٣٨-٠٣-٣١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا كان الثابت من جمیع ظروف الدعوى و وقائعھا أن زیدا  قد أدار الأطیان التى 
مقابل أجر " عمرو " إشتراھا بكر بإذن شفوى صدر منھ فى حضرة أحد أبنائھ 

ند منتصف السنة الزراعیة إستمر زید بتكلیف من معین ، و أنھ لما توفى بكر ع
عمرو وحده فى إدارتھا لنھایة تلك السنة ، و لم یقل عمرو إنھ كان وكیلا  عن أختیھ 
الوارثتین الأخریین حین كلف زیدا  بالإستمرار فى إدارة الأطیان ، و لم تدع ھاتان 

عمرو مسئولین  الأختان أنھما وكلتا أخاھما عنھما ، فلا یجوز إعتبار زید و
بالتضامن عن نتیجة حساب إدارة الأطیان ، بل یسأل زید وحده عن ھذا الحساب 

 . قبل كل من الورثة
 

١٩٣٨/٣/٣١ق ، جلسة  ٧لسنة  ٧٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٦٠ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ٠٩لسنة  ٠٠٨١الطعن رقم   
١٩٤٠-٠٢-٠٨بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى لا ینسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل  ٥١٤إن حكم المادة 
 . قبل أداء الوكیل العمل الذى عھد بھ إلیھ



 
 

================================= 
٤٤١ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠٠٥٢الطعن رقم   

١٩٤٧-٠٥-٢٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قید شامل بحكم  ٥١٤إن المادة 
عمومھ لطرفى الإتفاق كلیھما و لكل تعدیل فى الأجر المتفق علیھ سواء بالحط منھ 

لأجر الباھظ كما تحمى الوكیل من الأجر الواكسفھى تحمى الموكل من ا. أو برفعھ   
. 

 ٩٨من قانون المحاماة رقم  ٤٤و لیس یحد من عموم ھذه المادة ما جاء بالمادة 
التى لا تجعل مجلس النقابة مختصا  بتقدیر الأتعاب إلا فى حالة عدم  ١٩٤٤لسنة 

متفق علیھا ، ھذه أن تكون الأتعاب غیر  ٤٤الإتفاق علیھا ، فإن محل تطبیق المادة 
و متى كان مجال تطبیق كل من . فمحلھا الإتفاق على الأتعاب  ٥١٤أما المادة 

 . المادتین مختلفا  فلا یستقیم القول بأن أولاھما تخصص عموم الثانیة
 
 

================================= 
٥٢٣ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠١٤٤الطعن رقم   

١٩٤٨-٠١-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: موضوع ال  

اجر الوكالة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

الإتفاق على أجر للوكالة یصح أن یستفاد ضمنا  من ظروف التعاقد بین الموكل و 
 . وكیلھ

 
١٩٤٨/١/١٥ق ، جلسة  ١٧لسنة  ٢ق ، و رقم  ١٦لسنة  ١٤٤الطعنان رقما  )  

) 
 
 

================================= 
عمال الوكالة التجاریة عن السمسرةاختلاف ا  

================================= 
٨٧٧صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠١٠٢الطعن رقم   

١٩٧٣-٠٦-٠٧بتاریخ   



عقد الوكالة: الموضوع   
اختلاف اعمال الوكالة التجاریة عن السمسرة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
ل السمسرة ، و تتمیز كل منھما عن الأخرى ، إذ تختلف الوكالة التجاریة عن أعما

یقتصر عمل السمسار على التقریب بین شخصین لإتمام الصفقة ، دون أن یكون لھ 
شأن فیما یتم التعاقد علیھ ، فھو لا یمثل أحد المتعاقدین ، و لا یوقع على العقد 

تعاقد مع الغیر بوصفھ طرفا  فیھ ، أما الوكیل بالعمولة فى الوكالة التجاریة فإنھ ی
بإسمھ دون إسم موكلھ الذى قد یجھلھ المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكیل 

بالعمولة أن ینقل إلى ذمة موكلھ كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و 
قد  ١٩٦١من یولیھ سنة  ٩الصادر فى  ١٩٦١لسنة  ١٠٧إذ كان القانون رقم 

مال الوكالة التجاریة إلا للشركات الحكومیة أو التابعة حظر بمادتھ الأولى مزاولة أع
للمؤسسات العامة ، فإن ھذا الحظر یكون قاصرا  على أعمال الوكالة بالعمولة دون 
أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر بما قرره من أن أعمال 

ضاءه برفض دعوى الوكالة التجاریة تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك ق
المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنین عن الصفقة التى أدعى إتمامھا بین 

 . المطعون علیھما ، فإنھ یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ
 

١٩٧٣/٦/٧ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ١٠٢الطعن رقم  )  ) 
 
 

 اقرار الموكل لاعمال الوكیل
================================= 

١٣٦٢صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٤٨٧الطعن رقم   
١٩٦٨-١١-١٤بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
اقرار الموكل لاعمال الوكیل: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
یرتد أثره إلى وقت التعاقد  -بتوكیل عام  -إقرار الموكل عقد البیع الذى أبرمھ وكیلھ 

الموكل من ھذا الوقت و ما دام الغیر الذى تعاقد مع فیعتبر التصرف نافذا فى حق 
الوكیل كان یعلم بتجاوز الوكیل حدود وكالتھ وقت تعاقده معھ فإنھ یتقید بإیجابھ 
حتى یعلن الموكل موقفھ من حیث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم یكن 

 . لھذا الغیر أن یتحلل من تعاقده مع الوكیل
 

١٩٦٨/١١/١٤ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٤٨٧الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٧٨٤صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٥٨الطعن رقم   



١٩٦٩-٠٥-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

اقرار الموكل لاعمال الوكیل: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

عن حدود توكیلھ أن یكون المقر  یشترط فى إقرار الموكل لما یباشره الوكیل خارجا
عالما بأن التصرف الذى یقره خارج عن حدود الوكالة و أنھ قد أقره قاصدا إضافة 

 . أثره إلى نفسھ
 

١٩٦٩/٥/١٥ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٥٨الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
 التزامات الموكل

================================= 
٢٩٤صفحة رقم  ٠٢مكتب فنى  ١٩لسنة  ٠٠٧٢رقم  الطعن  

١٩٥١-٠٢-٠١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الموكل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

أن  -قــــدیم  -مدنى  ٥٢٨إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة 
كانت نتیجة العمل إذا  یـــــؤدى المصاریف المنصرفة من وكیلھ المقبولة قانونا أیا

لم یحصل من الوكیـــــــل تقصیر فیھ كان یعنى حتما تعویض الوكیل تعویضا كاملا 
ویرمى إلى تحقیق ھذا الغرض الـــذى لن یتوافر إلا بإحاطة الوكیل بسیاج من 
. الضمان یكفل لھ الحصول على مقابل الضرر الذى یتحملـھ فى شخصھ وفى مالھ 

من المجموعة المدنیــــة الفرنسیة  ١٩٩٩دة منقولة عن المادة ولئن كانت ھذه الما
وفیھا نص صریح على أن الموكل علیھ تعویض الوكیل  ٢٠٠٠التى تلیھا المادة 

عـــن الخسارة التى یتحملھا بغیر تقصیر منھ بسبب قیامھ بأعمال الوكالة ، إلا أنھا 
لخسائر وخروجھا من مال فى الواقع شاملـة لكلتا الحالتین فالمصاریف نوع من ا

الوكیل من شأنھ أن ینقص ھـــــذا المال و یلحق بھ خسارة تعادل النقص الذى حل 
و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلـــــى الإسھاب و الإیضاح فقد نحا . بھ 

المشرع المصرى فى القانون المدنى القدیم منحى طابعھ الإیجاز فقرر مبدأ 
مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبیق العملى لیسیر بالمبدأ التعویض وترك الباب 

إلــــــى غایتھ و یحمل الموكل تبعة تعویض الوكیل ما دام ھذا الأخیر یعمل فى حدود 
و مـــــادام الضرر لم یكن ناشئا عن خطئھ و تقصیره ، و ایراد المشرع . الوكالة 

التى تنص على أن الموكل  - مدنى جدید - ٧١١المصرى لھذا المبدأ فى المـادة 
یكون مسئولا عما أصاب الوكیل من ضرر دون خطــــأ منھ بسبب تنفیذ الوكالة 

 . تنفیذا معتادا لم یقصد بھ الاستحداث بل زیادة الإیضاح
١٩٥١/٢/١جلسة  ١٩لسنة  ٧٢رقم الطعن  )  ) 



================================= 
٢٣٨صفحة رقم  ١٣مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠١٤٠الطعن رقم   

١٩٦٢-٠٢-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الموكل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

المصاریف " من القانون المدنى القدیم على الموكل أن یؤدى  ٥٢٨توجب المادة 
المنصرفة من وكیلھ المقبولة قانونا  أیا كانت نتیجة العمل إذا لم یحصل من الوكیل 

فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد كیف العلاقة بین الطرفین بخصوص ". فیھتقصیر 
[ ثمن المھمات التى تعھدت الشركة الطاعنة بتوریدھا إلى مصلحة السكك الحدید 

من الشركات الإنجلیزیة ، بأنھا علاقة وكیل بموكلھ و كان ] المطعون علیھا 
لى العملة المصریة بدلا  من الطرفان قد إتفقا على تعدیل طریقة الوفاء بالثمن إ

مقوما بالعملة . الفرنك البلجیكى فإنھ یتعین أن یحدد الثمن بالفرنك البلجیكى 
و متى كان . المصریة على أساس السعر الفعلى لھا وقت حصول ذلك الإتفاق 

المطعون فیھ قد إنحرف عن ھذا النظر و إعتبر أن الثمن یتحدد بعدد الجنیھات 
تقاضتھا الشركات الإنجلیزیة من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما الإسترلینیة التى 

تحملتھ الأخیرة فعلا  من مالھا فى سبیل الحصول على تلك الجنیھات فإنھ یكون قد 
 . خالف القانون بما یستوجب نقضھ

 
١٩٦٢/٢/١٥ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ١٤٠الطعن رقم  ) )  

 
 

================================= 
الوكیل التزامات  

================================= 
٤٠١صفحة رقم  ٠١مكتب فنى  ١٨لسنة  ٠١٣٣الطعن رقم   

١٩٥٠-٠٤-٠٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون أن یجاوز حدودھا المرسومة ، و یجب لإقرار ما 
خارجا  عن ھذه الحدود أن یكون المقر عالما  بأن التصرف الذى یقره خارج  یباشره

 . عن حدود الوكالة و أنھ قد أقره قاصدا  إضافة أثره إلى نفسھ
 

١٩٥٠/٤/٦ق ، جلسة  ١٨لسنة  ١٣٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٨٥صفحة رقم  ٠٥مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠١٦٣الطعن رقم   



١٩٥٣-١٠-٢٢اریخ بت  
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لا یشترط فى الصلح أن یكون ما ینزل عنھ أحد الطرفین مكافئا  لما ینزل عنھ 
الطرف الآخر، وإذن فمتى كان التوكیل الصادر الى وكیل المطعون علیھما یبیح لھ 

وى ، وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنین فى إجراء الصلح والنزول عن الدع
حدود ھذه الوكالة واستوفى شرائطھ القانونیة بأن تضمن نزول كل من الطرفین 
عن جزء من ادعاءاتھ على وجھ التقابل حسما للنزاع القائم بینھما ، وكان الحكم 

وكالتھ المطعون فیھ اذ لم یعتد بھذا الصلح ، وإذ قرر أن الوكیل لم یراع فیھ حدود 
أقام قضاءه على أن الصلح الذى عقده فیھ غبن على موكلیھ ، فان ھذه الحكم یكون 
قد خالف القانون ، ذلك لأن ھذا الغبن على فرض ثبوتھ لا یؤدى الى اعتبار الوكیل 
مجاوزا حدود وكالتھ وانما محل بحث ھذا الغبن وتحدید مدى آثاره یكون فى صدد 

لاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكیل فى حدود الوكالةعلاقة الوكیل بموكلھ لا فى ع  . 
 

١٩٥٣/١٠/٢٢ق ، جلسة  ٢١لسنة  ١٦٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٤٦١صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠١٠٧الطعن رقم   
١٩٥٥-١١-١٠بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   

١: ة رقم فقر  
إذا كان العرف أو القانون فى البلد الذى شحنت إلیھ البضاعة یحول دون تنفیذ 

تعلیمات البائع من عدم تسلیم سندات الشحن إلا بعد دفع قیمتھا بالاسترلینى و كان 
البائع قد اشترط عند عدم الدفع تخزین البضاعة والتأمین علیھا فانھ یكون من 

بھ ھذا العمل إما التنحى عن قبولھ أو القیام بتخزین الواجب على البنك الى نیط 
البضاعة وفقا لتعلیمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن 

 . عملھ
 
 

================================= 
٥٤٤صفحة رقم  ١١مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٦٦٠لطعن رقم ا  

١٩٦٠-١١-٠٣بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: ضوع الفرعي المو  
١: فقرة رقم   

إذ كان الحكم المطعون فیھ إذ انتھى إلى أن مورث الطاعنین وكیل بالإدارة مسئول 



عن خطئھ الجسیم خلص إلى ذلك مما ثبت بأسباب حكم سابق ، و كان الطاعنون لم 
ا لم یقدموا یقدموا بملف الطعن الإتفاق الذى ركنوا إلیھ فى تحدید نطاق الوكالة ، كم

بالملف ما ینفى أن الحكم المحال إلیھ صدر بین نفس الخصوم و أودع ملف الدعوى 
و أن كل خصم ناضل فى دلالتھ ، فإن نعیھم على الحكم المطعون فیھ الخطأ فى 
تطبیق القانون لأنھ لم یعمل إتفاق الطرفین الذى حدد وكالة مورثھم بتوزیع ما 

یكون عاریا  - ا فԩالإدارة مسئولا عن خطئھ الجسیم یحصل و لم یجعل منھ وكیلا عام
 . عن الدلیل فى أحد شقیھ و غیر صحیح فى شقھ الآخر

 
 

================================= 
٣٨١صفحة رقم  ١٥مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٣٦٥الطعن رقم   

١٩٦٤-٠٣-١٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
٢: رقم  فقرة  

من القانون المدنى على المحامین التعامل مع موكلیھم فى  ٤٧٢تحظر المادة 
الحقوق المتنازع فیھا إذا كانوا ھم الذین یتولون الدفاع عنھا سواء كان التعامل 

فإذا كان الثابت من عقد البیع أن . باسمائھم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلا 
المبین فیھ بصفتھ ولیا طبیعیا على ولدیھ القاصرین وھما  الطاعن قد إشترى العقار

لیسا ممن تضمنھم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا یكون العقد باطلا إلا إذا ثبت 
فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام . أنھما كانا أسما مستعارا لوالدھما الطاعن الأول 
ه الحكم المطعون فیھ لم یبین ما إذا محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف الذى اید

كان اسم المشتریین مستعارا من عدمھ ، و كان ذلك دفاعا جوھریا یتغیر بھ وجھ 
الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فیھ إذا أغفل الرد على ھذا الدفاع وقضى 
بالبطلان دون التثبت من أن المشتریین كانا أسما مستعارا للطاعن یكون مشوبا 

قصور و الخطأ فى تطبیق القانونبال  . 
 

١٩٦٤/٣/١٩ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٣٦٥الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٢٣٧صفحة رقم  ١٥مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٣٩٦الطعن رقم   
١٩٦٤-١٢-٣١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
من القانون  ٥٢٦من القانون المدنى القائم و  ٧٠٦طبقا للمادة  -الوكیل  الحكم على

بفوائد المبالغ التى استخدمھا من وقت استخدامھا یقتضى ثبوت أن ھذه  -الملغى 
المبالغ كانت فى ید الوكیل و أنھ استخدمھا لصالح نفسھ و اثبات الوقت الذى 



الفوائد استخدمھا فیھ حتى یكون ھذا الوقت مبدءا لسریان  . 
 

١٩٦٤/١٢/٣١ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٣٩٦الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٩٥٥صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٣٠٦الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٤-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من القانون  ٥٢٦المدنى الحالى المقابلة للمادة من القانون  ٢/٧٠٦تلزم المادة 
الملغى ، الوكیل ـ والوصى یأخذ حكمھ ـ بفوائد ما تبقى فى ذمتھ من تاریخ اعذاره 

من القانون المدنى الحالات التى لا یلزم فیھا الإعذار ولیس  ٢٢٠وقد بینت المادة 
لسنة  ١١٩من القانون رقم  ٤٣من بینھا الحالة المنصوص علیھا فى المادة 

فى شأن الولایة على المال التى تفرض على الوصى إیداع المبالغ التى  ١٩٥٢
 . یحصلھا لحساب القاصر خلال خمسة عشر یوما  من تاریخ تحصیلھا

 
١٩٦٦/٤/٢٨ق ، جلسة  ٣٢سنة  ٣٠٦الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٨٢٩رقم صفحة  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٥١الطعن رقم   

١٩٦٩-٠٥-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ملزم بتنفیذ الوكالة لحساب الموكل ، فإذا أناب عنھ غیره فى تنفیذھا دون أن  الوكیل
یكون مرخصا لھ فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان ھذا العمل قد 

كما أنھ ملزم بأن یقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجمیع أعمال صدر منھ ھو ، 
الوكالة و متضمنا المصاریف التى صرفھا و المبالغ التى قبضھا على ذمة الموكل و 
كل ما للموكل و ما علیھ ، و الرصید بعد إستنزال الخصوم من الأصول ھو ما یجب 

 . على الوكیل الوفاء بھ للموكل
 

١٩٦٩/٥/٢٩ق ، جلسة  ٣٥نة لس ٢٥١الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٦٨٦صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣١٨الطعن رقم   

١٩٧٢-٠٤-١١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   



التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

قبضھا على ذمة  یلتزم الوكیل بتقدیم حساب عن إدارة عملھ ، و حساب المبالغ التى
موكلھ ، كما یلتزم بأن یرد ما فى یده من مال للموكل ، و ھو رصید الحساب و 
نتیجتھ طوال فترة الوكالة ، أى الإیراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة 

 . الوكیل
 
 

================================= 
٦٠٥صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٠لسنة  ١٢٧٩الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٣-٠٤ریخ بتا  
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

على الوكیل أن یوافى الموكل " من القانون المدنى على أنھ  ٧٠٥النص فى المادة 
" بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیھ فى تنفیذ الوكالة و أن یقدم لھ حسابا  عنھا 

وكیل عند إنتھاء الوكالة أن یقدم للموكل حسابا  مفصلا  یدل على أنھ یجب على ال
شاملا  لجمیع أعمال الوكالة مدعما  بالمستندات حتى یتمكن الموكل من أن یستوثق 
من سلامة تصرفات الوكیل ، علیھ أن یوفى إلیھ صافى ما فى ذمتھ ما لم یكن قد 

تقضى لظروف إتفق صراحة أو ضمنا  على إعفاء الوكیل من تقدیم الحساب أو 
بالإعفاء و یرجع فى ذلك إلى الصلھ بین الموكل و الوكیل و ذلك إذا كانت ھذه 

الصلة تقتضى من الموكل رقابھ یومیة فعالة على أعمال الوكیل فإن الحساب یعتبر 
 . مقدما  فعلا  عن كل عمل بمجرد إنجازه و ذلك بحكم ھذه الصلة

 
 

================================= 
٦٠٥صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٠لسنة  ١٢٧٩ن رقم الطع  

١٩٨٤-٠٣-٠٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن المخالصة المبھمة التى یبین فیھا الإیراد و 
على إبراء الموكل المنصرف و تفصیلات الحساب أو التى لم ینص فیھا صراحة 

لذمة وكیلھ عن فترة وكالتھ و دون أن یطلب منھ تقدیم حساب لا تمنع الموكل من 
 . مطالبة وكیلھ بالحساب المفصل المدعم بالمستندات

 
١٩٨٤/٣/٤ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ١٢٧٩الطعن رقم  )  ) 



 
================================= 

٦٦٤صفحة رقم ع ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠٠٧٢الطعن رقم   
١٩٤٨-١٢-٠٩بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
لیس فى نصوص القانون ما یرفع عن كاھل الوكیل ما فرضتھ علیھ الفقرة الأخیرة 

مدنى عند إنتھاء توكیلھ ، من أن یجعل الأعمال التى إبتدأھا فى  ٥٢٢من المادة 
من الأخطار ، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل ، بل الأمر فى حالة تقیھا 

تقدیر الأحوال التى توجب ذلك على الوكیل متروك لمحكمة الموضوع ، و لا معقب 
 . علیھا فیھ متى كانت قد إستندت إلى أسباب صحیحة تبرره

 
 

================================= 
٦٦٤ع صفحة رقم ٥عمر  مجموعة ١٧لسنة  ٠٠٧٢الطعن رقم   

١٩٤٨-١٢-٠٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

التزامات الوكیل: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

الوكیل ، ككل متعاقد ، ملزم قانونا  أن ینفذ ما تعھد بھ بحسن نیة ، فإذا أخل بھذا 
أن  و ھو ممنوع قانونا  من أن یستأثر لنفسھ بشئ وكل فى. الواجب رد علیھ قصده 

كما أن من القواعد الأولیة فى القانون أن الغش یفسد . یحصل علیھ لحساب موكلھ 
فمتى أثبت الحكم أن البیع الصادر من . كل شئ و لا یجوز أن یفید منھ فاعلھ 

مصلحة الأملاك إلى فلانة إنما تم على أساس الطلب المقدم منھا و الذى دلت ورقة 
نھ قدم فى الواقع لمصلحة زوجھا و لحسابھ ، الضد المؤرخة فى ذات تاریخھ على أ

و یجب . فلا یجوز لھا أن تتحایل بأیة وسیلة للإستئثار بالصفقة لنفسھا من دونھ 
أن ترد الأمور إلى نصابھا الصحیح بنفاذ ورقة الضد المحتویة على الإقرار الصریح 

و إذن  .بأن الشراء كان لزوجھا و أن ظھورھا ھى كمشتریة لم یكن إلا صوریا  
فالملكیة فى حدود العلاقة بین فلانة ھذه و بین زوجھا و ورثتھ من بعده تكون لم 

أما فیما بینھا و بین مصلحة الأملاك . تنتقل إلیھا وحدھا بل إلیھا مع باقى الورثة 
 . البائعة فالأمر مختلف

 
١٩٤٨/١٢/٩ق ، جلسة  ١٧لسنة  ٧٢الطعن رقم  )  )  

 
================================= 

 التنازل عن الوكالة



================================= 
٦٠٧صفحة رقم  ٣٣مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٤٣٧الطعن رقم   

١٩٨٢-٠٥-٣٠بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التنازل عن الوكالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
ناعھ عن المطالبة بھ تقاعد الوكیل عن المطالبة بالدین حتى إنقضى بالتقادم أو إمت

فى میعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا یعد تصرفا  قانونیا  
یصح أن یكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة لھ و إنما ھو واقعة مادیة یفید 

 . المدین من آثارھا القانونیة ، و یسأل عنھا الوكیل أمام موكلھ
 
 

================================= 
٨٧٣صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٤٤٧الطعن رقم   

١٩٨٣-٠٣-٣١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التنازل عن الوكالة: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
لئن كان من حق الوكیل أن یقیل نفسھ من الوكالة إذا ناء بعبئھا أو رغب عن 

لق الأمر لھوى الوكیل یتنحى متى أراد و الإستمرار فى تنفیذھا إلا أن المشرع لم یط
من القانون  ٧١٦فى أى وقت شاء بل أنھ قید ھذا الحق بقیود ضمنھا نص المادة 

 المدنى ،
فإذا لم یراع الوكیل فى تنحیھ الشروط و الأوضاع التى یحتمھا كان ملزما  

الأعمال  القیام بجمیع -بالرغم من تنحیة  -بالتعویضات قبل الموكل ، كما إذا أھمل 
من القانون المدنى  ٧١٧م [ المستعجلة التى یخشى من تركھا على مصلحة الموكل 

و لا یعفى الوكیل من المسئولیة عن عزل نفسھ فى وقت غیر مناسب أو اغفال ] 
السھر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن یثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج 

ن فى وسعھ أن یستمر فى أداء مھمتھ إلا إذا عرض عن إرادتھ أو إذا أثبت أنھ لم یك
مصالحھ لخطر شدید على سند من أنھ لا یستساغ أن یفرض على الوكیل تضحیة 

 . مصالحھ الخاصة فى سبیل السھر على مصالح الموكل
 
 

 التوكیل بالخصومة
================================= 

٣١٢صفحة رقم  ١٠مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٠٠٤الطعن رقم   
١٩٥٩-٠٤-٠٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   



التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إنھ و إن كان القانون یشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و یتطلب 
إلا أنھ متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى  -تقدیم سند التوكیل لإثبات الوكالة 

كفى دلیلا فى الاثبات فلا یجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى بالوكالة فإن ھذا ی
فإذا باشر المحامى إجراء  -الشأن بوكلائھم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكیلھ 

قبل أن یستصدر توكیلا  لھ من ذى الشأن الذى كلفھ بالعمل فلا یعترض علیھ بأن 
و غایة  -على خلاف ذلك ما لم ینص القانون  -التوكیل لاحق على تاریخ الإجراء 

الأمر أن صاحب الشأن أن لم یحضر بنفسھ یوم الجلسة أو لم یرسل عنھ وكیلا  
ثابتة وكالتھ بالطریقة القانونیة جاز لخصومھ محافظة على حقوقھم إبداء الطلبات 

 . التى یجیزھا لھم القانون فى ھذا الخصوص
 

١٩٥٩/٤/٢ق، جلسة  ٢٥لسنة  ٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤١٧صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠١٢٤الطعن رقم   
١٩٦٣-٠٣-٢٨بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا كان یبین من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقیمت من شخص بصفتھ ولیا 

فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحیحة بین المدعین  على ولده و وكیلا عن آخرین
فى " لایجوز لأحد أن یخاصم بوكیل عنھ " و المدعى علیھ و یكون التمسك بقاعدة 

غیر موضعھ ذلك أنھ لا محل لإعمال ھذه القاعدة عندما یفصح الوكیل عن صفتھ و 
 . عن إسم موكلھ

 
 

================================= 
٤٣٠صفحة رقم  ١٥مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٠٣٣الطعن رقم   

١٩٦٤-٠٣-٢٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
المنظمتین لأحكام  -من قانون المرافعات  ٨١١و  ٨١٠مؤدى نص المادتین 

أن التوكیل بالخصومة یخول الوكیل السلطة فى  -التوكیل بالخصومة و التنصل 
مرافعات ،  ٨١٠القیام بجمیع الأعمال و الاجراءات المنصوص علیھا فى المادة 

وأنھ لا یجوز للموكل التنصل مما یقوم بھ الوكیل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو 
كان قد منعھ من مباشرتھا فى سند التوكیل ، وإنما یكون للموكل أن یتنصل مما 



الأعمال والتصرفات الایجابیة التى یقوم بھ وكیلھ ، دون تفویض خاص ، من 
مرافعات على سبیل الحصر أو من أى تصرف آخر یوجب  ٨١١أوردتھا المادة 

وإذ كان إغفال الوكیل بالخصومة تقدیم مستندات كلفھ . القانون فیھ تفویضا خاصا 
الموكل بتقدیمھا إلى المحكمة تأییدا لدعواه وكذلك إھمال الوكیل فى إبداء بعض 

موكلھ أو عجزه أو تقصیره فى إیضاحھا وإن جاز أن یعتبر إھمالا من  أوجھ دفاع
الوكیل و إخلالا بواجباتھ كمحام ، إلا أن ھذه المواقف السلبیة من جانب الوكیل لا 

تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى یجوز أن تكون سببا للتنصل عملا بالمادة 
من قانون المرافعات ٨١١  . 

 
١٩٦٤/٣/٢٦ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٣٤،  ٣٣الطعن رقم  ) ) 

================================= 
٨٧٨صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٤٨٢الطعن رقم   

١٩٦٥-٠٦-٣٠بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
یل الموكل فى الخصومات الوكالة فى إبرام عقد البیع لا تجعل للوكیل صفة فى تمث

التى تنشأ بسبب تنفیذ ھذا العقد إلا إذا وجد إتفاق یقضى بإضفاء ھذه الصفة على 
فإذا كان الحكم المطعون فیھ وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة . الوكیل 

لیست قاصرة على إبرام العقد بل إنھا نائبة عن تلك الشركة فى الدیار المصریة 
یبین حدود ھذه النیابة و ما إذا كانت تشمل تمثیل الشركة الأصلیة فى دون إن 

 الدعاوى التى ترفع علیھا فى الدیار
المصریة أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجھیل حدود النیابة التى قال بقیامھا یكون 

 . قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبیق القانون
 

١٩٦٥/٦/٣٠لسة ق ، ج ٣٠لسنة  ٤٨٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٧٥٧صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٤١٩الطعن رقم   
١٩٦٦-٠٣-٢٩بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
یا أو التوكیل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم یكن الوكیل محام

من قانون المرافعات من أنھ  ٨١أما ما تنص علیھ المادة . قریبا  أو صھرا للموكل 
فى الیوم المعین لنظر الدعوى یحضر الخصوم أنفسھم أو یحضر عنھم من " 

یوكلونھ من المحامین بمقتضى توكیل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النیابة 
فإن مفاده أن ھذه " ر إلى الدرجة الثالثة عنھم من یختارونھ من الأقارب أو الأصھا



المادة قاصرة على تحدید من یجوز توكیلھ فى الحضور أمام القضاء وھو 
 . المحامون والأقارب والأصھار إلى الدرجة الثالثة

 
 

================================= 
١٦٩٤صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠١٨٥الطعن رقم   

١٩٦٦-١١-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: لموضوع ا  

التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى والمادة  ٧٢مقتضى ما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة 
من قانون المرافعات أنھ إذا كان الإقرار الصادر من الوكیل أمام القضاء  ٨١١

نھ یعد عملا  من أعمال منطویا على تصرف قانونى ، ھو النزول عن حق ، فإ
التصرف التى یتعین أن یصدر بھا توكیل خاص أو یرد ضمن توكیل عام ینص فیھ 

 . صراحة على ھذا التفویض
 

١٩٦٦/١١/١٥ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ١٨٥الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٩٢١صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٨٦الطعن رقم   
١٩٦٩-٠٦-١٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا كان الخصم مع حضوره بنفسھ فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم 

ینكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معھ فى المرافعة عنھ أمام القضاء 
لوكالة لأول مرة أمام محكمة النقضفإنھ لا یقبل منھ بعد ذلك أن ینكر ھذه ا  . 

 
 

================================= 
٣٧٨صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠١٨الطعن رقم   

١٩٧٥-٠٢-١٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
 ١٩٦٨لسنة  ١٣رقم من قانون المرافعات الحالى  ٧٦،  ٧٥،  ٧٢مؤدى المواد 

أن من حق الخصم ألا یمثل أمام المحكمة بشخصھ فینیب عنھ فى ذلك وكیلا  إلا فى 
الحالات التى ینص علیھا القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام 



القضاء و إن كانت تخول الوكیل سلطة القیام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع 
الدفاع فیھا إلا أنھا لا تجیز لھ الصلح بغیر تفویض خاص  الدعوى و متابعتھما و

 . یذكر بلفظھ فى التوكیل
 
 

================================= 
١٥٥صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٧لسنة  ٠٠٤٧الطعن رقم   

١٩٧٩-١٢-٠٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
الخاص بمزاولة مھنة  ١٩٥١لسنة  ١٣٣مكرر من القانون رقم  ٢٦لمادة أجازت ا

أن یحضر أمام لجان  ١٩٥٥لسنة  ٣٩٣المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 
الطعن الأشخاص المقیدة أسماؤھم بالسجل العام للمحاسبین و المراجعین و لم 

لمحاماةتشترط لحضورھم أن یقدموا توكیلا  موثقا  طبقا  لقانون ا  . 
 
 

================================= 
١٥٥صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٧لسنة  ٠٠٤٧الطعن رقم   

١٩٧٩-١٢-٠٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتھا التقدیریة من المستندات المقدمة 

لدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قیام الوكالة بالخصومة أمام لجنة فى ا
 . الطعن

 
١٩٧٩/١٢/٤ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ٤٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٩٧٧صفحة رقم  ٣٣مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١٤٠٢الطعن رقم   

١٩٨٢-١١-٢١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكیلا  صادرا  من الطاعن الأول عن 

توثیق الإسكندریة ، / نفسھ و بصفتھ وكیلا  عن باقى الطاعنین بالتوكیلین رقمى 
توثیق محرم بك دون أن یقدمھما فى جلسة المرافعة و لا یغنى عن تقدیمھا مجرد 



كر رقمیھا فى التوكیل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة ذ
 . للطاعنین عدا الأول یكون غیر مقبول

 
 

================================= 
٩٦٩صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٥٤٢الطعن رقم   

١٩٨٣-٠٤-١٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
لخصومةالتوكیل با: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
أن القانون لم یتطلب أن  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من المقرر 

یكون بید المحامى الذى یحرر صحیفة الدعوى توكیل من ذى الشأن عند تحریر 
 الصحیفة

و إعلانھا و من ثم فلا یؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت 
إعلانھا لأن القانون لا یستلزم ثبوت وكالة الوكیل عن موكلھ تحریر الصحیفة و 

من  ٧٣وفقا  لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنھ أمام المحكمة كنص المادة 
 . قانون المرافعات

 
 

================================= 
١٣٨صفحة رقم  ٣٧مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٢٠٩٨الطعن رقم   

١٩٨٦-٠١-٢٣بتاریخ   
عقد الوكالة: وضوع الم  

التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

فى شأن تنظیم إدارة قضایا  ١٩٦٣لسنة  ٧٥تنص المادة السادسة من القانون رقم 
تنوب ھذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس " الحكومة على أنھ 

المحاكم على إختلاف أنواعھا و المحلیة فیما یرفع منھا أو علیھا من قضایا لدى 
و مدلول نصوص " لدى الجھات الأخرى التى خولھا القانون إختصاصا  قضائیا  

مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى ھو تنظیم دستورى مغایر 
للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلیة التى تنوب عنھا إدارة قضایا 

ادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقیم الحكومة بموجب الم
من إدارة قضایا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنھ قد یكون قد أقیم 

 . من غیر ذى صفة و من ثم غیر مقبول
 

١٩٨٦/١/٢٣ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٢٠٩٨الطعن رقم  )  ) 



 
================================= 

٢٩٥صفحة رقم  ٣٩مكتب فنى  ٥٣لسنة  ٠٨٢٩الطعن رقم   
١٩٨٨-٠٢-٢٤بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
جرى قضاء ھذه المحكمة على أنھ لا یجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم 

ى الإجراء قبل بوكلائھم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكیلھ ، فإذا باشر المحام
إن یستصدر توكیلا  لھ من ذى الشأن الذى كلفھ بالعمل فلا یعترض علیھ بأن وكالتھ 
لم تكن ثابتھ قبل إتخاذ الإجراء ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و 
كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون علیھا الأولى حول وكالة محامیھا فیما 

إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم یستلزم أن یكون الوكیل  قام بإتخاذه من
 . . . مفوضا  فى أتخاذ تلك الإجراءات تفویضا  خاصا  ثابتا  قبل مباشرتھا

 
 

================================= 
٤٨٠صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١١٠٣الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٢-٢٠بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
أنھ لا یجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم  -فى قضاء ھذه المحكمة  -المقرر 

 - بوكلائھم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكیلھ ، و لما كانت المطعون ضدھن 
اءات أمام لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجر - المدعیات 

محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدھا الأولى عن نفسھا و بالوكالة عن 
باقى المدعیات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنھن فإن الحكم 
المطعون فیھ إذ رفض ھذا الدفاع و ما رتبھ الطاعن علیھ من أنھ كان یتعین على 

أعمل صحیح القانون محكمة أول درجة شطب الدعوى یكون قد  . 
 
 

================================= 
١٢٠صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٥لسنة  ٠٥٩٣الطعن رقم   

١٩٩٠-٠١-٠٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



الفقرة  لئن كان القانون یشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى
من القانون المدنى ، و إختص بھا المشرع أشخاصا   ٧٠٢الأولى من المادة 

معینیین و إستلزم إثبات ھذه الوكالة وفقا  لأحكام قانون المحاماة ، تطبیقا  لنص 
من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على ھذه الصورة  ٧٣،  ٧٢المادتین 

إیذانا  ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار  لیست شرطا  لازما  لرفع الدعوى
 . ھذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء

بل یكون لمحكمة الموضوع فى ھذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى 
الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قیام الوكالة الضمنیة فى رفع الدعوى 

فع الطاعنین محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد إذ كان ذلك و كان د
المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نیابة عنھ لبلوغھ آنذاك سن الرشد ، و 

دون أن یمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء  -إقتصر الدفع على ذلك فحسب 
ام و كان الحكم المطعون فیھ قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قی

رغم بلوغھ سن الرشد ثم . والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نیابة عنھ 
مبادرتھ إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلا  إلى الحكم لھ بالطلبات 
المرفوعة بھا موافقتھ و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نیابة 

عھا إلى قیام وكالة ضمنیة بینھما فإن ما عنھ مما یدل على إستناد الوالد فى رف
خلص إلیھ الحكم یكون سائغا  و مؤدیا  إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا دون مخالفة 

 . للقانون ، و من ثم یعدو النعى بھذا السبب على غیر أساس
 
 

================================= 
٢٥٨صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٧لسنة  ٠٠٧٤الطعن رقم   

١٩٩٠-٠١-٢٥اریخ بت  
عقد الوكالة: الموضوع   
التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من القانون المدنى و المادة  ٧٠٢مقتضى ما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة 

أنھ إذا كان  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من قانون المرافعات  ٧٦
ام القضاء منطویا  على تصرف قانونى ھو النزول عن الإقرار الصادر من الوكیل أم

حق فإنھ یعد عملا  من أعمال التصرف التى یتعین أن یصدر بھا توكیل خاص أو أن 
 . یرد ضمن توكیل عام ینص فیھ صراحة على ھذا التفویض

 
١٩٩٠/١/٢٥ق ، جلسة  ٥٧لسنة  ٧٤الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٠٤١ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٥لسنة  ٠٠٤٨قم الطعن ر  

١٩٣٦-٠١-١٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   



التوكیل بالخصومة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا حصلت محكمة الإستئناف تحصیلا  واقعیا  أن محامیا  كان یباشر إجراءات 
أمام محكمة الدرجة  الدعوى و المرافعة فیھا شفھیا  أو بالكتابة عن بعض الخصوم

الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانیة أیضا  فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصیلھا 
و إذا كیفت ھذا الحاصل بإفادتھ المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك . ھذا 

 . البعض فلا خطأ فى حكمھا
 الصفة فى الوكالة

================================= 
٧١٦صفحة رقم  ٣٩مكتب فنى  ٥٤لسنة  ١١٣٣الطعن رقم   

١٩٨٨-٠٤-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الصفة فى الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى  -لمحكمة الموضوع 
 حدود سلطتھا التقدیریة و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و

 . ظروف الأحوال قیام الوكالة بالخصومة
 
 

================================= 
٧٢٤صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٨لسنة  ٠٠٠١الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٣-٠٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الصفة فى الوكالة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

على ما جرى بھ قضاء ھذه  و -التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغیر یستلزم 
المحكمة إفصاح الوكیل عن صفتھ و عن إسم موكلھ ، و ھو ما خلا منھ تقریر 

 . الطعن
 

١٩٨٩/٣/٥ق ، جلسة  ٥٨لسنة  ١الطعن رقم  )  )  
 

================================= 
 المعیر حكمھ حكم الوكیل

================================= 
١٠١٩صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٢٠٢الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٥-٠٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   



المعیر حكمھ حكم الوكیل: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

من یعیر إسمھ لیس إلا وكیلا  عمن أعاره وحكمھ ھو حكم كل وكیل ومن ثم یمتنع 
كلھ ، ولا علیھ قانونا  أن یستاثر لنفسھ بشىء وكل فى أن یحصل علیھ لحساب مو

وھذا یقتضى . فارق بینھ وبین غیره من الوكلاء إلا من ناحیة أن وكالتھ مستترة 
أن یعتبر تسجیل البیع الصادر للوكیل المعیر إسمھ والذى ترتب علیھ نقل الملكیة 
من البائع ، لحساب الاصیل ویؤول العقار المبیع إلیھ وإلى ورثتھ من بعده بطریق 

فیما بین الموكل ووكیلھ الذى أعاره اسمھ تكون كلھا المیراث ذلك أن الحقوق 
للموكل دون الوكیل فإذا كان التعاقد یتعلق بعقار كانت الملكیة للأصیل فیما بینھ 

ویرجع . وبین وكیلھ وإن كانت للوكیل المعیر اسمھ فیما بینھ وبین البائع والغیر 
واجھة الكافة فإنھا ذلك إلى أنھ مھما كان للوكیل المسخر من ملكیة ظاھرة فى م

ملكیة صوریة بالنسبة للأصیل یمنع من الإحتجاج بھا قبلھ قیام الوكالة الكاشفة 
لكى یحتج على وكیلھ  -لحقیقة الامر بینھما وینتج من ذلك أن الأصیل لا یحتاج 

إلى صدور تصرف جدید من الوكیل ینقل بھ الملكیة إلیھ  - المسخر بملكیة ما إشتراه 
صیل فى علاقتھ بالوكیل ھو المالك بغیر حاجة إلى أى إجراء وإنما إذ یعتبر الا -

 . یلتزم ھذ الإجراء فى علاقة الأصیل بالغیر
 النزاع بین الوكیل و الموكل

================================= 
٦٤٥ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠٠٦٠الطعن رقم   

١٩٤٨-١٠-٢١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

النزاع بین الوكیل و الموكل: موضوع الفرعي ال  
٢: فقرة رقم   

إذا قررت المحكمة أن قیام النزاع بین الموكل و الوكیل على عنصر من عناصر 
الحساب بینھما لا یعتبر عائقا  یمنع من المطالبة بتقدیم الحساب و یقف مدة تقادم 

لحساب فى قضیة دعوى طلبھ ، و إستدلت على ذلك بأن الوكیل سبق لھ تقدیم ا
 . أخرى عن مدة سابقة قبل تصفیة ذلك النزاع ، فلا یكون حكمھا مخالفا  للقانون

 
 

================================= 

 النیابة الاتفاقیة
================================= 

٤١٢صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٨٧٨الطعن رقم   
١٩٧٩-١٢-٢٩بتاریخ   

الوكالةعقد : الموضوع   
النیابة الاتفاقیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



الأصل ھو قیام المتعاقد نفسھ بالتعبیر عن إرادتھ فى إبرام التصرف إلا أنھ یجوز أن 
یتم بطریق النیابة بأن یقوم شخص نیابة عن الأصیل بإبرام التصرف بإسم ھذا 

وال التى نص قیھا الأخیر و لحسابھ بحیث تنصرف آثاره إلیھ و فى غیر الأح
القانون على قیام ھذه النیابة فإنھا تقوم أساسا  بإتفاق إرادة طرفیھا على أن یحل 

و ھو الأصیل فى إجراء العمل القانونى الذى  -محل الآخر  -و ھو النائب  - أحدھما 
تلك النیابة الإتفاقیة ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة  - و تقضى  -یتم لحسابھ 

على عناصر الوكالة و حدودھا ، و ھو ما یجوز  -الأصیل و النائب  - طرفیھا 
التعبیر عنھ صراحة أو ضمنا  بما من شأنھ أن یصبح الوكیل فیما یجریھ من عمل 

بین الموكل و  -و تخضع العلاقة . مع الغیر نائبا  عن الموكل و تنصرف آثاره إلیھ 
ام الإتفاق المبرم بینھما و ھو الوكیل فى ھذا الصدد من حیث مداھا و آثارھا لأحك

 . عقد الوكالة
 

================================= 
 النیابة القانونیة

================================= 
١١٤٥صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٥٨٦الطعن رقم   

١٩٦٩-١٠-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

النیابة القانونیة: الموضوع الفرعي   
٢: قرة رقم ف  

تمثیل الربان لمالك السفینة لا یسرى إلا حیث لا یوجد مالك السفینة أو من یحل 
محلھ ، و إذ كانت عقود الطاعن قد أبرمت مع الشركة المطعون علیھا مالكة 

السفینة فإن شھادة الربان فى شأنھا تكون غیر ملزمة للمالك و من ثم فلا على 
و لم یأخذ بھا الحكم المطعون فیھ إن ھو أطرحھا  . 

 
١٩٦٩/١٠/٢٩ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٥٨٦الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١٩٧صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٨لسنة  ٠٥٤٥الطعن رقم   
١٩٨٠-٠١-١٧بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
النیابة القانونیة: الموضوع الفرعي   

٦: فقرة رقم   
السابعة لم تكن وصیة أصلا على المطعون ضدھا الثالثة و إذ كانت المطعون ضدھا 

فمن ثم یكون حضور المطعون ضدھا السابعة . لم یثبت الطاعنان وكالتھا عنھا 
إجرءات قضیة البیوع نیابة عن المطعون ضدھا الثالثة بغیر سند من نیابة قانونیة 

 . أو إتفاقیة غیر ذى أثر بالنسبة لھذه الأخیرة



 
 

================================= 
١١٩٣صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٨٨٩الطعن رقم   

١٩٨٣-٠٥-١٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

النیابة القانونیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لئن كان من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن النزاع حول تحدید عناصر التركة  ..
و ما یخضع منھا لرسم الأیلولة ھو نزاع غیر قابل للتجزئة  و مقوماتھا قبل أیلولتھا

و أن  -لتعلقھ بأمور لا تحتمل المغایرة و لا یتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة  -
مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائبا  عن التركة و عن سائر الورثة نیابة قانونیة أساسھا 

م الخاصة ، إلا أن مناطوحدة التركة و إستقلالھا عن أشخاص الورثة و أموالھ  
القول بھذه النیابة أن تكون فیما ینفع التركة و سائر الورثة لا فیما یضرھم ، و من 
ثم فإن الحكم الذى یصدر ضد بعضھم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع 

لا یكون حجة على الباقین الذین لم یتم إختصامھم فیھا ، لما كان ذلك ، و كان 
لم یتم إختصامھما فى الإعتراض المرفوع من شقیقتھما أما لجنة الطعن الطاعنان 

 . فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا یكون حجة علیھما
 

١٩٨٣/٥/١٦ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٨٨٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٤٤٠صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٨١٠الطعن رقم   
١٩٨٣-٠٦-٢٠بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
النیابة القانونیة: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإیجار باسمھ ھو رب الأسرة و كان إستئجاره 
السكن لیقیم فیھ مع أفراد أسرتھ قیاما  منھ بواجبات أدبیة تجاھھم و ھى واجبات 

ابلة للتغییر و التبدیل ، لا یعنى إعتبار ھؤلاء الأفراد مستأجرین ذات طابع خاص و ق
أصلیین مثلھ ، إذ لا توجد فى ھذه الصورة نیابة حقیقیة ، فإن الأمر یختلف إذا أثبت 
قیام ھذه النیابة بین المستأجر الذى أبرم عقد الإیجار بإسمھ و بین آخرین ، حتى لو 

نت لا تلزم ھذا الأخیر ، إذ أن الوكالة كانت النیابة مستترة على المؤجر و كا
المستترة ترتب فى العلاقة بین الموكل و الوكیل جمیع الآثار القانونیة التى ترتبھا 
الوكالة السافرة ، و لا یكون الوضع فى ھذه الحالة مجرد واجبات أدبیة على عاتق 

ن المؤجر غیر لما كان ذلك و كا. الوكیل بل إلتزامات قانونیة منشؤھا عقد الوكالة 
و المنسوب صدورھا إلى .. مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفیة المؤرخة 

الذى أبرم عقد الإیجار بإسمھ تتضمن إقراره بأن جمیع منقولات شقة النزاع ملك .. 



حیث قاموا بتأثیثھا بالتعاون سویا  منذ أكثر " الطاعن الأول .. " ، .. لھ و لأخویھ 
إن عقد الإیجار كتب باسمھ بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك یعنى من عشر سنوات و 

 أنھ إنما كان نائبا  عن أخویھ المذكورین فى إستئجار الشقة
و أنھما یعتبران مستأجرین أصلیین لھا و إن ھذا الإقرار یرتب إلتزامات قانونیة و 

مزیلة بتوقیع  و إذ كانت الورقة التى یتضمنھا ھذا الإقرار. لیس مجرد واجب أدبى 
و كانت زوجتھ المطعون ضدھا خلفا  عاما  لھ فإنھا تكون حجة علیھا .. منسوب إلى 

 . بما دون فیھا
 

١٩٨٣/٦/٢٠ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٨١٠الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٧٦٧صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٧لسنة  ٠١٣٢الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٧-١٨بتاریخ   
عقد الوكالة: وع الموض  

النیابة القانونیة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

بشأن الولایة  ١٩٥٢/١١٩من المرسوم بقانون  ٦٥لما كان مؤدى نص المادة 
على المال أن نیابة القیم عن المحجور علیھ نیابة قانونیة قاصرة على إدارة أموالھ 

لمنفعة و لا تنعقد لھ الولایة و إستثمارھا فى الوجوه التى تعود علیھ بالحفظ و ا
و كان الثابت من الحكم الصادر فى . على نفس المحجوز علیھ إلا بإذن من القاضى 

كلى أحوال شخصیة القاھرة أن الطاعن عین قیما  بلا أجر ......... الدعوى رقم 
لإدارة أموال إبنھ بما لا یخولھ ولایة طلب إبطال عقد واجھ من المطعون ضدھا لم 

ر إذنا  من القاضى بذلك و یكون الطعن المرفوع منھ غیر مقبولیستصد  
 

١٩٨٩/٧/١٨ق ، جلسة  ٥٧لسنة  ١٣٢الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
 الوكالة التجاریة

================================= 
٥٦١صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٤٥٩الطعن رقم   

١٩٧٤-٠٣-٢٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة التجاریة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذا كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه فى الدعوى على أساس ثبوت وكالة 
الشر كة الطاعنة عن شركة التأمین بناء على نصوص وثیقة التأمین ، فإنھ لا یغیر 

لسنة  ١٠٧عنة بحكم القانون رقم من ذلك أن تكون ھذه الوكالة محظورة على الطا



إستھدافھا  -بشأن تنظیم أعمال الوكالة التجاریة ، إذ لیس من شأن ذلك إلا  ١٩٦١
للعقوبات التى تقضى بھا المادة الرابعة منھ ، أما الوكالة التجاریة التى تزاولھا 

رھا الشركة فعلا بالمخالفة لحكم القانون آنف الذكر فإنھا تنعقد صحیحة و ترتب آثا
 . القانونیة فیما بین أطرافھا إذ لا یفید من القانون من یخالف أحكامھ

 
================================= 

 الوكالة الخاصة
================================= 

٩٧٧صفحة رقم  ١٣مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠٠٤٦الطعن رقم   
١٩٦٢-١١-٠٨بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة الخاصة: ي الموضوع الفرع  

١: فقرة رقم   
تصح الوكالة الخاصة من نوع معین من الأعمال القانونیة و لو لم یعین محل ھذا 

] مدنى  ٢/ ٧٠٢م [ العمل على وجھ التخصیص إلا إذا كان العمل من التبرعات 
فإن الوكالة الخاصة فیھا لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معینا  على وجھ 

ص بحیث إذا لم یرد بالتوكیل بیان للأعیان محل التبرع فلا یكون للوكیل التخصی
سلطة القیام بأعمال التبرع نیابة عن الأصیل ، و من ثم فإذا كان المطعون علیھ قد 
عھد إلى وكیلھ بالتنازل عن نصیبھ فى میراث و لم یعین فى عقد الوكالة المال الذى 

نازل یكون قد وقع باطلا  ، و لو كان الوكیل إنصب علیھ التبرع بالذات فإن ھذا الت
 . عالما  بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحدیده فى ذات سند التوكیل

 
١٩٦٢/١١/٨ق ، جلسة  ٢٧لسنھ  ٤٦الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٨٢٩صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠٣١٦الطعن رقم   

١٩٦٣-٠٦-١٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الخاصة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة  ٧٠٢اشترط المشرع فى المادة 
و من ثم فلا یكفى القول بقیام فضالة فى . أمام القضاء و لم یكتف بالوكالة العامة 

و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل . الة الخاصة التقاضى إذا لم تتوافر ھذه الوك
فى خصومة بین الممول و مصلحة الضرائب فانھ لا یكفى لاعتبار الخصومة قائمة 

 أمامھا تمثیل الممول بطریق الفضالة
 

١٩٦٣/٦/١٩ق ، جلسة  ٢٨سنة  ٣١٦الطعن رقم  )  ) 
================================= 



٥٢٨صفحة رقم  ١٩ب فنى مكت ٣٦لسنة  ٠٠١٠الطعن رقم   
١٩٦٨-٠٣-٠٦بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة الخاصة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من  ٢/٧٠٢من القانون المدنى القدیم المقابلة للمادة  ٥١٧طبقا  لحكم المادة 

تصح الوكالة  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - القانون المدنى الحالى 
فى أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معینا فى سند التوكیل الخاصة  . 

 
١٩٦٨/٣/٦ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ١٠الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٣٢صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٥٧٢الطعن رقم   

١٩٦٩-٠١-٠٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الخاصة الوكالة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

الوكالة الخاصة فى نوع معین من الأعمال القانونیة لا تجعل للوكیل صفة إلا فى 
" مباشرة الأمور المحددة فیھا و ما تقتضیھ ھذه الأمور من توابع ضروریة وفقا

من  ٣/٧٠٢لطبیعة كل أمر و للعرف الجارى و ذلك على ما تقتضى بھ المادة 
 . القانون المدنى

 
١٩٦٩/١/٢ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٥٧٢طعن رقم ال )  ) 

================================= 
٧٨٤صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٥٨الطعن رقم   

١٩٦٩-٠٥-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الخاصة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

القانون المدنى أنھ إذا كان من  ٧٠٢مقتضى ما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة 
الإتفاق بین الوكیل و الغیر منطویا على تصرف قانونى ھو النزول عن حق للموكل 
أو الإقرار بحق قبلھ للغیر فإنھ یجب عندئذ أن یكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول 
لھ ھذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ینص فیھا صراحة على تفویضھ بإجراء 

ذكورالتصرف الم  . 
 
 

================================= 
٧٨٤صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٥٨الطعن رقم   



١٩٦٩-٠٥-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الخاصة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

عبء إثبات الوكالة یقع على من یدعیھا ، فإذا إحتج الغیر على الموكل بالوكالة 
علیھ بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكیل كان على الغیر أن یثبت لیرجع 

الوكالة و مداھا ، و أن الوكیل قد تصرف فى نطاقھا حتى یستطیع إلزام الموكل بھذا 
التصرف ، إذ الوكیل لا تكون لھ صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم ھذا الأخیر 

 . و جاوز حدود الوكالة
 
 

================================= 
١٠١٧صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٣٢٣الطعن رقم   

١٩٦٩-٠٦-١٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الخاصة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

إذا كانت الوكالة المراد إثباتھا ، صریحة كانت أو ضمنیة ، لا تخول الوكیل صفة إلا 
و كان قطع القطن و نقلھ إلى إستحقاق تال لا یعتبر أیھما من فى أعمال الإدارة ، 

بین ھذه الأعمال و لا بد لمن یجریھما نیابة عن صاحب الشأن من أن یكون لدیھ 
وكالة خاصة بالبیع لأن ھذین الأمرین ھما من مقتضیات البیع و توابعھ الضروریة 

دارة لا تؤدى إلى ثبوت ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإ
 . صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نیابة عن والده

 
١٩٦٩/٦/١٩ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٣٢٣الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٦٠٨صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٠٢٢الطعن رقم   
١٩٧٣-٠٤-١٤بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة الخاصة: ع الفرعي الموضو  

٢: فقرة رقم   
أن الغیر الذى  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الأصل فى قواعد الوكالة 

یتعاقد مع الوكیل علیھ أن یتثبت من قیام الوكالة و من حدودھا ، و لھ فى سبیل ذلك 
 و إن تصرف. أن یطلب من الوكیل ما یثبت وكالتھ فإن قصر فعلیھ تقصیره 

الشخص كوكیل دون نیابة فلا ینصرف أثر تصرفھ إلى الأصیل و یستوى فى ذلك أن 
یكون الغیر الذى تعاقد مع الوكیل عالما  بأن الوكیل یعمل دون نیابة أو غیر عالم 



 . بذلك
 
 

================================= 
١١٥٣صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٩لسنة  ٠٣٧١الطعن رقم   

١٩٧٤-١٠-٢٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الخاصة: الموضوع الفرعي   
٦: فقرة رقم   

من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معین  ٢/٧٠٢النص فى المادة 
من أنواع الأعمال القانونیة تصح و لو لم یعین محل ھذا العمل على وجھ 

ن الوكالة الخاصة فى التخصیص إلا إذا كان العمل من التبرعات یدل على أ
المعاوضات یصح أن تصدر دون تحدید لمحل التصرف ، و لما كان التوكیل الصادر 

من المطعون علیھا الأولى لمحامیھا ینص على أن لھ أن یشترى لذمتھا العقار 
المطلوب بیعھ فإنھ یخولھ صفة فى أن یشترى عنھا الأطیان موضوع التنفیذ عملا  

كرھا دون حاجة إلى أن یعین فیھ على وجھ التحدید بیان السالف ذ ٢/٧٠٢بالمادة 
ھذه العقارات التى إنصب علیھا التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فیھ 

بالخطأ فى تطبیق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكیل لم یكن یخول الوكیل 
یدا  لموضوعھ شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارتھ غامضة و لا تتضمن تحد

 . یكون على غیر أساس
 
 

================================= 
 الوكالة الضمنیة

================================= 
٦٠١صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٠٤٢الطعن رقم   

١٩٥٢-٠٣-١٣بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابھ أن  (1
الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشیاء وردت لمنزلھا الذى كانت تشیده إلا أنھا تمسكت 
بأنھا تخالصت مع زوجھا الذى إشتراھا و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة 

طاعنة بما ثبت لدیھا من أن الأشیاء بمناقشة ھذا الدفاع و إكتفت فى الحكم على ال
المطالب بقیمتھا قد وردت لمنزلھا و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئولیھ الطاعنة 
فیما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى ھذه الأشیاء بوصفھ وكیلا عن زوجتھ 

و أن ھذه الوكالة كانت ضـمنیة حسب ما جرى بھ العرف و أنھ یكفى فى إثباتھا 



فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد عاره قصور مبطل فى . جرد قیام رابطة الزوجیة م
خصوص قضائھ بالزام الطاعنھ بثمن الأشیاء التى وردت لمنزلھا إذ الحكم الصادر 
من محكمة أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوھرى أدلت بھ الطاعنة و من شأنھ 

حكم محكمة الاستئناف فیما حصلھ لو صح أن یغیر وجھ الرأى فى الدعوى كما أن 
من أن تصرف المطعون علیھ الثانى بالشراء كان بوصفھ وكیلا عن زوجتھ 

الطاعنة و أن ھذه الوكالة كانت وكالة ضمنیة قد جاء قاصرا عن بیان الوقائع التى 
سوغت لدیھ القول بقیام ھذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد 

عن زوجتھ و لا یغنى عن التحقق من كلا الأمرین مجرد ثبوت علاقة بالنیابة 
الزوجیة إذ ھى وحدھا غیر كافیة فى ھذا الصدد كما لا یغنى عن ذلك ما قرره الحكم 
 من قیام عرف على ھذه الوكالة إذ لیس ثابتا وجود عرف مستقر فى ھذا الخصوص

. 
 

١٩٥٢/٣/١٣ق ، جلسة  ٢٠سنة  ٤٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٣٧٥صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٣٢٧الطعن رقم   
١٩٥٣-٠١-٢٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
للعاقدین أن یتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدھما على أن تنتقل إلتزامات 

لى ورثتھ وھذا الإتفاق كما یكون صریحا  قد یكون ضمنیا  و لقاضى المتوفى منھما إ
الموضوع إستخلاص الإتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطھ بأن تكون الوكالھ 
لمصلحة الموكل والغیر مثلا  ، وإذن فمتى كان الواقع ھو أن المطعون علیھ الأول 

لمطعون علیھم إلى تعھد بموجب عقد رسمى بأن یتنازل عن دین لھ قبل باقى ا
مورث الطاعن ونص فى الإتفاق على أن ھذا التنازل ھو لأجل تحصیل المبلغ من 

المدینین ودفعھ إلى الطاعن الذى یداین المطعون علیھ الأول بأكثر منھ وكان الحكم 
المطعون فیھ قد كیف ھذا الإتفاق بأنھ وكالة تعلق بھا حق الغیر ولیس للموكل 

ر رضاء وقبول ھذا الغیر ، فإن ھذا الذى قرره الحكم صحیح سحبھا أو إسقاطھا بغی
 . فى القانون

 
 

================================= 
٤١٤صفحة رقم  ١٣مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠٣٤٠الطعن رقم   

١٩٦٢-٠٤-٠٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   



ن فیھ قد نفى فى حدود سلطتھ التقدیریة وجود صفة للموقع متى كان الحكم المعو
، و كانت الوكالة ] الدائن [ على إقرار التخالص فى النیابة عن المطعون علیھ 

أمام محكمة أول درجة قیامھا ھى صورة ] المدین [ الضمنیة التى إدعى الطاعن 
لتخالص یكون قد نفى من صور النیابة ، فإن الحكم بنفیھ وجود النیابة فى الإقرار با

 . قیام تلك الوكالة و بالتالى فلا یمكن محاجاة المطعون علیھ بالإقرار سالف الذكر
 
 

================================= 
٣٥٧صفحة رقم  ١٥مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٢٢٤لطعن رقم ا  

١٩٦٤-٠٣-١٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   
١: رة رقم فق  

الطلب المقدم من المستحق فى الوقف إلى وزارة الأوقاف یطلب فیھ منھا شراء 
أطیان لحساب الوقف لا یعتبر بھذه الصورة توكیلا بالمعنى القانونى ولا یلزم 

 . الوزارة بالشراء لحساب الوقف
 
 

================================= 
١٥٤حة رقم صف ٢٢مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٢٧٦الطعن رقم   

١٩٧١-٠٢-٠٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لھا فى الدعوى ، و 
من القرائن و ظروف الأحوال قیام الوكالة الضمنیة ، و كان الذى خلص إلیھ الحكم 

ائغا  ، و یؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا ، فإن ما یثیره الطاعنان المطعون فیھ س
فى ھذا الخصوص لا یعدو أن یكون جدلا  موضوعیا  فى سلطة محكمة الموضوع فى 

 . تقدیر الدلیل
 

١٩٧١/٢/٢ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٢٧٦الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١١١٨صفحة رقم  ٢٨تب فنى مك ٤٢لسنة  ١٥٠الطعن رقم   
١٩٧٧-٠٥-٠٣بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   



أن تستخلص من ھذه  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -لمحكمة الموضوع 
المستندات المقدمة لھا فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قیام الوكالة 

نیةالضم  . 
 
 

================================= 
٤١٣صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٦٧١الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٢-٠٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

جرى قضاء ھذه المحكمة على أنھ لا یجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم 
إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكیلھ ، و المطعون ضده الرابع لم ینكر  بوكلائھم إلا

وكالة المطعون ضده الأول فى التوقیع نیابة عنھ على صحیفة الإستئناف كما لم 
یجحد حضوره عنھ أمام المحكمة فإستخلصت محكمة الموضوع من المستندات 

منیة و جاء المقدمة لھا و من القرائن و ظروف الأحوال قیام الوكالة الض
إستخلاصھا سائغا  یؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا بحیث یعد النعى علیھ جدلا  

 . موضوعیا  لا تجوز إثارتھ أمام ھذه المحكمة
 
 

================================= 
٤١٣صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٦٧١الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٢-٠٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة الضمنیة: لموضوع الفرعي ا  
٤: فقرة رقم   

المناط فى تكییف العقود و إعطائھا الأوصاف القانونیة الصحیحة ھو بما عناه 
المتعاقدون منھا حسبما تستظھره المحكمة من نصوصھا و تؤدى إلیھ وقائع 
و الدعوى و مستنداتھا ، و إذ كان الحكم المطعون فیھ قد كیف العلاقة بین الطاعن 

المطعون ضدھم الأربعة الأول بأنھا علاقة وكالة مستندا  إلى ما ثبت بالعقد المبرم 
بین الطرفین من أن الطاعن و ھو محام إتفق مع المطعون ضدھم الأربعة الأول 

... ... ... على أن یقوم بالدفاع عنھم كمدعین بحقوق مدنیة فى قضیة الجنحة رقم 
ا ثم إقامة الدعاوى المدنیة اللازمة للحصول فى الحصول على حكم نھائى فیھ... 

على التعویض النھائى و إلى حضوره عنھم كمدعین مدنیین فى الجنحة و إستئنافھ 
... ... للحكم الصادر بھا ضدھم بصفتھ وكیلا  عنھم ، و إقامتھ الدعوى المدنیة رقم 

لب فیھا صفتھ بإسمھم و إستئنافھم للحكم الصادر فیھا ، و كانت ھذه الأعمال تغ... 
كوكیل و إن إستتبعت القیام بأعمال مادیة تابعة للعمل القانونى الذى باشره 



 . لصالحھم فإنھ یكون قد إلتزم صحیح القانون حین إعتبره وكیلا  عنھم
 
 

================================= 
٤٠٩ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١١لسنة  ٠٠٣٢الطعن رقم   

١٩٤٢-٠١-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: وضوع الم  

الوكالة الضمنیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكیتھ ھو للمورث ، و 
 أن

المدعى لم یقم بمھمة الإشراف علیھ إلا بصفتھ وكیلا  ، مدللة على ھذه الوكالة 
ف الدعوىالفعلیة تدلیلا  سائغا  مستخلصا  من ظرو و المكاتبات المرسلة من المدعى  

إلى صاحب البناء و من المستندات الأخرى ، فإن الجدل فى ذلك لا یقبل لتعلقھ بما 
و لا یعیب الحكم أنھ لم یذكر نصوص . للمحكمة السلطة المطلقة فى الفصل فیھ 

مبینة فى المكاتبات التى إستند إلیھا ما دامت ھذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة و 
 . مذكرات الخصوم مما یكفى معھ مجرد الإشارة إلیھا

 
١٩٤٢/١/٢٩ق ، جلسة  ١١لسنة  ٣٢الطعن رقم  )  ) 

 
 
 

================================= 
 الوكالة العرفیة

================================= 
٢٨٤صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٤٨٧الطعن رقم   

٠١-٢٤بتاریخ  -1984 
عقد الوكالة: لموضوع ا  

الوكالة العرفیة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

المقرر أن جمیع التصرفات القانونیة التى یجوز للشخص أن یقوم بھا قد یباشرھا 
بنفسھ أو من ینوب عنھ قانونا  سواء كانت ھذه النیابة قانونیة أو قضائیة أو إتفاقیة 

لقیامھا بحسب الأصل شكلا  معینا  ، و یجوز ، و كانت النیابة الإتفاقیة لا یشترط 
إثباتھا بكافة طرق الإثبات القانونیة ، و لئن كان إیداع ثمن العقار المشفوع فى 
خزینة المحكمة و فى الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول 

 یعتبر دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى طلبھا إلا أنھ إجراء سابق على رفعھا و لا
من إجراءات الدعوى ذاتھا التى تبدأ بإیداع صحیفتھا قلم كتاب المحكمة و من ثم 



یكون الوفاء بھذا الإلتزام الذى فرضھ القانون جائزا  من الوكیل و لو لم تكن وكالتھ 
رسمیة ، لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسیر صیغ 

ھا سائغا  و لا تخرج عن حقیقة مدلولھا ، و كان الحكم المحررات ما دام تفسیرھا ل
المطعون فیھ قد إستدل على نیابة إبن المطعون ضده الثانى عن المطعون ضده 

الأول فى إیداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإیداع من إنھ أودع المبلغ المودع 
كان ھذا  و. لحسابھما معا  و على ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتھا منھما 

 . الإستدلال سائغا ، فإن النعى علیھ بسبب النعى یكون على غیر أساس
 

================================= 
 الوكالة المستترة

================================= 
٧١٣صفحة رقم  ١٢مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠٢٣٧الطعن رقم   

١٩٦١-١١-٢٣بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: لفرعي الموضوع ا  
٢: فقرة رقم   

لیس من یعیر إسمھ إلا وكیلا عمن أعاره فیمتنع علیھ قانونا أن یستأثر لنفسھ 
بشىء و كل فى أن یحصل علیھ لحساب موكلھ و لا فارق بینھ و بین غیره من 
الوكلاء إلا من ناحیة أن وكالتھ مستترة فكأن الشأن شأنھ فى الظاھر مع أنھ فى 

و إذن فمتى كان الحكم المطعون فیھ قد انتھى إلى أن . ع شأن الموكل الواق
المطعون علیھا لم تكن فى إبرامھا عقد الشراء مع آخر إلا إسما مستعارا لزوجھا 
الطاعن فإن مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فیما بین الزوجین قد تمت لمصلحة 

ق و لا تكسب المطعون الموكل ولحسابھ فیكسب كل ما ینشأ عن التعاقد من حقو
علیھا منھا شىء ویكون كل ما دفع بإسمھا من الثمن ورسوم التسجیل قد دفع من 

إلا أن یثبت أنھا قد دفعتھ لھ من مالھا الخاص فیحق لھا استرداده منھ  - الطاعن 
 . طبقا لاحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التى أنفقتھا فى تنفیذ الوكالة

 
 

================================= 
٧١٣صفحة رقم  ١٢مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠٢٣٧الطعن رقم   

١٩٦١-١١-٢٣بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

" الموكل"إذا كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن 
عن ثمن الصفقة التى " الوكیل المستعار إسمھ"علیھا إلى زوجتھ المطعون 

أبرمتھا لصالحھ تم قبولھا من المطعون علیھا فلا یحق الرجوع فیھا وكان ذلك 



التنازل صوریا اقتضاه التعامل بالاسم المستعار واخفاء ھذا التعامل عن الغیر ولا 
توجب نقضھیفید معنى الھبة قانونا فإن الحكم یكون قد خالف القانون بما یس  . 

 
١٩٦١/١١/٢٣ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٢٣٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٠٧٣صفحة رقم  ١٥مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٠١٧الطعن رقم   

١٩٦٤-١١-٢٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

عمن أعاره و حكمھ ھو حكم كل وكیل فیمتنع علیھ من یعیر اسمھ لیس إلا وكیلا 
قانونا أن یستأثر لنفسھ بشىء وكل فى أن یحصل علیھ لحساب موكلھ و لا فارق 

و ھذا یقتضى أن  -بینھ و بین غیره من الوكلاء إلا من ناحیة أن وكالتھ مستترة 
فیكسب تعتبر الصفقة فیما بین الموكل و الوكیل قد تمت لمصلحة الموكل و لحسابھ 

كل ما ینشأ عن التعاقد من حقوق و لا یكسب الوكیل من ھذه الحقوق شیئا و لا 
یكون لھ أن یتحیل بأیة وسیلة للاستئثار بالصفقة دونھ ، و من ثم فاذا كان التعاقد 
یتعلق ببیع عقار كانت للأصیل فیما بینھ و بین وكیلھ و إن كانت للوكیل معیر الاسم 

و یرجع ذلك إلى أنھ مھما كان للوكیل المسخر من . و الغیر فیما بینھ و بین البائع 
ملكیة ظاھرة فى مواجھة الكافة فانھا ملكیة صوریة بالنسبة إلى الأصیل یمنع من 

و ینتج من ھذا أن  - الاحتجاج بھا قبلھ قیام الوكالة الكاشفة لحقیقة الأمر بینھما 
إلى صدور  - ة ما اشتراه لكى یحتج على وكیلھ المسخر بملكی -الأصیل لا یحتاج 

تصرف جدید من الوكیل ینقل بھ الملكیة إلیھ ، إذ یعتبر الأصیل فى علاقتھ بالوكیل 
ھو المالك بغیر حاجة إلى أى إجراء و إنما یلزم ذلك الإجراء فى علاقة الأصیل 

 . بالغیر
 
 

================================= 
٩٣٣ة رقم صفح ٢١مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٥٨١الطعن رقم   

١٩٧٠-٠٥-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من القانون المدنى أنھ یجوز للوكیل أن یبرم  ١٠٦و  ٧١٣مفاد نصوص المادتین 
العقد الذى تخولھ الوكالة إصداره لا بصفتھ وكیلا ولكن بصفتھ أصیلا و ذلك إذا لم 

تعاقد عن صفتھ كنائب ، و یعتبر و كأنھ قد أعار أسمھ للأصیل الذى یعلن وقت ال
وكلھ فى ابرام العقد ، و حكم ھذه الوكالة المستترة أنھا ترتب قبل الاصیل جمیع 

الآثار القانونیة التى ترتبھا الوكالة السافرة ، فینصرف أثر العقد المبرم إلى الأصیل 



 . و إلى من یتعاقد مع الوكیل المستتر
 

١٩٧٠/٥/٢٨ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٥٨١الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
١٤٦٧صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٤٥٨الطعن رقم   

١٩٧٦-١٠-١٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و على ما جرى  -انون المدنى یدل من الق ١٠٦، و المادة  ٧١٣النص فى المادة 
على أنھ یجوز للوكیل أن یبرم العقد الذى تخولھ الوكالة  -بھ قضاء ھذه المحكمة 

إصداره لا بصفتھ وكیلا و لكن بصفتھ أصیلا ، ذلك أن وكالتھ فى ھذه الحالة تكون 
ذه مستترة ، و یعتبر و كأنھ أعار إسمھ للأصیل الذى وكلھ فى إبرام العقد ، و حكم ھ

الوكالة المستترة أنھا ترتب قبل الأصیل جمیع الآثار القانونیة التى ترتبھا الوكالة 
السافرة ، فینصرف أثر العقد المبرم إلى الأصیل ، و إلى من یتعاقد مع الوكیل 

 . المستتر
 
 

================================= 
١٤٦٧صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٤٥٨الطعن رقم   

١٩٧٦-١٠-١٩خ بتاری  
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

متى ثبت أن المطعون علیھ كان معیرا إسمھ للطاعن فى عقد البیع و قد تم ھذا البیع 
لمصلحة الطاعن و لحسابھ ، و بالتالى ینصرف أثره إلیھ بإعتبار أنھ ھو البائع 

و إذ  -یكون الحكم الصادر بفسخ ھذا العقد حجة علیھ  الحقیقى فإن مقتضى ذلك أن
فكان الشأن شأن الوكیل المستتر فى الظاھر ،  -لم یكن مختصما  فى دعوى الفسخ 

 . مع كونھ فى الواقع شأن الموكل
 
 

================================= 
١٢٠١صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٦٤٨الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٤-٢٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   



٤: فقرة رقم   
من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن من یعیر إسمھ لیس إلا وكیلا  عمن أعاره ، و 
تعاملھ مع الغیر لا یغیر من علاقتھ شیئا  ، فھو كسائر الوكلاء لا یفترق عنھم إلا فى 

نھ فى التظاھر مع أنھ فى الواقع شأن الموكل ، و أن وكالتھ مستترة فكأن الشأن شأ
ینبنى على ذلك أن الوكیل المستتر فى الشراء لا یكتسب شیئا  من الحقوق المتولدة 

عن عقد البیع بل تنصرف ھذه الحقوق إلى الأصیل ، أما فى علاقة الغیر بھذا 
أن أثر  من القانون المدنى ١٠٦الأصیل فإن من المقرر على ما تقضى بھ المادة 

إذا كان من المفروض : العقد لا یضاف إلى الأصیل دائنا  أو مدنیا  إلا فى حالتین ھما 
حتما  أن من تعاقد معھ النائب یعلم بوجود النیابة أو كان یستوى عنده أن یتعامل مع 

 . الأصیل أو النائب
 
 

================================= 
٦٩٣صفحة رقم  ٣٣مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١٤٣٣الطعن رقم   

١٩٨٢-٠٦-٠٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لما كانت العلاقة بین الوكیل المسخر و الموكل ینظمھا عقد الوكالة الذى أبرماه 
فیلتزم الوكیل المسخر بتنفیذ الوكالة فى حدودھا المرسومة ، مما مؤداه أن تسجیل 

یع الصادر للوكیل المسخر ینقل الملكیة مباشرة من الغیر إلى الموكل المستتر فى الب
 العلاقة بین الوكیل

 . و الموكل
 

١٩٨٢/٦/٨ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٤٣٣الطعن رقم  )  ) 
 
 
 
 
 

================================= 
١٢٩صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٤لسنة  ٠٧٣٢الطعن رقم   

١٩٨٥-٠١-١٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و على ما جرى بھ قضاء  -من القانون المدنى یدل  ١٠٦،  ٧١٣النص فى المادة 



على أنھ یجوز للوكیل أن یبرم العقد الذى تخولھ الوكالة إصداره لا  -ھذه المحكمة 
كالتھ فى ھذه الحالة تكون مستترة و بصفتھ وكیلا  و لكن بصفتھ أصیلا  ذلك أن و

یعتبر و كأنھ قد أعار أسمھ للأصیل الذى وكلھ فى إبرام العقد ، و حكم ھذه الوكالة 
المستترة أنھا ترتب قبل الأصیل جمیع الآثار القانونیة التى ترتبھا الوكالة السافرة 

ستترفینصرف أثر العقد المبرم إلى الأصیل و إلى من یتعاقد مع الوكیل الم  . 
 
 

================================= 
١٢٩صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٤لسنة  ٠٧٣٢الطعن رقم   

١٩٨٥-٠١-١٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

الوكالة بطریق التستر أو التسخیر لیست إلا تطبیقا  لقواعد الصوریة فإن العلاقة 
ن الموكل و الوكیل المسخر یحكمھا العقد الحقیقى الذى یسرى فیما بینھما ، و بی

بالتالى فعلى من یدعى بقیامھا أن یثبت وجودھا و یكون الإثبات طبقا  للقواعد 
العامة و الأصل فیھا أنھ لا یجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما 

أو أدبى یحول دون الحصول على دلیل كتابى ،  یقوم مقامھا إلا إذا وجد مانع مادى
من قانون الإثبات ، لما  ٦٣فیجوز فى ھذه الحالة إثباتھ بكافة الطرق إعمالا  للمادة 

كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائھ لشقة النزاع 
یقیم  مستعیرا  إسم المطعون ضدھا الأولى تھربا  من دیون مستحقة علیھ ، و أنھ

بتلك الشقة بإعتباره مشتریا  لھا ، و قدم تدلیلا  على ذلك بعض إیصالات بسداد جزء 
من ثمن شقة النزاع و بما یفید مدیونیتھ لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة لھ 
تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أیضا  بوجود مانع أدبى حال بینھ و بین 

ولى على دلیل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد الحصول من المطعون ضدھا الأ
أغفلت ھذا الدفاع الجوھرى و قعدت عن إعمال سلطتھا فى تقدیر ما إذا كانت 

علاقة الطاعن بالمطعون ضدھا الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتھا تعتبر 
ابة الطاعن كافیة لتقوم مانعا  ادبیا  یحول دون الحصول على دلیل كتابى تمھیدا  لإج

إلى طلبھ بإثبات حقیقة العلاقة العقدیة بینھما بالبینة ، و إكتفت بما أوردتھ فى 
حكمھا المطعون علیھ من قیام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحتھ لا یوثر 
على ثبوت الملكیة للمطعون ضدھا الأولى و ھو ما لا یصلح ردا  على دفاع الطاعن 

أن یغیر وجھ النظر فى الدعوى ، فإنھ یكون مشوبا  الذى لو صح لكان من شأنھ 
 . بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما یوجب نقصھ

 
١٩٨٥/١/١٦ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٧٣٢الطعن رقم  ) ) 

================================= 
٨٦٦صفحة رقم  ٣٧مكتب فنى  ٥٥لسنة  ١٦٥٠الطعن رقم   



١٩٨٦-١١-٢٠بتاریخ   
وكالةعقد ال: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

تفترض أن یعمل الوكیل  -الوكالة بالتسخیر و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
بأسمھ الشخصى و أن كان یعمل لحسابھ الموكل الذى یكون أسمھ مستترا  ، و 

الحقیقى فى و تطبیقا لقواعد الصوریة التى تستلزم أعمال العقد  -یترتب علیھا 
إنھا تنتج قبل الموكل جمیع الآثار القانونیة  -العلاقة بین الموكل و الوكیل المسخر 

التى ترتبھا الوكالة السافرة فینصرف أثر العقد الذى یبرمھ الوكیل المسخر إلى كل 
 من الموكل و من تعاقد مع ھذا الوكیل

 
 

================================= 
٤٤٥ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦نة لس ٠٠٥٥الطعن رقم   

١٩٤٧-٠٥-٢٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة المستترة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

إن من یعیر إسمھ لیس إلا وكیلا  عمن أعاره ، و حكمھ ھو حكم كل وكیل من حیث 
 ما یجب علیھ من رعایة حق موكلھ و حفظھ ، و من حیث مسئولیتھ إذا أخل
بإلتزامھ و غصب ھذا الحق أو إفتات علیھ ، و لا فارق بینھ و بین غیره من 

الوكلاء إلا من ناحیة أن وكالتھ مستترة فكان الشأن شأنھ فى الظاھر مع كونھ فى 
الواقع شأن الموكل ، أما غیره من الوكلاء فوكالتھ سافرة الشأن فیھا للموكل 

 . ظاھرا  و باطنا  
 

١٩٤٧/٥/٢٢ق ، جلسة  ١٦لسنة  ٧٤و  ٥٥الطعنان رقما  )  ) 
 
 

================================= 
 الوكالة بأجر

================================= 
٦١١صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢١٩الطعن رقم   

١٩٦٩-٠٤-١٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بأجر: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعیة ما لم یتفق على  ١/٧٠٩مادة إذ تقضى ال



غیر ذلك صراحة أو یستخلص ضمنا من حالة الوكیل ، فإن إشتغال المطعون علیھ 
بالمحاماة وقت قیامھ بالأعمال التى وكل فیھا لحساب الطاعن یكفى فى ذاتھ لإعتبار 

ھى مھنتھ التى یحترفھا و وكالتھ عن الطاعن مأجورة و ذلك على أساس أن ھذه 
 . یتكسب منھا

 
١٩٦٩/٤/١٥ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢١٩الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٨٥٤صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٣٦٨الطعن رقم   
١٩٧٥-٠٤-٢٩بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة بأجر: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى ، یدل على أنھ و إن كان للموكل أن  ١/٧١٥المادة  النص فى
یعزل الوكیل فى أى وقت ، إلا أنھ فى حالة الوكالة بأجر یحق للوكیل أن یرجع على 
الموكل بالتعویض عمل لحقھ من ضرر بسبب عزلھ إذا كان فى وقت غیر مناسب 

عون فیھ أنھ أقام قضاءه بإلزام أو بغیر عذر مقبول ، و لما كان یبین من الحكم المط
الطاعنة بالتعویض على أنھا أنھت الوكالة فى وقت غیر مناسب لأنھا أخطرت 

المطعون علیھ بفسخ العقد مخالفة شروطھ التى توجب أن یكون الإخطار قبل إنتھاء 
المدة بثلاثة أشھر و أنھا بذلك تكون قد أساءت إستعمال حقھا فى إنھاء عقد الوكالة 

ا یكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سلیم فى قضائھ بالتعویض ، و من و ھو م
ثم فإنھ لا یكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعویض على أساس إنھاء الوكالة 

 . بغیر عذر مقبول ، لأن أحد الأساسین یكفى وحده للقضاء بالتعویض
 
 

================================= 
٨٥٤صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٣٦٨الطعن رقم   

١٩٧٥-٠٤-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بأجر: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

وكیل بالعمولة  - متى كانت المحكمة قد قدرت الضرر الذى لحق المطعون علیھ 
من إنھاء الوكالة فى وقت غیر مناسب  - لتوزیع منتجات شركة البیرة الطاعنة 

 ١٩٥٩لفى جنیھ منھا ألف جنیھ مقابل ما فاتھ من عمولة عن سنة بمبلغ أ
مستھدیة فى ذلك بالعمولات التى تقاضاھا عن السنوات السابقة و ألف جنیھ مقدار 
ما لحقھ من خسارة بسبب الإستیلاء على مستودعھ و تأمین الزجاجات الفارغة و 

بأنھ لم  -دفاع الطاعنة التعویضات التى دفعھا لعمالھ ، و ھو ما یتضمن الرد على 



لأن  -لأنھ ما زال یتعامل معھا بصفتھ صاحب مقھى و بار  -یلحق الوكیل ضرر 
إنھاء الوكالھ قد أضاع على المطعون علیھ العمولة التى كان یحصل علیھا و ھى 
بخلاف الأرباح التى كان یجنیھا من بیع البیرة فى المقھى و البار قبل و بعد إنھاء 

مر الذى لم تر معھ المحكمة حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقیق أو الوكالة ، الأ
الإستعانھ بخبیر لتحقیق ما تدعیھ الطاعنة بھذا الخصوص ، و من ثم یكون النعى 

 . فى غیر محلھ
 

١٩٧٥/٤/٢٩ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٣٦٨الطعن رقم  )  ) 

 

================================= 

 

 

٤١٣صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٦٧١الطعن رقم   
١٩٨٠-٠٢-٠٦بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة بأجر: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

الوكالة تبرعیة ما لم یتفق  - ١" من القانون المدنى على أن  ٧٠٩تنص المادة 
فإذا إتفق على  -٢. على غیر ذلك صراحة ، أو یستخلص ضمنا  من حالة الوكیل 

كالة كان ھذا الأجر خاضعا  لتقدیر القاضى إلا إذا دفع طوعا  بعد تنفیذ الوكالة أجر للو
، و إذ كان المبلغ الذى طالب بھ الطاعن ھو أتعاب محاماة تتفق علیھا قبل تنفیذ 

یعد أجر وكیل یخضع  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -فإنھ  -الوكالة 
رة و لا علیھا إن خفضتھلتقدیر المحكمة عملا  بالمادة المذكو  . 

 
 

================================= 
٨٧٣صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٤٤٧الطعن رقم   

١٩٨٣-٠٣-٣١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بأجر: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

مأجور أن یبذل من القانون المدنى یلزم الوكیل ال ٧٠٤نص الفقرة الثانیة من المادة 
دائما  عنایة الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنایتھ بشئونھ الخاصة لأن 
الإتفاق على مقابل یتضمن حتما  التعھد من جانب الوكیل بأن یبذل فى رعایة 



مصالح الموكل العنایة المألوفة فلا یغتفر لھ إلا التقصیر الیسیر و یحاسب دائما  
ان قد إعتاده فى شئونھ الخاصة فھو یسأل عن على التقصیر الجسیم و لو ك

تقصیره الحادث بفعلھ أو بمجرد إھمالھ ، فإذا لم یتخذ عند تنفیذ الوكالة الإحتیاطات 
التى تقتضیھا رعایة مصالح الموكل أصبح مسئولا  قبلھ عن تعویض ما یصیبھ من 

ن حاجة ضرر من جراء ھذا الإھمال ، و تقرر مسئولیة الوكیل فى ھذه الحالة دو
لاعذاره مقدما  لأن مسئولیتھ متفرعھ عن إلتزامھ بتنفیذ الأعمال الموكل بھا تنفیذا  

 . مطابقا  لشروط عقد الوكالة
================================= 

 الوكالة بالتسخیر
================================= 

٤لسنة  ١٢٧١الطعن رقم  ٧٣٧صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  8  
١٩٨٠-٠٣-٠٥بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة بالتسخیر: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا لم یعلن المتعاقد وقت " من القانون المدنى على أنھ  ١٠٦النص فى المادة 

إبرام العقد أنھ یتعاقد بصفتھ نائبا  ، فإن أثر العقد لا یضاف إلى الأصیل دائنا  أو 
مفروض حتما  أن من تعاقد معھ النائب یعلم بوجود النیابة ، مدینا  إلا إذا كان من ال

ینصرف إلى حالة الوكیل " أو كان یستوى عنده أن یتعامل مع الأصیل أو النائب 
أنھ  - وقت إبرام العقد  -المسخر و ھو من یتعاقد لحساب الموكل و لكنھ لا یعلن 

الموكل دائنا  أو مدینا  ، و  یتعاقد بصفتھ نائبا  ، و لذلك فإن أثر العقد لا یضاف إلى
یستثنى من ذلك حالتان ، و ھما ما إذا كان الغیر أو من المفروض حتما  أن یعلم بأن 
الوكیل إنما یتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان یستوى عند الغیر أن یتعامل 

ھ مع الوكیل أو مع الموكل و فى ھاتین الحالتین إذا كشف الموكل عن صفتھ كان ل
 . الرجوع مباشرة على الغیر كما یكون للغیر أن یرجع علیھ

 
 

================================= 
٥٠٨صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٤لسنة  ١١٥٥الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٥-٣١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالتسخیر: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

تقتضى أن  -على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة و  -إذ كانت الوكالة بالتسخیر 
یعمل الوكیل بإسمھ الشخصى و إن كان یعمل لحساب الموكل الذى یكون إسمھ 

 مستترا  
تطبیقا  لقواعد الصوریة التى تستلزم إعمال العقد الحقیقى فى  -و یترتب علیھا 



ثار القانونیة أنھا تنتج قبل الموكل جمیع الآ -العلاقة بین الموكل و الوكیل المسخر 
التى ترتبھا الوكالة السافره فینصرف أثر العقد الذى یبرمھ الوكیل المسخر إلى كل 

 . من الموكل و من تعاقد مع ھذا الوكیل
 

١٩٨٩/٥/٣١ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ١١٥٥الطعن ر قم  )  ) 
================================= 

١١٧١صفحة رقم  ٤٢مكتب فنى  ٥١لسنة  ٢١٥٠الطعن رقم   
١٩٩١-٠٥-٢٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة بالتسخیر: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
عقد الوكالة بالتسخیر یقتضى أن یعمل الوكیل بإسمھ الشخصى بحیث یظل إسم 
الموكل مستترا  و یترتب على قیامھا فى علاقة الوكیل المسخر بالغیر أن تضاف 

التعاقد مع ھذا الغیر إلى الوكیل المسخر فیكون ھو جمیع الحقوق التى تنشأ من 
 . الدائن بھا قبلھ كما تضاف إلیھ جمیع الإلتزامات فیكون ھو المدین بھا إلیھ

================================= 
 الوكالة بالعمولة

================================= 
١١٩٣صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠٠١٤الطعن رقم   

١٩٥٣-٠٦-٢٥تاریخ ب  
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

من قانون التجارة المختلط التى یشیر الیھا الطاعن لا تنطبق الا  ٩٢لما كانت المادة 
فى الحالة التى تكون فیھا البضائع مسلمة إلى الوكیل بالعمولة على سبیل الودیعة 

محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى  أو لبیعھا بسعر
المطعون علیھا لا على سبیل الودیعة و لكن لبیعھا دون تحدید سعر معین فانھ حتى 
مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما یقول الطاعن فانھ یكون للمطعون علیھا عملا 

من قانون التجارة الوطنى  ٨٩مادة بمفھوم المخالفة للمادة المشار الیھا المقابلة لل
أن تبیع الاقطان من غیر حاجة إلى الحصول على اذن بالبیع من قاضى الأمور 

المشار الیھا ٨٩الوقتیة ، كما یؤكد ھذا النظر النص الفرنسى للمادة   . 
 

١٩٥٣/٦/٢٥ق، جلسة  ٢١سنة  ١٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٠٦١صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠١١٠الطعن رقم   
١٩٥٣-٠٥-٢١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   



الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

لم یخطىء الحكم إذ قرر أن الوكیل بالعمولة المأذون بالبیع لایجب علیھ أن 
یعھا ذلك أنھ یستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتیة ببیع الأقطان التى فوض فى ب

من قانون التجارة فان ھذا  ٨٩إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 
الغموض یوضحھ النص الفرنسى لھذه المادة الذى لایدع مجالا للشك فى صحة ما 

 . ذھب الیھ الحكم فى ھذا الخصوص
 
 

================================= 
٧٦٧رقم  صفحة ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٣٧٩الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٦-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٦: فقرة رقم   

لیس ما یمنع فى القانون من أن یكون البائع وكیلا بالعمولة و لم یحرم القانون 
و لا . إجتماع الصفتین فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى 

ا ألا یكون الوكیل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر یغیر من الأمر شیئ
 . مستقل عن قبض أجرھا

 
 

================================= 
٧٦٧صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٣٧٩الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٦-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

 ٩١ئولیة الوكیل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلا  طبقا للمادتین مس
من قانون التجارة ، و لا یعفیھ منھا إلا إقامتھ الدلیل على القوة القاھرة أو  ٩٢و 

العیب فى البضاعة أو خطأ أو أھمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم یثبت 
ا من ذلك فإنھ یتحمل مسئولیة ھذا التلف ولا الوكیل بالعمولة المكلف بنقلھا شیئ

 . یكون المرسل ھو المكلف بإثبات خطأ الوكیل بالعمولة فى ھذه الحالة
 
 

================================= 
٧٦٧صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٣٧٩الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٦-٢٨بتاریخ   



عقد الوكالة: الموضوع   
بالعمولةالوكالة : الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
فإذا كان . الوكالة بالعمولة تتمیز عن الوكالة العادیة بطبیعة الشىء محل الوكالة 

من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة 
و من ثم تسرى علیھا أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد 

دنیا  أو تجاریا  بالنسبة لھیكون العمل م  . 
 
 

================================= 
٧٦٧صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٣٧٩الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٦-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

یئا منھا فلا یجدى متى كان الثابت أن البضاعة تلفت و لم یستلم المرسل إلیھ ش
من قانون التجارة دفعا لدعوى التعویض  ٩٩الوكیل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 

إذ أن ھذه المادة تستلزم حصول . عن ھذا التلف لرفعھا علیھ بعد ثلاثین یوما 
 . إستلام المرسل إلیھ للبضاعة و دفع الأجر

 
 

================================= 
٧٦٧صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٣٧٩الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٦-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

مسئولیة وكیل النقل الأخیر لا تنفى مسئولیة وكیل النقل الأول الذى عھد إلیھ بالنقل 
من قانون التجارة ٩٣فى جزء من الرحلة طبقا للمادة   . 

 
٧٣٦صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠٣٦٦طعن رقم ال  

١٩٦٣-٠٥-٢٣بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

متى كان الوكیل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكلھ باسم نفسھ فان الموكل یبقى 
كیل علاقة قانونیة تجیز أجنبیا عن العقد و لا تنشأ بینھ و بین من تعاقد مع الو



 . لأحدھما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة
 
 

================================= 
٥٠٩صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٣٥٥الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٣-٠٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ن الوكالة تخضع فى إنعقادھا وإنقضائھا وسائر أحكامھا الوكالة بالعمولة نوع م
للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فیما عدا ما یتضمنھ قانون 

وإذ لم ینظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة . التجارة من أحكام خاصة بھا 
عقد الوكالة المدنیة وبالتالى بالعمولة فإنھ ینقضى بنفس الأسباب التى ینقضى بھا 

فإنھ یجوز للوكیل بالعمولة أن یتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل 
الموكول إلیھ وینھى العقد بإرادتھ المنفردة طبقا  للحدود المرسومة بالقانون المدنى 

من القانون المدنى ـ على  ٧١٦و  ٧١٥ولما كان مؤدى ما تقضى بھ المادتان . 
بمجموعة الأعمال التحضیریة ـ أن الوكالة عقد غیر لازم فإنھ یجوز للموكل  ماورد

عزل الوكیل قبل إنتھاء الوكالة ، كما أن للوكیل أن یتنحى عنھا قبل إتمام العمل 
الموكول إلیھ ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن یلزم الوكیل بتعویض 

التنحى بغیر غذر مقبول أو فى وقت غیر الموكل عن الضرر الذى قد یلحقھ إذا كان 
 . مناسب

 
١٩٦٦/٣/٨ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣٥٥الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٢١٣صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٤٦٤الطعن رقم   

١٩٧٠-٠١-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

الأصل أن یلتزم الموكل بالمصروفات التى یتكبدھا الوكیل بالعمولة لإتمام العمل 
المسند إلیھ ، إلا أن ھذا الشرط لیس من النظام العام و یجوز لطرفى العقد الإتفاق 

 . على مخالفتھ
 
 

================================= 
١٣٦٣صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٢١٠الطعن رقم   

١٩٧٣-١٢-٢٧ریخ بتا  



عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
. الضمان فى الوكالة بالعمولة لا یفترض ، بل یجب النص علیھ صراحة فى العقد 

أو قیام قرائن قویة تدل على إنصراف النیة إلیھ ، أو یثبت أن العرف جرى فى مكان 
لى ضمان الوكیل بالعمولةالعقد و فى نوع التجارة ع  . 
 
 

================================= 
٤٩٢صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣٩٦الطعن رقم   

١٩٧٤-٠٣-١٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

لھذه المحكمة  و على ما سبق -إن الوكالة بالعمولة تتمیز عن الوكالة العادیة 
بطبیعة الشىء محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة إعتبرت  -القضاء بھ 

الوكالة بالعمولة و من ثم تسرى علیھا أحكام قانون التجارة التى تجیز إعتبار 
الوكیل بالعمولة ضامنا  تنفیذ العقد بناء على إرادة الطرفین و لو كانت ضمنیة أو 

 . إعمالا  للعرف التجارى
 
 

================================= 
٩٩١صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٩٦٠الطعن رقم   

١٩٨٣-٠٤-١٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

من قانون التجارة أن الوكیل بالعمولة فرد كان أو شركة یتعاقد  ٨١مفاد نص المادة 
ر أصیلا  فیكتسب الحقوق و یتعھد بالإلتزامات إزاء الغیر الذى یتعاقد معھ و مع الغی

لكنھ فى حقیقة الأمر لیس بالأصیل و إنما ھو یعمل لحساب الموكل الذى كلفھ 
 . بالتعاقد

 
 

================================= 
٩٩١صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٩٦٠الطعن رقم   

١٩٨٣-٠٤-١٨بتاریخ   
عقد الوكالة: لموضوع ا  



الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٦: فقرة رقم   

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادھا و إنقضائھا و سائر أحكامھا 
للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فیما عدا ما تضمنھ قانون 

ینظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة التجارة من أحكام خاصة بھا و إذ لم 
بالعمولة فإنھ ینقضى بنفس الأسباب التى ینقضى بھا عقد الوكالة المدنیة ، و لما 

من التقنین المدنى أن الوكالة تنتھى بمؤت الموكل أو  ٧١٤كان مؤدى نص المادة 
دو أن یكون الوكیل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثھم بعد وفاتھ لا یع

من  ٦١٧،  ٧١٥شركة واقع فیما بینھم ، و لما كان مؤدى ما تقضى بھ المادتان 
ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضیریة أن الوكالة عقد غیر لازم 
فإنھ یجوز للموكل أن یعزل الوكیل فى أى وقت قبل إنتھاء العمل محل الوكالة ، و 

نفردة تصدر من الموكل موجھة إلى الوكیل فتسرى فى عزل الوكیل یكون بإرادة م
شأنھا القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ینص على أن تكون فى شكل خاص 
فأى تعبیر عن الأرادة یفید معنى العزل ، و قد یكون ھذا التعبیر صریحا  كما قد 

وكیل الأول یكون ضمنیا  فتعیین الموكل وكیلا  آخر لنفس العمل الذى فوض فیھ ال
بحیث یتعارض التوكیل الثانى مع التوكیل الأول یعتبر عزلا  ضمنیا  للوكیل الأول ، و 
سواء كان العزل صریحا  أو ضمنیا  فإنھ لا ینتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكیل 

 . طبقا  للقواعد العامة
 
 

================================= 
٨٢٥صفحة رقم  ٣٤نى مكتب ف ٤٩لسنة  ٠٦٩٢الطعن رقم   

١٩٨٣-٠٣-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٦: فقرة رقم   

الوكیل بالعمولة ھو الذى یعمل " من قانون التجارة على أن  ٨١النص فى المادة 
" عملا  بإسم نفسھ أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمتھ فى مقابل أجرة أو عمولة 

ل على أن الوكیل بالعمولة فردا  كان أو شركة یتعاقد مع الغیر بإسمھ الشخصى ید
أصیلا  لحساب موكلھ ، فیكتسب الحقوق و یتعھد بالإلتزامات إزاء الغیر الذى یتعاقد 

معھ و لكنھ فى حقیقة الأمر لیس بالأصیل و إنما ھو یعمل لحساب الموكل الذى 
 . كلفھ بالتعاقد

 
 

================================= 
٧٤١صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٢١٩٠الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٣-١٩بتاریخ   



عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
أن الشركة  -البین من مدونات الحكم المطعون فیھ و من سائر أوراق الطعن 

بالتعاقد  ١٩٧٤/١٠/٨بھا المؤرخ الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدھما بخطا
مع مقاول نقل عینتھ لھ للقیام بنقل كمیات الجیر التى تعھد بتوریدھا و حددت لھ 

دینارا  لیبیا  عن كل طن یصل إلى مخازنھا بسبھا فى لیبیا  ٢٠أجرة النقل بواقع 
على أن یقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحھا و إذ تقاعس ذلك المقاول عن 

اب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدھما البحث تقدیم خط
عن مقاول آخر یتولى القیام بعملیة النقل بذات الأجرة و لما تعذر علیھ العثور على 

جنیھ للطن رغم  ٧/١٦٦إضطر إلى زیادتھا بواقع  -من یقبل النقل بالأجرة المحددة 
الخاص لأمین النقل خشیة إخلالھ إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من مالھ 

و كان مفاد ذلك أن مورث  -بتنفیذ إلتزامھ بالتورید فى المواعید المتفق علیھا 
كان وسیطا  فى  -المطعون ضدھما بالإضافة إلى صفتھ كبائع إلتزم بتورید الجیر 

تسرى علیھ أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص علیھا قانون  - عملیة نقلھ 
و ھى ضمانة نقل البضاعة فى المواعید المتفق  - و ما بعدھا  ٩٠فى المادة  التجارة

و أخصھا إلتزام الوكیل بتنفیذ  -علیھا ، كذا أحكام الوكالة فى القانون المدنى 
الوكالة فى حدودھا المرسومة و إلتزام الموكل برد المصروفات التى ینفقھا الوكیل 

أما ما جاوز ذلك فلا یكون  -الحدود من مالھ الخاص متى كانت داخلة فى تلك 
للوكیل حق الرجوع بھ على الموكل إستنادا  إلى عقد الوكالة و إن جاز لھ ذلك 

 . تأسیسا  على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عملھ قد عاد بمنفعة على الموكل
 
 

================================= 
٢٧٤فحة رقم ع ص٤مجموعة عمر  ١٢لسنة  ٠٧٠الطعن رقم   

١٩٤٤-٠٣-٠٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا إستظھرت محكمة الموضوع أن عقدا  ما ھو عقد وكالة بالعمولة ، و إستندت فى 
ذلك إلى ما ورد فى الخطابین المتبادلین من الطرفین و المشتملین على تحدید 

بینھا من إلتزام أحد الطرفین بأن یبیع الأرز على مسئولیتھ لحساب  شروط التعامل
الطرف الآخر مقابل عمولة قدرھا عشرة قروش عن كل أردب وأن یقدم لھ حسابا  
عما یبیعھ فى نھایة كل شھر و ألا یبیع و لا یشترى أرزا  للغیر أو من الغیر ، و أن 

عھ الطرف الآخر داخل القطر تكون لھ عمولة قدرھا خمسة قروش عن كل أردب یبی
المصرى ، و من إقراره فى بعض المكاتبات بأنھ یعمل لحساب الطرف الآخر و 

 . بطریق الوكالة عنھ ، فھذا منھا تكییف صحیح للعقد



 
 

================================= 
٢٧٤ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٢لسنة  ٠٧٠الطعن رقم   

١٩٤٤-٠٣-٠٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لا یصح النعى على الحكم بالخطأ إذا ھو إستخلص من أوراق الدعوى و من شروط 
التعاقد إستخلاصا  لا یأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصلھ الوكیل 

 . بالعمولة لحساب موكلھ فأصبح بذلك واجب الأداء إلیھ
 

١٩٤٤/٣/٢ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٧٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٩٢ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠٠٠٩الطعن رقم   
١٩٤٧-٠١-٠٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكالة بالعمولة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
لیا  ملزما  طرفیھ معا  فإنھ ، بحسب إن عقد الوكالة بالعمولة و إن یكن عقدا  تباد

الأصل ، لا یلزم الموكل إلا بأن یدفع للوكیل العمولة ، أى الأجرة المتفق علیھا ، مع 
فلا وجھ . ما یكون الوكیل قد صرفھ فى سبیل الوكالة و فوائده من وقت صرفھ 

 إذا ھو لم یضع تحت -فى غیر حالة الشرط الصریح  -للوكیل فى مساءلة الموكل 
 . تصرف الوكیل البضائع التى تعاقد معھ على تصریفھا لحسابھ

 
================================= 

 الوكیل الظاھر
================================= 

١٠٠صفحة رقم  ٢٢مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٢٢٥الطعن رقم   
١٩٧١-٠١-٢١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
ھرالوكیل الظا: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
یشترط لإعتبار الوكیل الظاھر نائبا  عن الموكل ، أن یكون المظھر الخارجى الذى 

أحدثھ ھذا الأخیر خاطئا  ، و أن یكون الغیر الذى تعامل مع الوكیل الظاھر قد إنخدع 
و . بمظھر الوكالة الخارجى دون أن یرتكب خطأ أو تقصیرا  فى إستطلاع الحقیقة 

 - و الذى صار حجة على الكافة  -المدیر وفقا  لنظام الشركة المشھر  لما كان تعیین



لا یترتب علیھ خلق مظھر خارجى خاطىء من شأنھ أن یخدع المتعامل معھ ، و 
كان المدین الذى إتفق معھ على إبرائھ من جزء من الدین المستحق فى ذمتھ ، لا 

لا یملكھ مجلس الإدارة  یعتبر حسن النیة لأنھ كان یعلم أن ھذا التصرف التبرعى
بغیر ترخیص من الجمعیة العمومیة للمساھمین ، و لا یملك توكیل غیره فى إجرائھ 
، و من ثم فإن موافقة المدیر على ھذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة 

 . لإنعدام نیابتھ عنھا فى الحقیقة و الظاھر
 

١٩٧١/١/٢١ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٢٢٥الطعن رقم  ) ) 
 
 

================================= 
٩٥٩صفحة رقم  ٢٢مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٠٥٣الطعن رقم   

١٩٧١-١١-٣٠بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكیل الظاھر: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

یترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاھر المخالف للحقیقة إلى 
ما یترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقیقى ، الغیر حسن النیة 

متى كانت الشواھد المحیطة بالمركز الظاھر من شأنھا أن تولد الإعتقاد العام 
و إذا كان یبین من الحكم الإبتدائى الذى أیده الحكم . بمطابقة ھذا المركز للحقیقة 

أمام محكمة الموضوع  المطعون فیھ و أحال إلیھ أن الطاعن قد تمسك فى دفاعھ
بأنھ صح أن نقابة مستخدمى قناة السویس قد زال وجودھا القانونى بصدور قانون 
الشركة العالمیة بقناة السویس إلا أن وجودھا الفعلى قد ظل قائما حتى صدور قرار 

، حیث ظلت تباشر نشاطھا حتى  ١٩٥٩لسنة ٢١وزیر الشئون الاجتماعیة رقم 
الوجود الفعلى الظاھر الذى كان معترفا بھ من ھیئة قناة  ھذا التاریخ ، و أن ھذا

السویس و من مكتب العمل ، و من الوزارة المطعون ضدھا من شأنھ أن یجعل 
التصرف الصادر من النقابة إلیھ فى ھذه الفترة صحیحا  ، مثلھ فى ذلك مثل 

یتھ ، التصرف الذى یصدر من الموظف الذى یستمر فى أداء وظیفتھ بعد إنتھاء ولا
فإن الحكم المطعون فیھ إذا أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من المركز 

الظاھر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن و تحقیق عناصره بمقولة إن نظریة الموظف 
الفعلى مختلف علیھا و لا محل للإستدلال بھا ، یكون مشوبا بالخطأ فى تطبیق 

 . القانون و القصور فى التسبیب
 

١٩٧١/١١/٣٠ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٥٣لطعن رقم ا )  ) 
 

================================= 
١٤٦٢صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٣٩لسنة  ٠٦٣٠الطعن رقم   



١٩٧٥-١١-٢٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكیل الظاھر: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

مظھر خارجى خاطىء منسوب یشترط لإعتبار الوكیل الظاھر نائبا  عن الموكل قیام 
و إذ كان الثابت فى . للموكل من شأنھ أن یخدع الغیر الذى تعامل مع الوكیل الظاھر 

أن الشركة المطعون ضدھا لم تعین  -على ما سجلھ الحكم المطعون فیھ  -الدعوى 
 / السید

اف على بمقتضى العقد المبرم بینھما مدیرا  لھا بل عینتھ لیتولى الإشر ... ... ... ...
الإعمال الإداریة إلى جانب مدیرھا الذى لھ حق التوقیع الملزم لھا ، و كان الطاعن 

لم یدع فى دفاعھ أمام محكمة الموضوع وجود مظھر خارجى یجعلھ " العامل " 
سلطة تعیین العاملین بالشركة ، و كان ... ... ... ... معذورا  فى أن یعتقد أن للسید 

لى ذلك النحو لا یشكل أى خطأ من جانبھا مما ینأى بھ وضع الأخیر فى الشركة ع
عن توافر ذلك المظھر ، و كان مؤدى ذلك ھو إنتفاء صفة الوكیل الظاھر أو المدیر 
الظاھر عنھ ، فإن الدفاع الذى یتمسك بھ الطاعن یكون دفاعا  لا سند لھ من القانون 

فیھ و بالتالى یكون النعى و غیر مؤثر فى النتیجة التى إنتھى إلیھا الحكم المطعون 
 . على الحكم بالقصور لإغفالھ ذلك الدفاع غیر منتج

 
١٩٧٥/١١/٢٢ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٦٣٠الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٤١٢صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٨٧٨الطعن رقم   

١٩٧٩-١٢-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكیل الظاھر:  الموضوع الفرعي  
٢: فقرة رقم   

مما  -الغیر المتعامل مع الوكیل یعتبر أجنبیا  عن تلك العلاقة بین الوكیل و الموكل 
یوجب علیھ فى الأصل أن یتحقق من صفة من یتعامل معھ بالنیابة عن الأصیل و 

یقع  إلا أنھ قد یغنیھ عن ذلك أن. من إنصراف أثر التعامل تبعا  لذلك إلى ھذا الأخیر 
من الأصیل ما ینبىء فى ظاھر الأمر عن إنصراف إرادتھ إلى إنابتھ لسواه فى 

التعامل بإسمھ كأن یقوم مظھر خارجى منسوب إلیھ یكون من شأنھ أن یوھم الغیر 
و یجعلھ معذورا  فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بینھما ، إذ یكون من حق الغیر 

أن یتمسك  -ا جرى بھ قضاء ھذه المحكمة و على م -حسن النیة فى ھذه الحالة 
إلى الأصیل لا  -الذى أبرمھ مع من إعتقد بحق أنھ وكیل  -بإنصراف أثر التعامل 

و ھى غیر موجودة فى الواقع بل على  -على أساس وكالة حقیقیة قائمة بینھما 
أساس الوكالة الظاھرة ذلك لأن ما ینسب إلى الأصیل فى ھذا الصدد یشكل فى جانبھ 
صورة من صور الخطأ الذى من شأنھ أن یخدع الغیر حسن النیة فى نیابة المتعامل 
معھ عن ذلك الأصیل و یحملھ على التعاقد معھ بھذه الصفة و ھو ما یستوجب من 



ثم إلزام الأصیل بالتعویض عن ھذا الخطأ من جانبھ ، و لما كان الأصل فى 
إن سبیلھ فى ھذه الحالة یكون بجعل ف. كلما كان ممكنا  . التعویض أن یكون عینیا  

و إذ كان ذلك و كان  -التصرف الذى أجراه الغیر حسن النیة نافذا  فى حق الأصیل 
مؤداه إنھ یترتب على قیام الوكالة الظاھرة و ما یترتب على قیام الوكالة الحقیقیة 

رف التص -أثر  -إلى الموكل  -من آثار فیما بین الموكل و الغیر ، بحیث ینصرف 
 . الذى عقده وكیلھ الظاھر مع الغیر

 
 

================================= 
٤١٢صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٨٧٨الطعن رقم   

١٩٧٩-١٢-٢٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكیل الظاھر: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إستخلصت من الوقائع  أن محكمة الموضوع قد -إذ یبین من مطالعة أوراق الطعن 
الثابتة بالأوراق و من القرائن المقدمة إلیھا و ظروف الأحوال أن عقد الإیجار 
المحرر للمطعون علیھ عن شقة النزاع صادر لھ من محام كان ھو الوكیل عن 

الطاعن فى التأجیر و أنھ ھو الذى قام فعلا  بتأجیر جمیع شقق العقار الواقع بھ شقة 
و رتبت المحكمة على ذلك أن المحامى  -ریھا و تحصیل أجرتھا النزاع إلى مستأج

و كان قیام الوكالة الظاھرة فى ھذا  -المذكور ھو وكیل ظاھر عن الطاعن 
و لما كان ما إستخلصتھ محكمة الموضوع . الخصوص مما یجوز إثباتھ بالقرائن 

ن من قیام مظھر خارجى منسوب للطاعن كا -من ذلك و على نحو ما سلف بیانھ 
شأنھ أن أوھم المطعون علیھ و جعلھ معذورا  فى إعتقاده بأن ھناك وكالة قائمة بین 

المؤجر لھ و بین الطاعن ، و كان ھذا الإستخلاص منھا و فى حدود سلطتھا 
فإنھا لا تكون . سائغا  و مؤدیا  لما إنتھت إلیھ و كافیا  لحمل قضائھا  -الموضوعیة 

و یكون النعى على الحكم المطعون فیھ على غیر  قد أخطأت فى تطبیق القانون ،
 . أساس

 
١٩٧٩/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٨٧٨الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٢٦٣صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١١٢٥الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٥-٠٢بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكیل الظاھر: الموضوع الفرعي   
٤: رقم فقرة   

جرى قضاء ھذه المحكمة على أنھ یشترط لإعتبار الوكیل الظاھر نائبا  عن الموكل 
قیام مظھر خارجى منسوب للموكل من شأنھ أن یخدع الغیر الذى تعامل مع الوكیل 



الظاھر دون أن یرتكب ھذا الغیر خطأ أو تقصیرا  فى إستطلاع الحقیقة ، و إذ إعتد 
طعون ضده الثانى الظاھرة على أساس أنھ إبن الموكلة و الحكم الإبتدائى بوكالة الم

یقیم معھا و ینوب عنھا فى تحصیل الأجرة ، و كان ھذا الذى إستدل بھ الحكم 
المذكور على قیام الوكالة الظاھرة لیس فیھ ما یوھم الغیر بأن للإبن حق التصرف 

مطعون فى مال والدتھ ، و لا ینھض لتشكیل مظھر خارجى خاطىء من جانب ال
ضدھا الأولى من شأنھ أن یخدع الطاعنین الذین تعاملوا مع إبنھا فیما لا یملك 

 . التصرف فیھ مع أن وكالتھ لا تتسع لغیر حق الإدارة
 
 

================================= 
٢٣٧٤صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٣٥٤الطعن رقم   

١٩٨١-١٢-٢١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكیل الظاھر: موضوع الفرعي ال  
٢: فقرة رقم   

التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاھر المخالف للحقیقة إلى الغیر حسن 
النیة ، یترتب علیھا ما یترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقیقى 

متى كانت الشواھد المحیطة بالمركز الظاھر من شأنھا أن تولد الإعتقاد العام 
 بمطابقة ھذا المركز للحقیقة ، و یحتج بھذه التصرفات على صاحب المركز الحقیقى

. 
 
 

================================= 
٢٣٧٤صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٣٥٤الطعن رقم   

١٩٨١-١٢-٢١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

الوكیل الظاھر: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

الظاھر لا یعتبر ممثلا  قانونیا  لصاحب المركز الحقیقى فى الخصومة  صاحب المركز
 . أمام القضاء لإنتفاء الرابطة القانونیة بینھما

 
١٩٨١/١٢/٢١ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٣٥٤الطعن رقم  )  )  

================================= 

٢٤٩صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٦لسنة  ٠٠٦٥الطعن رقم   
١٩٨٩-٠٥-١٠بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
الوكیل الظاھر: الموضوع الفرعي   



٤: فقرة رقم   
إذ كان الغیر المتعاقد مع الوكیل یعتبر أجنبیا  عن تلك العلاقة بین الوكیل و الموكل 
مما یوجب علیھ فى الأصل أن یتحقق من صفة من یتعامل معھ بالنیابة عن الأصیل 

لى ھذا الأخیر ، إلا أنھ قد یغنیھ عن ذلك أن یقع و إنصراف أثر التعامل تبعا  لذلك إ
من الأصیل مما ینبنىء فى ظاھر الأمر عن إنصراف إرداتھ إلى إنابتھ لسواه فى 

التعامل بإسمھ بأن یكشف عن مظھر خارجى منسوب إلیھ یكون من شأنھ أن یوھم 
الغیر الغیر و یجعلھ معذورا  فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بینھما و من حق 

حسن النیھ فى ھذه الحالة أن یتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمھ مع من 
و  -إلى الأصیل لا على أساس وكالة حقیقیة قائمة بینھما  -أعتقد بحق أنھ وكیل 

 ھى غیر موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاھرة ،
انبھ صورة الخطأ التى و ذلك لأن ما ی نسب إلى الأصیل فى ھذا الصدد یشكل فى ج

من شأنھا أن تخدع الغیر حسن النیھ فى نیابة المتعامل معھ على ذلك الأصل و دفعھ 
إلى التعامل معھ بھذه الصفة و ھو أمر یقتضى أن یكون ما ن سب إلى الأصیل سابقا  
على إبرام العقد بشرط أن یكون مؤدیا  إلى خداع الغیر و أن یكون ھذا الغیر حسن 

إعتقاده النیھ فى  
و أن یكون الإیھام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتھا ظروف الحال بحیث لا 

دون إشتراك  -تترك مجالا  للشك و الإیھام ، و كل فعل یأتیھ صاحب الوضع الظاھر 
لا تتحقق بھ فكرة الوكالة الظاھره عن الأصیل و لو كان مؤدیا  بذاتھ إلى  -الأصیل 

 خداع الغیر ،
ل محكمة الموضوع بتقدیر المظاھر المؤدیة إلى قیام الوكالة الظاھرة بشرط و تستق

 . أن یكون بأسباب سائغة و مؤدیة إلى ما إنتھت إلیھ
================================= 

 انتھاء الوكالة
================================= 

٤٨٩صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٢٥٥الطعن رقم   
١٩٥٦-٠٤-٠٥بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
انتھاء الوكالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
متى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكیل لم ینجح فى العمل الموكل فیھ 

فإنتھت بذلك مھمتھ ، فإن إستخلاص المحكمة لھذه النتیجة ھو إستخلاص 
 موضوعى و لا مخالفة فیھ للقانون

================================= 
 انتھاء عقد الوكالة

================================= 
٦٦٦صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٢٠٤٤الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٢-٢٧بتاریخ   



عقد الوكالة: الموضوع   
انتھاء عقد الوكالة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
الوكالة بموت الموكل و من ثم من القانون المدنى على إنتھاء  ٧١٤نصت المادة 

فلا ینصرف آثار عقد الوكالة أو الوكیل بعد وفاة الموكل أو الوكیل إلى ورثتھ 
بوصفھم خلفا  عاما  بإعتبار أن ھذا العقد من العقود التى تراعى فیھا شخصیة كل 

متعاقد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فیھ قد خلص إلى إعتبار التظھیر 
إلى البنك  ١٩٧٩/١١/٢٠المستنفید من السند الإذنى المؤرخ  الحاصل من

المطعون ضده تظھیرا  توكیلیا  و كان الثابت فى الدعوى أن المظھر توفى فى أكتوبر 
فإن وكالة البنك عن المظھر فى تحصیل قیمة السند تكون قد إنتھت فى  ١٩٨٠سنة 

مال القاھرة بطلب إصدار رئیس محكمة ش/ ذلك التاریخ و إذ تقدم البنك إلى السید 
و فإن صفتھ فى إستصدار الأمر و  ١٩٨١/٦/٣أمر الآداء بقیمة ذلك السند فى 

و إذ خالف الحكم  -مباشرة الإجراءات القانونیة لتحصیل قیمة السند تكون قد زالت 
المطعون فیھ ھذا النظر و إعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكیل عن المظھر 

رثة رغم عدم تقدیم ما یفید موافقتھم على مباشرة البنك بدعوى عدم إعتراض الو
لتلك الإجراءات و إعلان أحدھم إنقضاء الدین الثابت بالسند فإنھ یكون قد خالف 

 . الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطـأ فى تطبیق القانون بما یستوجب نقضھ
 

١٩٨٩/٢/٢٧ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٢٠٤٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 انعدام التوكیل
================================= 

٤٥٨ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٦٩الطعن رقم   
١٩٤٢-٠٥-٢١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
انعدام التوكیل: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
بعضھم بإصدار التوكیل متى كان الورثة معلومین و معروفین شخصیا  فإن إنفراد 

مع إحجام بعضھم الآخر لا یصح معھ القول بأن الفریق الأول كان یمثل الفریق 
الثانى فى الدعوى إذا لم یكن الحق المتنازع علیھ غیر قابل للتجزئة ، و لا یؤثر فى 
ذلك حضور الفریق الثانى جلسة المعارضة فى الحكم الذى صدر فى الدعوى ، لأن 

التوكیل معدوم لا یمكن أن ینشىء عقد وكالةمجرد الحضور و   . 
 

١٩٤٢/٥/٢١ق ، جلسة  ١١لسنة  ٧٠ق ،  ١٠لسنة  ٦٩الطعنان رقما  )  )  
================================= 

 انقضاء الوكالة
================================= 



٧٥٩صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠١٦٠الطعن رقم   
١٩٦٣-٠٥-٣٠بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
انقضاء الوكالة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
إذا كان النائب ومن تعاقد معھ " من القانون المدنى على أنھ  ١٠٧تنص المادة 

یجھلان معا وقت التعاقد انقضاء النیابة فإن أثر العقد الذى یبرمھ ـ حقا كان أو 
مفاد ذلك أن القانون لایحمى الغیر  و" . التزاما ـ یضاف إلى الأصیل أو خلفائھ 

الذى تعامل مع النائب الظاھر بعد انقضاء النیابة إلا إذا كان النائب والغیر كلاھما 
فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتھت فى . معا یجھلان انقضاء النیابة وقت التعاقد 

ر كان نطاق سلطتھا الموضوعیة التى لا معقب علیھا إلى أن المطعون علیھ الأخی
على علم بانقضاء توكیلھ عن أحد الدائنین و انتھاء وصایتھ على باقى الدائنین 

لا یتمتع بالحمایة التى أسبغھا القانون " المدین " ببلوغھم سن الرشد فإن الطاعن 
على من یتعامل مع النائب الظاھر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد إلى الأصیل ، 

اصل منھ للمطعون علیھ باعتباره وكیلا ظاھرا مبرئا وبذلك لا یكون الوفاء الح
 . لذمتھ

================================= 
 تصرفات الوكیل بعد انقضاء الوكالة

================================= 
٧٤٧صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٢٩٥الطعن رقم   

١٩٥٧-١٠-٢٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

تصرفات الوكیل بعد انقضاء الوكالة: رعي الموضوع الف  
١: فقرة رقم   

لم یشترط القانون المدنى القدیم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من 
الوكیل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغیر بإنقضاء الوكالة و 

النیة أى غیر  إنما شرط لنفاذ مثل ھذه التصرفات على الموكل أن یكون الغیر حسن
عالم بانقضاء الوكالة ، و یستتبع ھذا أنھ یجب على الغیر أن یتمسك فى ھذا 

الخصوص بحسن نیتھ أى أنھ بحسب الموكل الذى یحاج بتصرف إجراه الوكیل بعد 
انقضاء وكالتھ أن یثبت انقضاء الوكالة و على الغیر الذى یبغى الاحتجاج بھذا 

نیتھ أمام محكمة الموضوع حتى تستطیع أن التصرف ـ إن شاء ـ التحدى بحسن 
و على ذلك فإذا كان التصرف . تبت فى ھذا الدفاع على الوجھ الذى رسمھ القانون 

الصادر من الوكیل قد صدر منھ بعد تنازلھ رسمیا عن الوكالة فلا یجوز للغیر 
التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمھ بھذا التنازل متى كان لم یقدم 

ملف الطعن ما یدل على أنھ عندما ووجھ أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل ب
 . تمسك بعدم علمھ بھ

 



 
================================= 

٧٤٤صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠١٧١الطعن رقم   
١٩٧٥-٠٤-٠٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
وكالةتصرفات الوكیل بعد انقضاء ال: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادیة ، و أخصھا إنتھاء العمل 

الموكل فیھ ، لأنھ بعد إنتھاء العمل لا یصبح للوكالة محل تقوم علیھ ، و لا یبقى إلا 
القول  -حق المحامى فى الأتعاب التى لم یقبضھا ، و لا وجھ للتحدى بھذا العرف 

بشأن وكالة المحامى یقضى بأنھا لا تنتھى إلا بإلغاء التوكیل و علم  بقیام عرف
 ٣/٧٠٢إستنادا  إلى العرف الجارى الذى نصت علیھ المادة  -المحامى بھذا الإلغاء 

ذلك أن مجال تطبیق ھذا العرف ھو فى تحدید التوابع . من التقنین المدنى 
الة الخاصة فى مباشرتھا الضروریة للأمر الموكل فیھ لیستمر الوكیل فى الوك

 . بإعتبارھا متفرعة عن العمل الأصلى و متصلة بھ
================================= 

 تضامن الوكیل و نائبھ فى المسئولیة
================================= 

١١١٨صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٢لسنة  ١٥٠الطعن رقم   
١٩٧٧-٠٥-٠٣بتاریخ   

لةعقد الوكا: الموضوع   
تضامن الوكیل و نائبھ فى المسئولیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
أنھ إذا أناب الوكیل عنھ فى تنفیذ " من القانون المدنى على  ١/٧٠٨تنص المادة 

الوكالة دون أن یكون مرخصا  لھ فى ذلك ، كان مسئولا  عن عمل النائب كما لو كان 
و نائبھ فى ھذه الحالة متضامنین فى  ھذا العمل قد صدر منھ ھو ، و یكون الوكیل

المسئولیة ، مما مفاده أن الوكیل لا یسأل عن عمل نائبھ طبقا  لھذه الفقرة إلا إذا 
 . كان قد أنابھ فى تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخصا لھ فى ذلك من الموكل

================================= 
 تعدد الموكلین

================================= 
٢٩٣صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١٠٧٠الطعن رقم   

١٩٧٩-٠١-١٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

تعدد الموكلین: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إذا وكل أشخاص متعددون " من القانون المدنى على أنھ  ٧١٢النص فى المادة 



متضامنین قبل الوكیل فى تنفیذ وكیلا  واحدا  فى عمل مشترك كان جمیع الموكلین 
، مفاده إنھ إذا تعدد الموكلون فى تصرف واحد " الوكالة ما لم یتفق على غیر ذلك 

، كانوا متضامنین نحو الوكیل ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فیھ أن 
المطعون علیھ الأول باشر الأعمال الإداریة و القضائیة نیابة عن الطاعنین جمیعا  

ضى الوكالة المخولة لھم من وكیلھم المطعون علیھ الثانى ، فإن الطاعنین بمقت
یكونون متضامنین فى إلتزامھم نحو المطعون علیھ الأول و ھو ما نص علیھ فى 

 . عقد الإتفاق سند الدعوى
 

١٩٧٩/١/١٨ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٠٧٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 تعدد الوكلاء
================================= 

١٠٠٧ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٥لسنة  ٠٠٣٣الطعن رقم   
١٩٣٥-١٢-١٩بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
تعدد الوكلاء: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من المقرر شرعا  و قانونا  أن أحد الوكیلین أو أحد الوصیین المشروط لھما فى 
، إذا تصرف بإذن صاحبھ أو بإجازتھ نفذ تصرفھ صریحة كانت  التصرف مجتمعین

فإذا أجرى أحد ھذین الوصیین تصرفا  ما صح تصرفھ متى . الإجازة أو ضمنیة 
 . صدرت من شریكھ فى الوصایة أعمال و تصرفات دالة على رضائھ بھذا التصرف

 جواز الجمع بین صفة الوكیل و الاجیر
================================= 

٦٦٤صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٤٥١الطعن رقم   
١٩٧٨-٠٣-٠٤بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
جواز الجمع بین صفة الوكیل و الاجیر: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
لیس فى نصوص القانون ما یمنع من أن یجمع العامل بین صفتى الوكیل و الأجیر 

الخاصة بكل صفة على حدتھا و یعامل بالقواعد القانونیة  .  
================================= 

 جواز وكالة الوكیل للغیر
================================= 

٤٧٢صفحة رقم  ١٢مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠٤٤٣الطعن رقم   
١٩٦١-٠٥-١١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
جواز وكالة الوكیل للغیر: الموضوع الفرعي   



٢: قم فقرة ر  
إذا كان الحكم المطعون فیھ قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم یكن 
موظفا بالوقف بل كان وكیلا عن وكیلى ناظر الوقف وبنى قضاءه فى ذلك على أن 
الطاعن قد عین لیقوم بما كان وكیلا الوقف مكلفین بھ تنفیذا لوكالتھما الذى أجاز 

الة مع تحملھما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك ، لھما إنابة الغیر فى تنفیذ الوك
 . فإن ھذا الاستخلاص سائغ یؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا

 
١٩٦١/٥/١١ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٤٤٣الطعن رقم  )  ) 

=================================  
 حیازة الوكیل

================================= 
٩٩٨صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠١٣٣الطعن رقم   

١٩٧٠-٠٦-٠٩بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

حیازة الوكیل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

فمتى ثبت . حیازة النائب تعتبر حیازة للأصیل فلھذا أن یستند إلیھا عند الحاجة 
تى وضع الید الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر یعتبر مستمرا فى وضع یده بالحیازة ال

و . و یتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن ھذه الحیازة أن تؤدى إلیھ . لمستأجره 
 . الحیازة على ھذا النحو ظاھرة لاخفاء فیھا و لا غموض

 
١٩٧٠/٦/٩ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ١٣٣الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١٢٠١صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٦٤٨الطعن رقم   
١٩٨٠-٠٤-٢٤بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
حیازة الوكیل: الموضوع الفرعي   

٧: فقرة رقم   
من القانون  ١/٩٥١حیازة النائب إنما ھى حیازة بالواسطة وفقا  لنص المادة 

 . المدنى فأثرھا ینصرف إلى الأصیل دون النائب
 
 

================================= 
٦٠ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٢ لسنة ٠٠٤٦الطعن رقم   

١٩٤٣-٠٢-٢٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   



حیازة الوكیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و إذن . فلھذا أن یستند إلیھا عند الحاجة . إن حیازة النائب تعتبر حیازة للأصیل 
نھائى فمتى ثبتت الحیازة للمستأجر فى مواجھة المتعرضین لھ و ردت إلیھ بحكم 
 . فإن المؤجر یعتبر مستمرا  فى وضع یده مدة الحیازة التى لمستأجره

================================= 
 دعوى الموكل على الوكیل

================================= 
٥٦١ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٨لسنة  ٠٠٨١الطعن رقم   

١٩٣٩-٠٥-١٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

دعوى الموكل على الوكیل: وع الفرعي الموض  
١: فقرة رقم   

لا یصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل 
على الوكیل بمطالبتھ بمبلغ معلوم قبضھ بمقتضى سند معین بمقولة إنھا لا یجوز 

جدتھ لا  رفعھا مباشرة من غیر أن تسبقھا دعوى حساب ، لأن ھذا الدفع فضلا  عن
وجھ لھ ما دام الوكیل المدعى علیھ قد قصر فلم یدفع أمام محكمة الموضوع 
 . بوجوب تصفیة الحساب و بأن نتیجتھ فى مصلحتھ و یقدم االدلیل على ذلك

 
١٩٣٩/٥/١٨ق ، جلسة  ٨لسنة  ٨١الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

 دعوى الوكیل على الموكل
================================= 

١٣٨٦صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٣٨٨الطعن رقم   
١٩٦٨-١١-١٩بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
دعوى الوكیل على الموكل: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون المدنى مرتبطین أنھ یجوز لنائب الوكیل أن  ٧١٠و  ٧٠٨مفاد المادتین 

. رة على الموكل یطالبھ فیھا بما إلتزم بھ نحو الوكیل الأصلى یرجع بدعوى مباش
ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكیل الأصلى بتوكیل غیره فى تنفیذ الوكالة أو 
لم یرخص لھ بذلك و یكون رجوع نائب الوكیل على الموكل شأنھ فى ذلك شأن ما 

وفات الضروریة من المطالبة بالمصر -یرجع بھ الوكیل الأصلى على الموكل 
 . المشروعة التى أنفقھا من مالھ الخاص و التى إستلزمھا تنفیذ الوكالة

 
١٩٦٨/١١/١٩ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٨٨الطعن رقم  )  ) 



 سلطة محكمة الموضوع فى تكییف عقد الوكالة
================================= 

٩٧١صفحة رقم  ٠٥مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠١٩٧الطعن رقم   
١٩٥٤-٠٦-٢٤ بتاریخ  

عقد الوكالة: الموضوع   
سلطة محكمة الموضوع فى تكییف عقد الوكالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
التوكیل عقد لایتم إلا بقبول الوكیل ، فإذا لم یثبت ھذا القبول من إجراء العمل 
اب الموكل فیھ أو من أى دلیل آخر مقبول قانونا انتفت الوكالة ولم یبق إلا مجرد إیج

بھا من الموكل لم یقترن بقبول من الوكیل ، وإذن فمتى كان المطعون علیھم قد 
دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعھ بعد المیعاد القانونى ، وكان الطاعن 
قد تمسك بأن الشخص الذى وجھ إلیھ إعلان الحكم المستأنف لیس وكیلا عنھ لأن 

بول الوكیل ، وبأن مجرد صدور التوكیل منھ لایثبت الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام ق
قیام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكیل ولم یصدر منھ أى عمل یفید ھذا القبول ، 
وكان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار 

أن یحفل  الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكیل الرسمى من جانب الطاعن دون
بتحقیق دفاعھ ، فإن ھذا الحكم یكون معیبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبیب 

 . مما یبطلھ و یستوجب نقضھ
 

١٩٥٤/٦/٢٤ق ، جلسة  ٢١لسنة  ١٩٧الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٨٧٣صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٤٤٧الطعن رقم   
١٩٨٣-٠٣-٣١بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
سلطة محكمة الموضوع فى تكییف عقد الوكالة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
تقدیر ما إذا كان الوكیل المأجور قد أھمل فى تنفیذ الوكالة أو تنحى فى وقت غیر 

من مسائل  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -لائق و بغیر عذر مقبول ھو 
فیھا محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض علیھا فى ذلك الواقع التى تبت 

 . متى كان إستخلاصھا سائغا  و لھ أصلھ الثابت فى الأوراق
================================= 

 شرط مخاصمة الوكیل
================================= 

٣١٢صفحة رقم  ٠١مكتب فنى  ١٧لسنة  ١٠١الطعن رقم   
١٩٥٠-٠٣-٠٩بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
شرط مخاصمة الوكیل: الموضوع الفرعي   



٢: فقرة رقم   
إن مخاصمة الوكیل لا تصح دون ذكر إسم الأصیل أو على الأقل دون توجیھ 

فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى . الإجراءات إلیھ بوصفھ وكیلا  
صفتھ كوكیل فإنھ لا ینصرف إلا إلى شخصھ إحتفظ بحق إختیار الغیر لم یشر إلى  . 

================================= 
 شكل التوكیل

================================= 
١٦٢٨صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٣٠٦الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٥-٣١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

شكل التوكیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

رر فى قضاء ھذه المحكمة من أنھ لا یشترط فى عبارة التوكیل صیغة خاصة و المق
لا النص فیھا صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضایا المدنیة متى كانت ھذه 
الوكالة مستفاده من أیة عبارة واردة فیھ تتسع لتشمل الحق فى النیابة أمام المحاكم 

أوراق الطعن أن محامى الطاعنین قد أودع على إختلافھا ، و لما كان الثابت من 
عند تقدیم صحیفة الطعن التوكیل الصادر إلیھ من الطاعن الثانى عن نفسھ و 

بصفتھ وكیلا  عن باقى الطاعنین ، و كانت عبارة توكیل ھؤلاء الأخیرین للطاعن 
و قدمھ . الذى أشیر إلیھ عند إیداع صحیفة الطعن ... ... ... الثانى و ھو رقم 

طاعنون لھذه المحكمة تشمل وكالتھ عنھم أمام جمیع المحاكم على إختلاف ال
درجاتھم و أنواعھا فإنھا بھذا الشمول تتسع لمباشرة القضایا أمام محكمة النقض 
طعنا  و حضورا  ، و من ثم یكون الطعن المقام من أولئك الطاعنین مقدما  من ذى 

 . صفة
 
 

================================= 
١٢٠١صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٦٤٨الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٤-٢٤بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

شكل التوكیل: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

قانون تنظیم الشھر العقارى فیما یتطلبھ من تسجیل عقد بیع العقار لا یضفى على 
طبیعتھ من حیث كونھ من عقود ھذا العقد شكلا  رسمیا  معینا  فھو لم یغیر شیئا  من 

التراضى التى تتم و تنتج آثارھا القانونیة بمجرد توافق الطرفین و إنما قد عدل فقط 
آثاره بالنسبة للعاقدین و غیرھم فجعل نقل الملكیة غیر مترتب على مجرد العقد بل 

من القانون  ٧٠٠متراخیا  إلى ما بعد حصول التسحیل ، و إذ كان نص المادة 
ى یوجب أن یتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى المدن



یكون محل الوكالة فإن الوكالة فى بیع و شراء العقار تكون ھى أیضا  رضائیة و لا 
یستوجب القانون شكلا  رسمیا  لإنعقادھا ، و ھذا الأمر یستوى سوى أكانت الوكالة 

 . ظاھرة سافرة أم وكالة مستترة
================================= 

 ماھیة الوكالة
================================= 

٣٢صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٥٧٢الطعن رقم   
١٩٦٩-٠١-٠٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
ماھیة الوكالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
فى حدود سلطتھا  -غة بأسباب سائ - متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت 

لمحل " المعتمد التجارى " الموضوعیة أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفھ 
مورث المطعون ضدھا الأولى كان یقتصر على الأعمال المادیة و لم یبرم قبل العقد 
موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و ھو ما یكفى لنفى الوكالة الحقیقیة و 

صلھ الحكم لا یتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد فى اللغة و لم الظاھرة ، و كان ما ح
تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى فى المعاملات التجاریة 
على إستعمال وصف المعتمد التجارى فى التعبیر عن الوكیل لما كان ذلك فإن الحكم 

فى العقد الذى أبرمھ إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى 
بإسمھ مع الشركة الطاعنة و وصف نفسھ فیھ بالمعتمد أن آثار ھذا العقد لا 

تنصرف إلى مورث المطعون ضدھا الأولى و بالتالى لا تكون ھى مسئولة عنھ فإن 
 . الحكم لا یكون قد أخطأ فى القانون أو مسخ العقد

 
================================= 

ل عن التنازل عن جزء من الدینمسئولیة الوكی  
================================= 

٣٧٥صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٣٢٧الطعن رقم   
١٩٥٣-٠١-٢٢بتاریخ   

عقد الوكالة: الموضوع   
مسئولیة الوكیل عن التنازل عن جزء من الدین: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
لمدینین تنفیذا  للوكالة المشار إلیھا فإنھ یكون متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع ا

صحیحا  ما رتبھ الحكم على التكییف الذى إنتھى إلیھ من مسئولیھ الطاعن إذا ما 
ثبت أنھ فى صلحھ معھم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دین المحال علیھم 

أما . حصیل مما یجب أن یقدم عنھ حسابا  على إعتبار أن التحویل كان على سبیل الت
القول بأن حقیقھ العملیة ھى إشتراط لمصلحة الغیر وھو ھنا الطاعن فینفیھ أن 

 . الإتفاق لا یخول الطاعن حقا  مباشرا  قبل مورثھ فى إستیفاء دینھ منھ



================================= 
 مناط التفرقة بین الوكالة و الایجار

================================= 
١٧٧٩صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠١٩٢طعن رقم ال  

١٩٦٧-١١-٣٠بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

مناط التفرقة بین الوكالة و الایجار: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

مما یمیز عقد الوكالة عن عقد الإیجار أن الوكیل یعمل لحساب الموكل ویمثلھ فى 
ولا یعمل لحسابھ حین أن المستأجر لا یمثل المؤجر  .  

================================= 
 نطاق عقد الوكالة

================================= 
٧صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٤١٣الطعن رقم   

١٩٧٠-٠١-٠٦بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

نطاق عقد الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لى مدى سعة الوكالة من حیث ما تشتمل علیھ من تصرفات المناط فى التعرف ع
قانونیة خول الموكل للوكیل إجراءھا أو من أموال تقع علیھا ھذه التصرفات ، 

یتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكیل ذاتھ ، و ما جرت بھ نصوصھ و إلى الملابسات 
بما قد و لا عبرة فى ھذا الخصوص . التى صدر فیھا التوكیل و ظروف الدعوى 

یتمسك بھ الموكل قبل الغیر الذى تعامل مع الوكیل من أسباب تتعلق بالشكل الذى 
أفرغ فیھ التوكیل أو بالجھة التى تم توثیقھ أمامھا إلا إذا كان العمل الذى صدر 
 . التوكیل من أجلھ یتطلب شكلا معینا ، فیتعین عندئذ أن یتخذ الوكیل ھذا الشكل

 
 

================================= 
١٦٢٨صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٣٠٦الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٥-٣١بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

نطاق عقد الوكالة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

من حق الأصیل إجازة ما یبرمھ الوكیل مجاوزا  حدود وكالتھ أو بعقده مع الغیر من 
ھذا الأخیر إثارھا من وقت إبرامھاتصرفات متعلقة بالأصیل فترتد إلى   . 

 
 



================================= 
١٧٤٢صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٨٤٨الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٦-١٠بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

نطاق عقد الوكالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ون نیابة لا ینصرف أثره إلى أنھ و إن كان الأصل أن المتصرف الذى یعقده الوكیل د
الموكل ، فإن ھذا الأخیر یكون مع ذلك بالخیار بین أن یقره أو لا یقره ، فإذا إختار 
أن یقره أمكن ذلك صراحة أو ضمنا  ، فإذا أقره لم یجز لھ الرجوع فى ھذا الإقرار و 

ه یتم الإقرار بأثر رجعى بما یجعل التصرف نافذا  فى حق الموكل من یوم أن عقد
 . الوكیل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكیل السابق

 
١٩٨٠/٦/١٠ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٨٤٨الطعن رقم  )  ) 

================================= 
 الوقف عن المستحقین وكالة ناظر

================================= 
٢١٤صفحة رقم  ١٠مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٣٠الطعن رقم   

١٩٥٩-٠٣-٠٥بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

وكالة ناظر الوقف عن المستحقین: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

وكالة ناظر الوقف عن المستحقین تقف عند حد المحافظة على حقھم فى الغلة وفى 
العنایة بمصدر ھذا الحق وھو الأعیان دون أن تمتد إلى ما یمس حقوقھم فى 

ن الحكم الذى یصدر ضد ناظر الوقف بصفتھ ممثلا الإستحقاق مما ینبنى علیھ أ
للوقف ومنفذا لكتاب الواقف ماسا بإستحقاق مستحقین لم یمثلوا بأشخاصھم فى 

الخصومة لا یلزم ھؤلاء المستحقین ولایعتبر حجة علیھم بل یبقى لھم حق 
 . الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانونا

================================= 
 وكیل النقل

================================= 
٧٦٧صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٣٧٩الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٦-٢٨بتاریخ   
عقد الوكالة: الموضوع   

وكیل النقل: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

لیس لوكیل النقل الأخیر أن یدفع مسئولیتھ عن تلف البضاعة بمقولة إنھ لا علاقة 
ینھ و بین المرسل إلیھ لعدم ارتباطھ معھ بعقد متى تبین أن ارتباطھ مع وكیل النقل ب



الأول كان لمصلحة المرسل إلیھ الذى یعتبر مالكا للبضاعة ویحق لھ الرجوع على 
 . الوكیل بالعمولة فى نقل البضاعة التى تلفت

 

 أحكام نقض فى عقد الكفالة

 

 ماھیة عقد الكفالة
================================= 

٦١٦صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠١٩٢الطعن رقم   
١٩٦٩-٠٤-١٧بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
ماھیة عقد الكفالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
الكفالة یمكن أن ترد على أى إلتزام متى كان صحیحا و أیا كان نوعھ أو مصدره ما 

ب على عدم تنفیذه الحكم بتعویضات ، و لیس فى دام یمكن تقدیره نقدا أو یترت
أحكام الكفالة ما یمنع من أن یكفل شخص واحد تنفیذ الإلتزامات المترتبة على عقد 
فى ذمة عاقدیھ كلیھما بأن یتعھد لكل منھما بأن یفى لھ بإلتزام المتعاقد الآخر فى 

قد الكفالة بین حالة تخلف ھذا المدین عن الوفاء بھ ، و فى ھذه الحالة ینعقد ع
الكفیل و بین كل من المتعاقدین بوصف كل منھما دائنا للآخر بالإلتزامات المترتبة 

 . لھ فى ذمتھ بمقتضى العقد الأصلى المبرم بینھما
 

١٩٦٩/٤/١٧ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ١٩٢الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
١٤١صفحة رقم  ع٢مجموعة عمر  ٠٧لسنة  ٠٠٠٣الطعن رقم   

١٩٣٧-٠٤-٠١بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

ماھیة عقد الكفالة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى  ٥١٧و  ٥١٦إن الكفالة من عقود التبرع فیجب عملا  بالمادتین 
فإذا . أن یكون بید الوكیل الذى یكفل الغیر نیابة عن موكلھ تفویض خاص بذلك 

كیل على تخویل الوكیل أن یرھن ما یرى رھنھ من أملاك الموكل و یقبض نص التو
مقابل الرھن فإنھ یكون مقصورا  على الإستدانة و رھن ما یفى الدین من أملاك 

و لا یجوز الإعتماد علیھ فى أن یكفل الوكیل بإسم موكلھ مدینا  و أن یرھن . الموكل 
 . أطیان الموكل تأمینا  للوفاء بالدین

 



١٩٣٧/٤/١ق ، جلسة  ٧لسنة  ٣لطعن رقم ا )  ) 
================================= 

١٥ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ٠٩لسنة  ٠٠٢٩الطعن رقم   
١٩٣٩-١١-٢٣بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
ماھیة عقد الكفالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
یرسو علیھ مزاد إستئجار إذا قضت المحكمة بأن الكفالة المعطاة لشخص عندما 

أطیان إنما كانت عن إیجار ھذه الأطیان المعینة التى لم یتم إستئجارھا ، و أنھا لا 
تنسحب على إیجار أطیان أخرى تم إستئجارھا من صاحب الأطیان الأولى ، فلا 
شأن لمحكمة النقض بھا متى كانت قد أوردت فى أسباب حكمھا الإعتبارات التى 

ى حملت الكفیل على الكفالة ، و أبرزت ما بین عملیة الإیجار التى رأت أنھا ھى الت
تمت و العملیة التى لم تتم من مغایرة ، و كان ما إنتھت إلیھ من ذلك غیر متعارض 

 . مع عبارات عقد الكفالة
 

١٩٣٩/١١/٢٣ق ، جلسة  ٩لسنة  ٢٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٥٨٤ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠٠٢٠الطعن رقم   
١٩٤٨-٠٣-٢٥بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
ماھیة عقد الكفالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
الكفالة عقد ینطوى على تبرع فلا یسوغ إجراؤه بطریق الوكالة إلا بعد إثبات توكیل 

بناءا  على توكیل فالتوقیع على عقد الكفالة ، " . مدنى  ٥١٦المادة " خاص بھ 
 . مرخص فیھ للوكیل بالإقرار و الصلح ، لا یصح

عمل و إن كان معتبرا  بدون نص على موضوع العمل لا *** و التوكیل العام فى 
مدنى ٥١٧المادة " یسرى على التبرعات   " . 

================================= 
 ماھیة الكفالة الشخصیة

================================= 
٦١ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٣٤الطعن رقم   

١٩٣٧-٠١-٠٧بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

ماھیة الكفالة الشخصیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا كان الثابت من نصوص عقد الإجازة و المحرر المثبت لإلتزام كفیل أحد 
جرة ھو بقدر أجرة سنة ، و أن الكفیل المستأجرین أن التأمین المشترك عن وفاء الأ



كفل أحد المستأجرین فى نصف مبلغ التأمین ، و أن المستأجر الآخر المتضامن معھ 
قدم رھنا  عقاریا  عما یخصھ فى التأمین ، و قبل المؤجر ھذین التأمینین ، الشخصى 

على و العینى ، فإن التكییف الصحیح لھذه الكفالة ھو أنھا كفالة شخصیة مقصورة 
فإذا جعلتھا المحكمة متعدیة إلى الشریك فى . المكفول و بقدر ما ھو ملزم بھ 

الإجازة ، و ألزمتھ بناء على ذلك بمقدار ما دفعھ الكفیل عن مكفولة ، فھذا تكییف 
ذلك لأن القانون یقضى بأن الكفیل الذى یضمن أحد . خاطىء یستوجب نقض الحكم 

كفلھ منھم الحق فى المطالبة بجمیع ما دفعھ المدینین المتضامنین یملك قبل من 
من القانون المدنى ، و لیس لھ قبل المدینین الآخرین إلا  ٥٠٥عنھ عملا  بالمادة 

أن یستعمل بإسم مكفولھ حقھ قبلھم فى المطالبة بما یجوز  < الأول > : أحد سبیلین
من القانون ١٤١لھ أن یرجع بھ علیھم ، و ذلك عملا  بالمادة  . < ثانىو ال أن  <

١٤٤یرجع علیھم بدعوى الإثراء على حساب الغیر عملا  بالمادة   . 
 

١٩٣٧/١/٧ق ، جلسة  ٦لسنة  ٣٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 مسئولیة الكفیل
================================= 

٧٩٧صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٤٣١الطعن رقم   
١٩٦٦-٠٤-٠٥بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
مسئولیة الكفیل: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
الكفیل المتضامن وإن كان یفقد بعض المزایا المقررة للكفیل العادى والتى لا تتفق 

أساسا  مع فكرة التضامن ، إلا انھ یظل ملتزما  إلتزاما  تابعا  یتحدد نطاقھ ـ طبقا  
لتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فیھ الكفالةللقواعد العامة ـ بموضوع الإ  . 

 
١٩٦٦/٤/٥ق ، جلسة  ٣١سنة  ٤٣١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٠٥٠صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٠٧٨الطعن رقم   

١٩٦٩-٠٦-٢٤بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

مسئولیة الكفیل: الموضوع الفرعي   
١ :فقرة رقم   

من القانون المدنى و طلب  ٧٨٤بحكم المادة " الكفیل " إذ تمسك المطعون ضده 
براءة ذمتھ من دین الضریبة لأن الطاعن و ھو الدائن قد أضاع بتقصیره التأمین 

من  ٢٧الخاص المقرر لھذه الضریبة و ھو حق الإمتیاز المنصوص علیھ بالمادة 
لى العقارات المبنیة و المقرر على بشأن الضریبة ع ١٩٥٤لسنة  ٥٦القانون رقم 

سالفة الذكر  ٢٧المبانى قبل إزالتھا و على الأنقاض بعد ھدمھا ، و كان مفاد المادة 



أن للحكومة حق إمتیاز خاص بدین الضریبة على المبانى فإن الحكم المطعون فیھ 
ھو الذى تسبب بخطئھ فى ضیاع ھذا الضمان " الدائن " إذ رتب على أن الطاعن 

تبرأ  - المطعون ضده  - خاص المقرر بحكم القانون لدین الضریبة ، أن ذمة الكفیل ال
 ٧٨٤بقدر ما أضاع الدائن من ھذه الضمانات ، فإنھ لا یكون قد خالف حكم المادة 

من القانون المدنى ، و لا محل لما یثیره الطاعن من أن تأخیره فى المطالبة 
الضمان العام المقرر لھ على أموال  بالضریبة لا یترتب علیھ إلا مجرد إضعاف

من القانون المدنى لأنھا لا تنطبق على  ٧٨٥مدینھ و ھو ما نصت علیھ المادة 
 واقعة الدعوى

 
================================= 

 كفالة الدین التجارى
================================= 

٣٢مكتب فنى  ٤٧لسنة  ١٠٤١الطعن رقم  ٧٣٧صفحة رقم    
١٩٨١-٠٣-٠٢تاریخ ب  

عقد الكفالة: الموضوع   
كفالة الدین التجارى: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
كفالة الدین التجارى تعتبر " من التقنین المدنى على أن  ١/٧٧٩النص فى المادة 

على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق . عملا  مدنیا  و لو كان الكفیل تاجرا  
احتیاطیا  أو عن تظھیر ھذه الأوراق تعتبر دائما  عملا  مدنیا  بالنسبة التجاریة ضمانا  

للكفیل حتى و لو كان الإلتزام المكفول إلتزاما  تجاریا  أو كان كل من الدائن و المدین 
تاجرا  و كان الكفیل نفسھ تاجرا  و ذلك إستثناء من القاعدة التى تقضى بأن إلتزام 

لأن الأصل فى الكفالة أن یكون الكفیل متبرعا  لا مضاربا   الكفیل تابع لإلتزام المكفول
 . فھو إذن لا یقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى

 
١٩٨١/٣/٢ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ١٠٤١الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

 كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى
================================= 

٦٣٧صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٦٩٠لطعن رقم ا  
١٩٧٦-٠٣-١٥بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
كفالة الإلتزمات الناشئة عن الحساب الجارى ھى كفالة لدین مستقبل لا یتعین 

وتصفیتھ واستخراج الرصید ، ومن ثم فلا تصح ھذه مقداره إلا عند قفل الحساب 



إلا إذا حدد الطرفان مقدما   -من القانون المدنى  ٧٧٨وفقا  لنص المادة  -الكفالة 
وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد إلتزم . فԩعقد الكفالة قدر الدین الذى یضمنھ الكفیل 

رفین قد تضمن كفالة ھذا النظر فى قضائھ و أنتھى إلى أن العقد المبرم بین الط
المدین فى التورید فى حدود المبلغ الذى تسلمھ وقد ورد المدین أقطانا  تزید قیمتھا 

على ھذا المبلغ ، ولم یتضمن العقد تحدیدا  لأى مبلغ یكفلھ المطعون ضده عن 
رصید الحساب الجارى للعملیات الأخرى مما یجعلھ غیر مسئول عن كفالة ھذا 

ون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبیقھالرصید ، فإنھ لا یك  . 
================================= 

 كفالة الالتزام المستقبل
================================= 

١٤٨٧صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٢٢٧الطعن رقم   
١٩٧٢-١٢-٢٨بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
تقبلكفالة الالتزام المس: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
متى كان الطاعن ـــ الكفیل المتضامن ـــ قد دفع لدى محكمة الموضوع بإنعدام 

الكفالة لعدم نشوء الدین فى ذمة المدین ، و إنھ وقع على السند قبل حصول نجلھ ـــ 
المدین ـــ على المبلغ الثابت بھ ، و رفض الحكم المطعون فیھ الأخذ بدفاعھ إستنادا  

المستأنف علیھ ـــ الطاعن ـــ بوصفھ محامیا  على درایة واسعة بالقانون  أن" إلى 
و لا یمكن أن یتبادر إلى الذھن إلا أنھ وقع على السند بعد . لا یقبل منھ ھذا الدفاع 

أن قبض نجلھ الدین الثابت بھ ، فضلا  عن أنھ لیس للمستأنف علیھ أن یتحدى بأنھ 
نجلھ فى دین مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنھ وقع على البند بإعتباره ضامنا  ل

سیقوم بدفع ھذا المبلغ لنجلھ المذكور لأن ھذه الأقوال المرسلة لا تكفى لھدم ما 
فإن ھذا الذى " ثبت فى سند المدیونیة من أن الدین تم قبضھ من المدین الأصلى 

ھ ضامنا  قرره الحكم لا یصلح ردا  على دفاع الطاعن ، لأن توقیع الطاعن بصفت
متضامنا  على السند المطالب بقیمتھ و الذى خلا من توقیع المدین لا یدل بذاتھ على 

وجود الدین المكفول فى ذمة ھذا الأخیر كما أن القول بدرایة الطاعن الواسعة 
بالقانون لا یصلح تبریرا  لقضائھ فى ھذا الخصوص طالما كان القانون یجیز الكفالة 

إذ كان ذلك ، و كان الحكم . ا حدد مقدما  المبلغ المكفول فى الدین المستقبل إذ
المطعون فیھ قد خلط بین إثبات الإلتزام الأصلى و الإلتزام التابع ، و كانت القرائن 
التى ساقھا لا یؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا فى خصوص إثبات الدین ، فإنھ 

قانونیكون مشوبا  بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى ال  . 
 

١٩٧٢/١٢/٢٨ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٢٧الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٣٤٥صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٠٣١الطعن رقم   
١٩٧٦-٠٦-١٤بتاریخ   



عقد الكفالة: الموضوع   
كفالة الالتزام المستقبل: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
ام المستقبل مدة الكفالة فإنھ یكون ضمانا  لما ینشأ فى ذمة إذا عین الكفیل فى الإلتز

المدین من إلتزامات خلال ھذه المدة بشرط ألا تجاوز ھذه الإلتزامات الحد الأقصى 
المتفق على كفالتھ و إذا كان الطاعن الثانى قد تمسك فى دفاعھ أمام محكمة 

فى حدود . . ول حتى الإستئناف بأنھ ضمن الدیون التى تنشأ فى ذمة الطاعن الأ
جنیھا  كما ھو ثابت من عقد الكفالة المعقود بینھ و بین البنك المطعون . . مبلغ 

و أن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقطانا  تزید قیمتھا . . ضده فى 
على المبلغ المكفول فبرئت ذمتھ بذلك من ھذا المبلغ و كان الحكم المطعون فیھ لم 

الدفاع الجوھرى أو یرد علیھ فإنھ یكون معیبا  قاصر البیان یحقق ھذا  . 
 

١٩٧٦/٦/١٤ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٣١الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 علاقة الكفلاء المتضامنین فیما بینھم
================================= 

٢٧٩صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٣٩٢الطعن رقم   
١٩٦٦-٠٢-١٠بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
علاقة الكفلاء المتضامنین فیما بینھم: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
متى كان وفاء الكفیل المتضامنین وفاء صحیحا  لدین قائم فإنھ یحق لھ أن یرجع 

. على باقى الكفلاء المتضامنین معھ كل بقدر حصتھ فى الدین الذى أوفاه للدائن 
ون ھذا الرجوع إما بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصیة التى أساسھا النیابة ویك

التبادلیة المفترضة قانونا  بین المتعھدین المتضامنین فى الدین على ما تقرره المادة 
وإذ كانت الدعوى الشخصیة تقدم على الوكالة . من القانون المدنى الملغى  ١٠٨

إنھ یتعین ـ فى شأن تقادمھا ـ إعمال قواعد المفترضة بین الكفلاء المتضامنین ف
التقادم المقررة فى شأن الوكالة وإعتبار مدة التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمسة 

عشرة سنة تبدأ من تاریخ وفاء الكفیل المتضامن إذ من ھذا التاریخ فقط ینشأ حقھ 
اءفى الرجوع على المتعھدین المتضامنین معھ ویصبح ھذا الحق مستحق الأد  . 

 
١٩٦٦/٢/١٠ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣٩٢الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

 الكفیل المتضامن و المدین المتضامن
================================= 

٥٠ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٥لسنة  ٠٠١١الطعن رقم   



١٩٤٦-٠١-١٧بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

الكفیل المتضامن و المدین المتضامن:  الموضوع الفرعي  
١: فقرة رقم   

إن الشارع لم یقصد التسویة بین المدین المتضامن و الكفیل المتضامن فى الحكم 
مطالبة أحد المدینین " من القانون المدنى من أن  ١١٠الذى نص علیھ بالمادة 

باقى المتضامنین مطالبة رسمیة و إقامة الدعوى علیھ بالدین یسریان على 
المدینین ، بل محل ھذا الحكم أن یكون التضامن الذى یربط المتعھدین بعضھم 

و إذن فمطالبة أى واحد من المدینین المتضامنین . ببعض ناشئا  من مصدر واحد 
تسرى فى حق باقى المدینین ، كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنین 

المصلحة إتحادا  إتخذ منھ القانون  تسرى فى حق سائر زملائھ لإتحاد المركز و
و من ثم كان حكم . أساسا  لإفتراض نوع من الوكالة بینھم فى مقاضاة الدائن لھم 

ساریا  فیما بین المدینین المتضامنین بعضھم و بعض و فیما بین  ١١٠المادة 
 . الكفلاء المتضامنین بعضھم و بعض ، لا فیما بین المدین و كفیلھ المتضامن معھ

================================= 
 التزامات الكفیل

================================= 
١٤٨٧صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٢٢٧الطعن رقم   

١٩٧٢-١٢-٢٨بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

التزامات الكفیل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   
رغم معارضتھ إلا أن إلتزام الكفیل یظل  كفالة المدین و إن كانت تجوز بغیر علمھ و

بحسب الأصل ـــ تابعا  للإلتزام الأصلى ، فلا یقوم إلا بقیامھ ، و یكون للكفیل 
 . المتضامن أن یتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدین

 
 

================================= 
٦٣٧صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٦٩٠الطعن رقم   

١٩٧٦-٠٣-١٥بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

التزامات الكفیل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

ھو إلتزام تابع لإلتزام المدین  -متضامنا  كان أو غیر متضامن  -إلتزام الكفیل 
الأصلى و ذلك على خلاف المدین المتضامن مع مدینین آخرین ، فإنھ یلتزم إلتزاما  

لمدینین ، وإذ كان یبین من الحكم المطعون فیھ أن المطعون ضده أصلیا  مع سائر ا
كان كفیلا  للمدین الأصلى فى تنفیذ إلتزام ھذا الأخیر قبل الشركة الطاعنة ، ولم یكن 



إذ أجرى أحكام الكفالة  -مدینا  أصلیا  معھ فى ھذا الإلتزام فإن الحكم المطعون فیھ 
أخطأ فى تطبیق القانونلا یكون قد  -على إلتزام المطعون ضده   . 

 
١٩٧٦/٣/١٥ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٦٩٠الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٥٣٤صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٨٦٠الطعن رقم   

١٩٨٠-٠٢-١٨بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

التزامات الكفیل: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

یعتبر إلتزاما  تابعا  لإلتزام المدین الأصلى  -ضامنا  أوغیر متضامن مت -إلتزام الكفیل 
، فلا یسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على إلتزام الكفیل قبل البت فى إلتزام 

 . المدین الأصلى
 

١٩٨٠/٢/١٨ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٨٦٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٣٤صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩نة لس ١٧١٧الطعن رقم   
١٩٨٤-٠١-٠٤بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
التزامات الكفیل: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -إلتزام الكفیل متضامنا  كان أو غیر متضامن 

ھو إلتزام تابع لإلتزام المدین الأصلى فلا یقوم إلا بقیامھ -المحكمة   . 
 
 

================================= 
١٧٢ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٢لسنة  ٠٠٦٩الطعن رقم   

١٩٣٣-٠٢-٠٢بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

التزامات الكفیل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إن إمھال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثیر لھ فى إلتزام الكفیل ، 
قیع الحجز التحفظى على الزراعة لا یعتبر تقصیرا  مخلیا  لذمة الكفیل مما و عدم تو

من القانون المدنى ما دام ھذا الحجز یتعارض مع  ٥١٠ینطبق علیھ حكم المادة 
على  - ٥٠٣الإمھال الذى ھو حق مطلق للمؤجر و ما دام للكفیل بمقتضى المادة 

یع الحجز التحفظى على ما یضمن مطالبة المستأجر و توق -الرغم من ذلك الإمھال 
 . الأجرة المستحقة



 
١٩٣٣/٢/٢ق ، جلسة  ٢لسنة  ٦٩الطعن رقم  )  ) 

================================= 
 اثر تضامن الكفیل مع المدین

================================= 
٩٦٩صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠١٤٣الطعن رقم   

١٩٥٢-٠٤-٢٤بتاریخ   
عقد الكفالة: وع الموض  
اثر تضامن الكفیل مع المدین: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
مطالبة أحد " من أن " القدیم " من القانون المدنى  ١١٠إن ما ورد بالمادة 

المدینین المتضامنین مطالبة رسمیة ، و إقامة الدعوى بالدین یسریان على باقى 
مقتضاه أن إنقطاع التقادم المترتب على ھو إستثناء من الأصل الذى من " المدینین 

المطالبة الرسمیة بالدین لا یتعدى أثره من وجھ إلیھ الطلب ، و من ثم وجب أن 
یلتزم فى تفسیرھا ما ورد بھ صریح نصھا ، و أن تحصر آثار النیابة المتبادلھ 
المفترضھ قانونا بین المدینین المتضامنین فى حدود إلتزامھم الأصلى كمقتضى 

ص ، فلا یجوز أن یسوى فى حكمھ عن طریق القیاس بین الكفیل المتضامن و الن
المدین المتضامن ، لأن تضامن الكفیل مع المدین لا یصیره مدینا أصلیا ، بل یبقى 
إلتزامھ تبعیا و إن كان لا یجوز لھ التمسك بإلزام الدائن بمطالبة المدین بالوفاء أو 

لى كون إلتزام الكفیل تابعا لإلتزام المدین أنھ التنفیذ على أموالھ أولا و ینبنى ع
ینقضى حتما بإنقضائھ ، و لو كان التقادم قد إنقطع بالنسبھ للكفیل ، و لا فرق فى 

و إذن فمتى كان الحكم . ھذا الحكم بین الكفیل المتضامن و الكفیل غیر المتضامن 
لدین المطالب المطعون فیھ إذ قضى بإلزام الطاعن بالدین أسس قضاءه على أن ا

، و إن الدعوى رفعت على الضامن  ١٩٣٠من سبتمبر سنة  ٣٠حق وفاؤه فى 
أى قبل سقوط حق المطعون علیھا  ١٩٤٤من أكتوبر سنة  ١٠المتضامن فى 

الأولى فى المطالبة بھ ، و على أن رفع الدعوى على الضامن المتضامن یقطع مده 
لأن مطالبتھ بالدین تعتبر مطالبة لھم التقادم بالنسبھ لھ و للمدینین على السواء ، 

" مدنى  ١١٠یترتب علیھا أثرھا فتقطع المدة بالنسبھ إلیھم جمیعا عملا بالمادة 
فإن ما قرره ھذا الحكم یكون خطأ فى تطبیق القانون یستوجب نقضھ فى " . قدیم 

 . ھذا الخصوص
 

١٩٥٢/٤/٢٤ق ، جلسة  ٢٠سنة  ١٤٣الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
١٠٨٢صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٩لسنة  ٠٠٥٦الطعن رقم   

١٩٧٤-٠٦-١٦بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   



اثر تضامن الكفیل مع المدین: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

لئن كان تحریر إحتجاج عدم الدفع شرطا  للرجوع على مظھرى الورقة التجاریة و 
ر كذلك بالنسبة للرجوع على المدین الأصلى و ضامنھ ضمانھم فإنھ لا یعتب

من قانون التجارة  ١٦٩و إذ كان الطاعن قد إستند فى نعیھ إلى المادة . الإحتیاطى 
و ھى على ما ھو ظاھر من نصھا خاصة بسقوط حق حامل الورقة التجاریة فى 

ص الرجوع على المظھرین و ضمانھم الإحتیاطیین إذا أھمل الواجبات المنصو
علیھا فیھا ، فلا وجھ تبعا  لذلك لتمسك الطاعن و ھو كفیل متضامن مع المدین 

 . الأصلى بتطبیق تلك المادة
 

١٩٧٤/٦/١٦ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٥٦الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٥٧صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٦لسنة  ٠٢٦٠الطعن رقم   
١٩٨٩-٠٥-٢٩بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
اثر تضامن الكفیل مع المدین: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
الكفیل المتضامن یعتبر بوجھ عام فى حكم المدین المتضامن من حیث جواز مطالبة 

الدائن لھ وحده بكل الدین ودن إلتزام بالرجوع أولا  على المدین الأصلى أو حتى 
ل بكل الدینمجرد إختصامھ فى دعواه بمطالبة ذلك الكفی  . 

 
 

================================= 
٢٣٩ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٢٣الطعن رقم   

١٩٤٠-٠٦-٠٦بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

اثر تضامن الكفیل مع المدین: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ادم بالنسبة للكفیل إن مطالبة المدین و إستصدار حكم علیھ بالدین لا تغیر مدة التق
 . المتضامن إذا كان لم یطالب و لم یحكم علیھ معھ

١٩٤٠/٦/٦ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٢٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٥لسنة  ٠٠١٤الطعن رقم   
١٩٤٥-١١-٢٢بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
ن الكفیل مع المدیناثر تضام: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



الخاص بتسویة الدیون العقاریة ،  ١٩٤٢لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٤إن المادة 
بعد أن ذكرت أن الدیون المضمونة بكفیل تكون محلا  للتخفیض ، عقبت على ذلك 

و مع " . على أن ھذا التخفیض لا یحول دون رجوع الدائن على الكفیل : " بقولھا 
من  ٥٠٩ذا النص لا یصح التحدى فى ھذا المقام بما نصت علیھ المادة صراحة ھ

یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین ، و لھ أن یتمسك بجمیع " القانون المدنى من أنھ 
بل الواقع أن " . الأوجھ التى یحتج المدین بھا ما عدا الأوجھ الخاصة بشخصھ 

إنما قصد  ٥٠٩رة مع قیام المادة المذكو ١٤الشارع إذ أورد ذلك الحكم فى المادة 
و لا یصح . أن یعارض بھ حكم ھذه المادة التى كانت تحت نظره و فى حسابھ 

الإعتراض بأن عقد الكفالة إنما ھو عقد تابع للإلتزام الأصلى فلا یقوم إلا بقیامھ ، 
و مع إبراء ذمة المدین من بعض الدین لا یكون للإلتزام الأصلى بالنسبة إلى باقى 

لا یصح لأن الرجوع على الكفیل  -لدین وجود و إذن لا یكون لعقد الكفالة وجود ا
ھنا مستمد من القانون فھو قائم على أساس مستقل لا یتأثر بما یتأثر بھ الإلتزام 

 . الأصلى
 اسباب مصادرة الكفالة

================================= 
٢٢قم ع صفحة ر١مجموعة عمر  ٠١لسنة  ٠٠٢٩الطعن رقم   

١٩٣١-١١-٢٦بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   
اسباب مصادرة الكفالة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
. تنازل الطاعن عن طعنھ یجعلھ ملزما  بمصاریف الطعن ، لأنھ ھو المتسبب فیھا 
: أما الكفالة المودعة منھ فلا تصادر ، إنما یحكم بمصادرة الكفالة فى حالتین فقط 

ذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ، و الثانیة إذا قضت بقبول الطعن الأولى إ
 . شكلا  و رفضھ موضوعا  

 
١٩٣١/١١/٢٦ق ، جلسة  ١لسنة  ٢٩القضیة رقم  )  ) 

 حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنین
================================= 

٦٢٥ صفحة رقم ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٠٢٢الطعن رقم   
١٩٥٧-٠٦-٢٧بتاریخ   

عقد الكفالة: الموضوع   
حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنین: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
فإذا كان الحكم . حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنین غیر مقید بأى قید 

مع الغیر  قد إنتھى إلى أن الشریك المتضامن قد أخطأ فى الكفالة التى عقدھا
بإخفائھ حقیقة صفتھ فى النیابة عن الشركة ورتب على ذلك أن ھذا الغیر أصابھ 
ضرر ھو حرمانھ من تضامن الشركة ـ التى إدعى الشریك أنھ یمثلھا ـ مع المدین 



فى الوفاء بالدین فإنھ لایؤثر فى تحقق ھذا الضرر القول بملاءة المدین أو 
لشریك المذكور أن یدفع مسئولیتھ بالقول بوجود ولا یقبل من ا. الضامنین الآخرین 

 . ضمان آخرین مسئولین لأن مسئولیتھ مردھا الخطأ التدلیسى
 رجوع الكفیل المتضامن على المدین

================================= 
١١٦صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٢٨٩الطعن رقم   

١٩٦٨-٠١-٢٥بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

رجوع الكفیل المتضامن على المدین: وضوع الفرعي الم  
٣: فقرة رقم   

إذا كان أساس دعوى رجوع الكفیل على المدین بما أوفاه عنھ ھو حلول الكفیل 
حلولا  مستمدا  من عقد الحلول المبرم بین  -محل الدائن فى الرجوع على المدین 

القانون المدنى اللتین من  ٣٢٩و  ١/٣٢٦الدائن و الكفیل ومستندا  إلى المادتین 
تقضیان بأنھ إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین حل الموفى محل الدائن الذى 

إستوفى حقھ إذا كان الموفى ملزما  بالدین مع المدین أو ملزما  بوفائھ عنھ و أن من 
حل قانونا أو إتفاقا  محل الدائن كان لھ حقھ بما لھذا الحق من خصائص و ما یلحقھ 

المكفول  - و ما یكفلھ من تأمینات و ما یرد علیھ من دفوع و كان القرض من توابع 
عملا  تجاریا بالنسبة لطرفیھ فإن الكفیل الموفى یحل محل الدائن الأصلى فیھ بما  -

لھ من خصائصھ و منھا صفتھ التجاریة وبالتالى یكون للكفیل أن یرفع دعواه على 
الدائن و المدین على إختصاصھا المدین أمام المحكمة التجاریة المتفق بین  . 

 
 

================================= 
٣٢٧صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٠٦٤الطعن رقم   

١٩٦٨-٠٢-٢٢بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

رجوع الكفیل المتضامن على المدین: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

یعتبر حجة على المدین إذا لم یكن  الحكم الذى یصدر على الكفیل المتضامن لا
القانون القائم  مختصما  فى الدعوى وذلك سواء فى القانون المدنى الملغى أو فى

 ١١٠فقد إستقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون الملغى على أن حكم المادة 
منھ الذى یقضى بأن مطالبة أحد المدینین المتضامنین مطالبة رسمیة وإقامة 

ھ بالدین بسریانھ على باقى المدینین ، ھذا الحكم لا یسرى إلا فیما بین الدعوى علی
المدینین المتضامنین بعضھم و بعض و لا یجوز أن یسوى فى حكمھ عن طریق 

القیاس بین الكفیل المتضامن و المدین المتضامن لأن تضامن الكفیل مع المدین لا 
ا القانون القائم فقد نص فى المادة أم. یصیره مدینا  أصلیا  بل یبقى إلتزامھ تبعیا  

منھ على أنھ إذا صدر حكم على أحد المدینین المتضامنین فلا یحتج بھذا  ٢٩٦



الحكم على الباقین ومقتضى ذلك أنھ فیما بین المدینین المتضامنین أنفسھم لا یعتبر 
الحكم الصادر ضد أحدھم حجة على باقیھم و من باب أولى لا یكون الحكم الصادر 

ى الكفیل المتضامن حجة على المدینعل  . 
 
 

================================= 
٣٢٧صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٠٦٤الطعن رقم   

١٩٦٨-٠٢-٢٢بتاریخ   
عقد الكفالة: الموضوع   

رجوع الكفیل المتضامن على المدین: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

وى الحلول القانونى أن یتمسك فى مواجھة للمدین فى حالة رجوع الكفیل علیھ بدع
الكفیل بالدفوع التى كان لھ أن یتمسك بھا فى مواجھة الدائن و من ثم الدفع بالتقادم 

من القانون المدنى القائم لدعوى التعویض الناشئة  ١٧٢الثلاثى المقرر فى المادة 
بل أن یتمسك ق" التابع " عن العمل غیر المشروع و من ثم للمطعون ضده 

بھذا التقادم متى إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر " المتبوع " الطاعنة 
بالشخص المسئول عنھ ثلاث سنوات من تاریخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى 
إستحدث ھذا التقادم دون أن یرفع المضرور علیھ الدعوى بطلب التعویض و على 

التقادم بالنسبة للتابع كما لا یعتبر  أساس أن رفعھ الدعوى على المتبوع لا یقطع
 الحكم الذى یصدر فى تلك الدعوى حجة علیھ إذا لم یختصم فیھا

 . 

 

 

  أحكام نقض فى عقد المعاوضة

 
 ماھیة المقایضة

================================= 
٦٢ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٣٩الطعن رقم   

١٩٣٧-٠١-٠٧بتاریخ   
المعاوضة عقد: الموضوع   

ماھیة المقایضة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

عقد یلتزم بھ كل  -مدنى  ٣٥٦حسب ما عرفھا القانون فى المادة  -المقایضة ھى 
و ینتھى على ذلك أن كل . من المتعاقدین بأن یعطى للآخر شیئا  مقابل ما أخذه منھ 



من  ٣٦٠صت المادة و لھذا ن. متقایض یعتبر بائعا  و مشتریا  فى وقت واحد 
القانون المدنى على أن القواعد المختصة بعقد البیع تجرى كذلك فى المقایضة إلا 

فإذا ما إستحق أحد البدلین فى عقد المقایضة . ما إستثنى بنص صریح فى القانون 
. فإنھ یجب الرجوع فى ذلك إلى أحكام ضمان الإستحقاق المقررة فى موضوع البیع 

مدنى على أن المقایض الذى یستحق عنده البدل  ٣٥٩ى المادة و قد نص القانون ف
یكون مخیرا  بین أن یرفع على من تعاقد معھ دعوى بالتضمینات أو دعوى الفسخ 

و لم یخالف الشارع فى ھذا الصدد أحكام الضمان . مع إسترداد القبض الذى أعطاه 
المذكورة متعلقا   ٣٥٩ة التى سنھا فى البیع إلا بما أورده فى الشق الأخیر من الماد

و ذلك بنصھ على جواز المطالبة برد ذات العین المسلمة من . بغیر المتعاقدین فقط 
المقایض و لو كانت تحت ید الغیر إذا كانت عقارا  و لم یكن قد مضى خمس سنوات 

اما فیما بین المتعاقدین فإن حق الفسخ و إسترداد القبض ، . من تاریخ المقایضة 
بیع ، لا یسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاریخ الإستحقاقكما فى ال  . 

================================= 
 دعوى المتقایض

================================= 
٦٢ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٣٩الطعن رقم   

١٩٣٧-٠١-٠٧بتاریخ   
عقد المعاوضة: الموضوع   

ایضدعوى المتق: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

و لا یمكن تأسیس دفع دعوى المتقایض من جانب من إشترى العوض على أنھ 
إشترى من غیر مالك ، و أنھ مع ذلك وضع یده بھذا السبب الصحیح المدة القصیرة 

المكسبة للملكیة ، فإن المقام فى ھذه الحالة لیس مقام تحد من المشترى بعقده 
راه ، و إنما ھو مقام دفع دعوى الإنفساخ و التراد المسجل لإثبات ملكیتھ لما إشت

و ھذه الدعوى قد نص القانون . التى أدخل فیھا بسبب وجود العوض تحت یده 
 . على سقوطھا بالنسبة لھ بمضى خمس سنوات من تاریخ المقایضة

================================= 
 البدل الرجوع فى

================================= 
٧٢٠صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٢٢٦الطعن رقم   

١٩٥٣-٠٣-٢٦بتاریخ   
عقد المعاوضة: الموضوع   

الرجوع فى البدل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

متى كان الطاعنان قد إستندا فى دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع فى البدل بعد 
من القانون  ٣٥٩مادة مضى خمس سنوات من تاریخ عقد المعاوضة تطبیقا  لل

الذى یحكم النزاع ولم یرد الحكم على ھذا الدفاع مع ما لھ من أثر ] القدیم [ المدنى 



 . فى مصیر الدعوى فإنھ یكون قاصر البیان قصورا  یستوجب نقضھ
 

١٩٥٣/٣/٢٦ق ، جلسة  ٢٠سنة  ٢٢٦الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 بطلان عقد المعاوضة
================================= 

١٢٨٢صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٣٨٠الطعن رقم   
١٩٦٨-١٠-٢٩بتاریخ   

عقد المعاوضة: الموضوع   
بطلان عقد المعاوضة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
الذى  -من القانون المدنى أن الخلف  ٢٣٨مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 

إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة  -ین بعقد معاوضة تصرف لھ المد
، فإن على الدائن الذى یطلب عدم نفاذ التصرف الأخیر فى حقھ أن یثبت غش 

الخلف الثانى و ألزمھ القانون أن یثبت علم ھذا الخلف الأخیر بأمرین الأول وقوع 
یادة إعساره و غش من المدین و ھو أن التصرف منھ ترتب علیھ إعساره أو ز

 . الثانى و ھو علم الخلف الأول بغش المدین
 

١٩٦٨/١٠/٢٩ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٨٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 تسلیم الارض المتبادل علیھا
================================= 

٦٦٦ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٦٢الطعن رقم   
١٩٣٥-٠٤-١١بتاریخ   

عقد المعاوضة: الموضوع   
تسلیم الارض المتبادل علیھا: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
 ١١٩التأخر فى تسلیم الأرض المتبادل علیھا تقصیر تعاقدى حكمھ وارد بالمادة 

 ١٢٠من القانون المدنى و ھو إیجاب التضمنیات على المدین المقصر ، ثم بالمادة 
ضمینات لا تكون مستحقة إلا بعد تكلیف المتعھد بالوفاء التى تقضى بأن تلك الت

و ھذه القاعدة العامة ھى نفس القاعدة الواردة فى باب البیع فى . تكلیفا  رسمیا  
عند تأخر البائع عن تسلیم المبیع ، تلك المادة التى یسرى حكمھا على  ٢٧٨المادة 

الواردة فى باب المعاوضة ٣٦٠المقایضات بمقتضى المادة   . 
================================= 

 دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض
================================= 

٦٢ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٣٩الطعن رقم   



١٩٣٧-٠١-٠٧بتاریخ   
عقد المعاوضة: الموضوع   

دعوى انفساخ البدل لاستحقاق العوض: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

یجوز للمتبادل أن یوجھ على المتبادل معھ دعوى إنفساخ البدل لإستحقاق العوض 
 . الذى تسلمھ ، و لو كان عقد البدل غیر مسجل

================================= 
 دعوى بطلان المعاوضة

================================= 
٢١٤ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٢لسنة  ٠٠٨٧الطعن رقم   

١٩٣٣-٠٥-١٨اریخ بت  
عقد المعاوضة: الموضوع   
دعوى بطلان المعاوضة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
إن إستحالة رد الأطیان المتبادل علیھا بسبب نزع ملكیتھا جبرا  و قھرا  من ید 

المتبادل الذى یتمسك ببطلان المبادلة لیست فى حد ذاتھا مانعة من قبول دعوى 
ت الإستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطلان ینھض دلیلا  أما إذا كان. البطلان 

 . على إجازتھ العقد المشوب بالتدلیس ، فعندئذ لا تقبل منھ دعواه
 

١٩٣٣/٥/١٨ق ، جلسة  ٢لسنة  ٨٧الطعن رقم  )  )  
================================= 

 سریان احكام البیع على المقایضة
================================= 

٢١٢٨صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٦١٤الطعن رقم   
١٩٨٤-١٢-١٧بتاریخ   

عقد المعاوضة: الموضوع   
سریان احكام البیع على المقایضة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
تسرى على المقایضة أحكام " على أنھ  -من التقنین المدنى  ٤٨٥تنص المادة 

المقایضة ، و یعتبر كل من المتقایضین بائعا  البیع بالقدر الذى تسمح بھ طبیعة 
و من المقرر أن " للشىء الذى قایض بھ ، و مشتریا  للشىء الذى قایض علیھ 

إلتزام البائع بضمان عدم التعویض للمشترى فى الإنتفاع بالمبیع أو منازعتھ فیھ 
لو لم من التقنین المذكور إلتزام أبدى یتولد من عقد البیع و  ٤٣٩وفقا  للمادة 

یشھر فیمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب علیھ الضمان یحرم علیھ 
التعویض ، و علیھ فلا یجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معھ أو ورثتھ 
إستنادا  إلى أن عقد البدل لم یسجل لأن علیھ إلتزاما  شخصیا  بتمكینھ من الإنتفاع 

فینشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده بھذا العقار ، و حیازة ھادئة  . 



 
 

================================= 
١١١صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥٣لسنة  ٠١٨٤الطعن رقم   

١٩٨٤-٠١-٠١بتاریخ   
عقد المعاوضة: الموضوع   

سریان احكام البیع على المقایضة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بحق ملكیة آخر بل ھى قد تكون مبادلة  المقایضة لیست فحسب مبادلة حق ملكیة
حق إنتفاع بحق إنتفاع و یسرى علیھا فى الأصل أحكام البیع فیعتبر كل متقایض 
بائعا  للشىء الذى كان مملوكا  لھ و قایض بھ ، و مشتریا  للشىء الذى كان مملوكا  

للطرف الآخر وقایض ھو علیھ ، و الآثار التى تترتب على المقایضة ھى نفس 
ثار التى تترتب على البیع من حیث إلتزامات البائع ، فیلتزم كل من المتقایضین الآ

بنقل ملكیة الشىء الذى قایض بھ إلى الطرف الآخر كما یلتزم بتسلیمھ إیاه و 
 . بضمان التعرض و الاستحقاق

 
 

================================= 
٢٨١ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٣لسنة  ٠٠١٢الطعن رقم   

١٩٤٤-٠٣-١٦بتاریخ   
عقد المعاوضة: الموضوع   

سریان احكام البیع على المقایضة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا إستحق الغیر جزءا  من أحد العقارین المتبادلین فى عقد المقایضة فلا یكون لمن 
طلب فسخ : مدنى من أحد أمرین  ٣٥٧نزع منھ ھذا الجزء إلا ما نصت علیھ المادة 

عقد البدل و إسترداد العقار الذى أعطاه ، أو المطالبة بالتضمینات ، و فى الحالة 
الثانیة لا یكون لھ بدین التضمینات حق إمتیاز على العقار الذى أعطاه ، لأنھ لا 

یمكن أن یقال إن التضمینات تمثل ثمن العقار فیكون فى مركز البائع صاحب حق 
لغیر للعقار الذى أخذه ، فھو فى مركز مشتر الإمیتاز ، بل ھى مقابل إستحقاق ا

و لا یمكن أن یغیر من . إنتزعت ملكیة ما إشتراه ، فیكون فى مقام دائن عادى 
طبیعة ھذا الدین أن یكون الحكم بصحة عقد البدل قد حفظ لھ حق الرجوع بثمن ما 
 إستحق أو أن یكون الحكم الذى قضى لھ بالتضمینات عن إستحقاق جزء من العقار
للغیر قد قضى لھ أیضا  بحبس العقار الذى أعطاه تحت یده ، لأنھ مھما یكن من أمر 

الحكم بالحبس فإنھ لا یمكن أن یمس حقوق الدائنین الذین سجلوا حقوقھم قبل 
 . وجود ھذا الحق لھ

================================= 
 میعاد دعوى المعاوضة



================================= 
٦٢ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٣٩طعن رقم ال  

١٩٣٧-٠١-٠٧بتاریخ   
عقد المعاوضة: الموضوع   
میعاد دعوى المعاوضة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
المذكورة إنما وضعت لتقریر حكم خاص  ٣٥٩إن الفقرة الأخیرة من المادة 

لذى إستحق عنده العوض بالمقایضة و ھو تحدید المدة التى یجوز فیھا للمتعارض ا
مقاضاة من یكون العوض الآخر تحت یده بسبب قانونى ، فلا علاقة لھا بأحكام 

إنتقال الملكیة بالعقود ، تلك الأحكام التى جاء بتعدیلھا قانون التسجیل الجدید ، و 
 . لذلك فإن حكمھا باق لم یمسھ قانون التسجیل المذكور

١٩٣٧/١/٧ق ، جلسة  ٦لسنة  ٣٩الطعن رقم  )  ) 

 
 

 أحكام نقض فى عقد المقاولة

 

================================= 

 

 ماھیة عقد المقاولة

 

================================= 
١٠٠٥صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٢٢٣الطعن رقم   

١٩٦٧-٠٥-١٦بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

ماھیة عقد المقاولة: الموضوع الفرعي   
١: رقم  فقرة  

إن المشرع إذ جمع العقود المسماه فى الكتاب الثانى من القانون المدنى ، ونظم 
أحكام عقد المقاولة فى الفصل الأول من الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل 
منفصلا  عن عقد الإیجار وقد أوردا فى القانون المدنى القدیم فى باب الإیجار تحت 

، وعرف المشرع المقاولة فى نص " وأھل الصنائع  إیجار الاشخاص" عنوان 
عقد یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدى " بأنھا  ٦٤٦المادة 

وأورد بالمواد التالیة التزامات المقاول " . عملا لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر 



ندس المعمارى وجعل قواعد المسئولیة عن تھدم البناء وسلامتھ شاملة المھ
والمقاول على سواء ما لم یقتصر عمل المھندس على وضع التصمیم فلا یكون 
مسئولا  إلا عن العیوب التى أتت منھ ، وبین طریقة تحدید أجر كل منھما بما فى 
ذلك أجر المھندس إذا لم یتم العمل بمقتضى التصمیم الذى وضعھ ، فإن المستفاد 

أن  -لإیضاحیة للقانون المدنى فى ھذا الخصوص من ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة ا
المشرع أراد تنظیم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذى وصلت إلیھ أعمال 
المقاولات فى صورھا المختلفة ، وأنھ إنما أورد القواعد المتعلقة بالمھندس 

عمال المعمارى لیعتبر عملھ بوضع التصمیم والمقایسة ومراقبة التنفیذ من نوع الأ
المادیة للمقاولات یندرج فى صورھا ، وأن اختلاط ناحیة الفكر بھذه الأعمال لا 
یمنع من إعتبارھا من قبیل الأعمال المادیة لا من قبیل التصرفات القانونیة فلا 

یتغیر بذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة مما یوجب تطبیق أحكام المقاولة 
 . علیھ

 

================================= 

٣٧٦صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠١٤٣الطعن رقم   
١٩٧٢-٠٣-٠٩بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
ماھیة عقد المقاولة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
من القانون المدنى المقاولة بأنھا عقد یتعھد بمقتضاه أحد  ٦٤٦عرفت المادة 

و . یؤدى عملا  لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر  المتعاقدین بأن یصنع شیئا  أو أن
موضوع الدعویین الأصلیة و  -إذ كان یبین مما تم الإتفاق علیھ فى العقدین 

أن الطرفین قد أفرغا فیھما جمیع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع  -الفرعیة 
مبنى التراضى بینھما على الشئ المطلوب من المطعون علیھ صنعھ ، و ھو إقامة ال

و الأجر الذى تعھد بھ الطاعنان بوصفھما رب عمل ، و لم یرد بأى منھما ما یدل 
على قیام المطعون علیھ بالعمل تحت إشراف الطاعنین ، أو بوصفھ تابعا  لھما أو 

نائبا  عنھما و كان ما تعھد المطعون علیھ بالقیام بھ فى كلا العقدین لم یتجاوز العمل 
 -اولة ، فى حین أن محل الوكالة ھو دائما  تصرف قانونى و ھو محل المق. المادى 

فإنھ لا یصح إعتبار العقدین  -من القانون المدنى  ٦٩٩على ما أفصحت عنھ المادة 
سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا یغیر من ذلك كون الطرفین یملكان العقار على 

ین ، و أن تضفى الشیوع ، إذ لیس من شأن ھذه المشاركة أن تغیر من صفة العقد
على المطعون علیھ صفة الوكیل مع صراحة نصوصھما فى أن نیة الطرفین قد 

و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر ، و كیف . إتجھت إلى إبرام عقدى مقاولة 
العقدین بأنھما عقدا وكالة ، و أقام قضاءه فى الدعویین الأصلیة و الفرعیة على 

٠د خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ ھذا الأساس ، فإنھ یكون ق  



 
١٩٧٢/٣/٩ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ١٤٣الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٩٧صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٤٩٧الطعن رقم   

١٩٧٩-١٢-١٠بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

ماھیة عقد المقاولة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من القانون المدنى المقاولة بأنھا عقد یتعھد بمقتضاه أحد  ٦٤٦المادة عرفت 
و . المتعاقدین أن یصنع شیئا  أو أن یؤدى عملا  لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر 

كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ ، و من سائر أوراق الطعن أن المطعون 
بأعمال النجارة الخاصة بالتوسع فى  ضده تعاقد مع الشركة الطاعنة على القیام

و أن الطاعنة إستصدرت ترخیصا  ... ... مبنى إدارة الشركة بطنطا لقاء مبلغ 
بإسمھا لشراء الأخشاب اللازمة لأعمال النجارة المتعاقد علیھا ، و سلمت المطعون 

و . ... ..ضده شیكا  مسحوبا  لصالح الشركة التجاریة إستلم بمقتضاه أخشابا  قیمتھا 
قامت شركة الأخشاب بقید باقى قیمة الشیك لحساب الشركة الطاعنة ، فإن التكییف 

و لما كان الثابت أن المطعون . القانونى للتعاقد المبرم بین الطرفین أنھ عقد مقاولة 
ضده لم یقم بتنفیذ الأعمال التى إلتزم بھا بموجب عقد المقاولة المشار إلیھ رغم 

مة لتلك الأعمال ، و أن الطرفین إتفقا على فسخ العقد ، فإنھ إستلامھ الأخشاب اللاز
یترتب على ھذا التفاسخ إعادة المتعاقدین إلى الحالة التى كانا علیھا ، و حق 
للشركة الطاعنة أن تسترد الأخشاب التى تسلمھا المطعون ضده بسبب عقد 

قد خالف ھذا النظر  و كان الحكم المطعون فیھ. المقاولة و نفاذا  لھ ، لما كان ذلك 
الصحیح فى القانون و كیف العلاقة بین الطرفین بأنھا عقد قرض أقرضت الشركة 

الطاعنة بموجبھ المطعون ضده ثمن الأخشاب التى نزلت لھ عن ملكیتھا مقابل قیمة 
رغم عدم وجود رصید لھ ، فإن الحكم ... ... الشیك الذى حرره لصالحھا بمبلغ 

انبھ التوفیق فى إسباغ التكییف القانونى الصحیح على المطعون فیھ یكون قد ج
العقد المبرم بین الطرفین ، و خالف الظاھر للعقد فیما إستخلصھ من نیة المتعاقدین 

 . و ما إنعقد إتفاقھما علیھ
================================= 

 قیمة المقاولة
================================= 

٧٣٣صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٨ لسنة ١٩٨٤الطعن رقم   
١٩٩٠-٠٣-١٢بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
قیمة المقاولة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
المعدل  ١٩٦١لسنة  ١٢٠٣مؤدى المادة الأولى من قرار رئیس الجمھوریة رقم 



أن المشرع حظر فى المقاولات التى تطرحھا  ١٩٦٢لسنة  ١٠٤٩بالقرار رقم 
أو المؤسسات العامة أو الشركات التى تساھم فیھا الحكومة أو المؤسسات الحكومة 

من رأس المال و التى تزید قیمتھا على مائة ألف جنیھ أن % ٢٥العامة بنسبة 
یكون المقاول فیھا من غیر الشركات التى تساھم فیھا الحكومة أو المؤسسات 

لو جزئت المقاولة إلى من رأسمالھا و ذلك حتى و % ٥٠العامة بنسبة لا تقل عن 
عدة عملیات و على ألا یزید مجموع ما یعھد بھ فى مقاولات أو عملیات إلى مقاول 
واحد على مائة ألف جنیھ فى السنة الواحدة سواء عھد إلیھ بھا من جھة واحدة أو 

أكثر من الجھات آنفة الذكر ما لم یرخص رئیس الجمھوریة بھا و كان ھدف 
لصالح العام لما فى قصر ھذه المقاولات الكبیرة على الشارع من ذلك تحقیق ا

شركات القطاع العام و الحكومة من دعم لھا و ضمان لحسن تنفیذ تلك الأعمال التى 
و ھو حظر عام و تمت  -تتعلق بمصالح الدولة فأما مقتضى ھنا الحظر الصریح 
ص علیھ بلفظة و إن لم ین -إلیھ إعتبارات المصلحة العامة بترتیب البطلان المطلق 

جزاء لمخالفتھ بحیث یجوز لكل ذى مصلحة التمسك بھ بغض النظر على مدى  -
علم الأخر فى عقد المقاولة بالمخالفة و ینصرف البطلان إلى المقاولة كلھا إذا لم 
یمكن تجزئتھا و یقتصر على العملیة التى تجاوز النصاب المحدد فى حالة إمكان 

و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة و ھى إحدى التجزئة ، و إذ كان ما تقدم 
الشركات المملوكة للدولة قد تعاقدت مع المطعون ضده الأول و ھو من الأفراد فى 

على أعمال مقاولة تزید قیمتھا على مائة ألف  ١٩٧٥،  ٧٤غضون كل من عامى 
جنیھ فى خلال السنة الواحدة دون الحصول على ترخیص بذلك من رئیس 

ة فإنھ یحق للطاعنة التمسك بھذا البطلانالجمھوری  . 
 

١٩٩٠/٣/١٢ق ، جلسة  ٥٨لسنة  ١٩٨٤الطعن رقم  )  )  
 

================================= 
 مقاولة بناء

================================= 
١٦٤ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٧لسنة  ٠٠٠٨الطعن رقم   

١٩٣٧-٠٥-١٣بتاریخ   
اولةعقد المق: الموضوع   

مقاولة بناء: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لا یجوز لمقاول بناء أن یثبت بالبینة على صاحب العمل المتعاقد معھ أنھ أذنھ 
بإجراء أعمال زائدة على المتفق علیھ فى عقد المقاولة ، لأن عمل المقاولة لا یعتبر 

 . تجاریا  بالنسبة لصاحب البناء حتى یباح الإثبات بھذا الطریق
================================= 

 مسئولیة المقاول عن تھدم البناء
================================= 



١٢٣٥صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٠٨٠الطعن رقم   
١٩٥٥-٠٦-٠٩بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
مسئولیة المقاول عن تھدم البناء: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون المدنى القدیم لقیام مسئولیة المقاول و المھندس  ٤٠٩تشترط المادة لم 

المعمارى غیر حدوث الخلل فى البناء و لم تنقل عن التشریع الفرنسى ما تقضى بھ 
من ضرورة حصول التھدم الكلى أو الجزئى ، و من ثم فإنھ وفقا لما  ١٧٩٢المادة 

دعوى الضمان أن یكون العیب المدعى بھ جرى بھ قضاء ھذه المحكمة یكفى لقبول 
فى البناء خللا فى متانتھ و أن یكون خفیا بحیث لا یكون فى استطاعة صاحب البناء 

اكتشافھ وقت التسلم ، كمسئولیة البائع عن العیوب الخفیة مع فارق فى مدة 
 . الضمان إذ جعلھا القانون فى حالة خلل البناء مدة عشر سنین كاملة

 
١٩٥٥/٦/٩ق ، جلسة  ٢٢سنة  ٨٠م الطعن رق )  ) 

================================= 
٥٧٣صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥١لسنة  ٠٤٤٣الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٦-١٢بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

مسئولیة المقاول عن تھدم البناء: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   
ل عن تھدم البناء أو عن العیوب التى المقاول الذى یعمل بإشراف رب العمل لا یسأ

یترتب علیھا تھدید متانة البناء و سلامتھ إذا كان ذلك ناشئا  عن الخطأ فى التصمیم 
الذى وضعھ رب العمل ، ما لم یكن المقاول على علم بھذا الخطأ و أقره أو كان ذلك 

 . الخطأ من الوضوح بحیث لا یخفى أمره على المقاول المجرب
 

١٩٨٩/٦/١٢ق ، جلسة  ٥١لسنة  ٤٤٣م الطعن رق )  ) 
================================= 

٤٢١ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٨لسنة  ٠٠٣٦الطعن رقم   
١٩٣٨-١١-٠٣بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
مسئولیة المقاول عن تھدم البناء: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
بسبب تقصیر المقاول فى أعمال البناء لا یجوز لصاحب بناء إعترى بناءه خلل 

المجاور أن یوجھ دعواه بالتعویض إلى مالك ھذا البناء لمجرد كونھ مالكا  ، إذ ما 
 . دام التقصیر قد وقع من المقاول وحده فإن المسئولیة عن ذلك لا تتعداه

 
١٩٣٨/١١/٣ق ، جلسة  ٨لسنة  ٣٦الطعن رقم  )  ) 



 
================================= 

 

٤٥٢ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٨لسنة  ٠٠٥٧الطعن رقم   
١٩٣٩-٠١-٠٥بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
مسئولیة المقاول عن تھدم البناء: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إن عقد إستئجار الصانع لعمل معین ، بالمقاولة على العمل كلھ أو بإجرة معینة 

 -بحسب الأصل  -أو العمل الذى یقوم بھ ، یعتبر  على حسب الزمن الذى یعمل فیھ
منتھیا  الإلتزامات المتولدة عنھ على الصانع و رب العمل بتسلیم الشئ المصنوع 

على غرار القانون  -لكن القانون المصرى . مقبولا  و قیام رب العمل بدفع ثمنھ 
ذى یلحق قد جعل المقاول و المھندس ضامنین متضامنین عن الخلل ال -الفرنسى 

البناء فى مدة عشر سنوات و لو كان ناشئا  عن عیب فى الأرض أو عن إذن المالك 
فى إنشاء أبنیة معیبة ، بشرط ألا یكون البناء فى ھذه الحالة الأخیرة معدا  فى قصد 

من القانون المدنى  ٤٠٩المادة " المتعاقدین لأن یمكث أقل من عشر سنین 
فبذلك مد القانون ضمان المقاول و " . ون الفرنسى من القان ١٧٩٢المقابلة للمادة 

المھندس إلى ما بعد تسلم المبانى و دفع قیمتھا علԩى خلاف ما یقتضیھ عقد 
المقاولة من إنقضاء الإلتزام بالضمان بتسلیم البناء مقبولا  بحالتھ الظاھرة التى ھو 

 علیھا
لبناء خللا فى متناتھ و یجب لقبول دعوى الضمان ھذه أن یكون العیب المدعى فى ا

أما ما كان . ، و أن یكون خفیا  بحیث لم یستطع صاحب البناء إكتشافھ وقت التسلم 
ظاھرا  و معروفا  فلا یسأل عنھ المقاول ما دام رب العمل قد تسلم البناء من غیر أن 

 . یتحفظ بحق لھ
 
 

================================= 
٤٥٢ع صفحة رقم ٢عمر  مجموعة ٠٨لسنة  ٠٠٥٧الطعن رقم   

١٩٣٩-٠١-٠٥بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

مسئولیة المقاول عن تھدم البناء: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لا  ٤٠٩إن مسئولیة المقاول أو المھندس عن خلل البناء بعد تسلیمھ طبقا  للمادة 
و شبھ جنحة یمكن إعتبارھا مسئولیة تقصیریة أساسھا الفعل الضار من جنحة أ

مدنیة ، و لا یمكن كذلك إعتبارھا مسئولیة قانونیة من نوع آخر مستقلة بذاتھا عن 
المسئولیة العقدیة المقررة بین المقاول و صاحب البناء على مقتضى عقد المقاولة 



، و إنما ھى مسئولیة عقدیة قررھا القانون لكل عقد مقاولة على البناء سواء أنص 
لم ینص ، كمسئولیة البائع عن العیوب الخفیة فإنھا ثابتة بنص عھلیھا فى العقد أم 

 . القانون لكل عقد أساس أنھا مما یترتب قانونا  على عقد البیع الصحیح
================================= 

 فسخ عقد المقاولة
================================= 

٨٥٤صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٠٨٤الطعن رقم   
١٩٥٢-٠٤-٠٣بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
فسخ عقد المقاولة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
متى كان الواقع ھو أن الطاعن وفقا لشروط المقاولة التى رست علیھ كان ملزما أن 
یقوم بحفر مراوى و مصارف فى أرض مورث المطعون علیھم تنفیذا لتصمیم سلم 

ت الواجب حفرھا بأربعة و خمسـین ألف متر مكعب و نص إلیھ و قدرت فیھ المكعبا
فى الإتفاق المبرم بین الطرفین على أن الطاعن قابل تخفیض ھذه المكعبات إلى 

و أن یكون لھ أجر قدر %  ١٠أربعین ألف متر تحت الزیادة و العجز فى حدود 
مقاولة بملبغ معین عـن المتر المكعب و كان مورث المطعون علیھم قد فسخ عقد ال

و أعطاھا لمقاول آخر بحجة أن الطاعن تأخر فى البدء فى العمل و كان الحكـم 
الإبتدائى قد قضى للطاعن بمبلغ معین مقابل ما ضاع علیھ من ربح على أساس 
قیمة الفرق بین سعر المتر الذى قبلھ و السعر الذى إرتضاه المقاول الجدید على 

تقتضى حفر أربعین ألف مت مكعب و كان  إعتبار أن العملیة المتفق علیھا كانت
الحكمان الإستئنافیان المطعون فیھما إذ أنقصا قیمة المبلغ المحكوم بھ للطاعن من 
محكمة أول درجة قد أقاما قضاءھما على أن ما یستحقھ الطاعن من تعویض عما 

مترا مكعبا و ھى ما  ٢١١٧٥فاتھ من الربح یجب أن لا یتعدى فرق السعر عن 
فعلا المقاول الجدید إستنادا إلى أن عملیة ھذا الأخیر كانت أصلح للأرض و حفرھا 

أوفى بالغرض دون أن یبینا الأسباب التى إستندا إلیھا فى ھذا التقریر و دون أن 
یبینا وجھ قصر تعویض الطاعن على عدد المكعبات التى قام بحفرھا المقاول الجدید 

ن المطعون فیھما قد خرجا عن ظاھر تنفیذا لتصمیم آخر و بذلك یكون الحكما
نصوص عقـد المقاولة المبرم بین الطاعن و مورث المطعون علیھم دون أن یبررا 
ھذا الخروج بأسباب مقبولة أما القول بأن العملیة التى قام بھا المقاول الجدید على 
أساس آخر كانت أصلح و أوفى بالغرض ، ھذا القول لا یصح أن یحاج بھ الطاعن 

لأن محل الإتفاق بینھ و بین مورث المطعون علیھم كان عن أربعین ألف متر ذلك 
و ذلك تنفیذا للتصمیم الذى سلم إلیھ %  ١٠مكعب تحت العجز و الزیادة فى حدود 

من مورث المطعون علیھم و لا یؤثر على حقھ فى التعویض أن یكون المقـاول 
نتیجتھ نقص عدد المكعبات  الآخـر قد قام بالعمل على أساس تصمیم جدید كان من

التى حفـرت و مـن ثم یتعین نقض الحكمین فى ھذا الخصوص لإنعدام أساسھما 
 . القانونى



 
١٩٥٢/٤/٣ق ، جلسة  ٢٠سنة  ٨٤الطعن رقم  )  ) 

================================= 
 غرامة التأخیر

================================= 
٦٤٢صفحة رقم  ٠٢فنى  مكتب ١٩لسنة  ٠٠٤٥الطعن رقم   

١٩٥١-٠٤-٠٥بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

غرامة التأخیر: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

 -الطـاعـن  -متى كان العقد المبرم بین الطرفین قد أوجب فى بنـد منھ على المقـاول 
أن ینھى جمیع العمل المنوه عنھ فى العقد فى الوقت المتفق علیھ و الا كان 

لمطعون علیھ توقیـــــع الغرامات حسب الفئات المنصوص علیھا فى ذلك البند و ل
و كان الطاعن قد تأخر فى نھو . أن ھذه الغرامـات توقـع بمجـرد حصـــول التأخیر 

العمل فى المیعاد المتفق علیھ أولا فى العقد ثم تباطأ فى انجازه رغم امھالھ فى 
عون علیھ الى سحب العملیة منـــھ ثم قبل اتمامھ أكثر من مرة مما اضطر المط

الطاعن الاستمرار فى العمل على حسابھ بعد قرار السحب المذكور فـان المطعـون 
 . علیــھ یكون على حق فى احتساب غرامة التأخیر علیھ
١٩٥١/٤/٥ق ، جلسة  ١٩لسنة  ٤٥رقم الطعن  )  )  

================================= 
عامة عقد مقاولة اشغال  

================================= 
٧٨٨صفحة رقم  ٠٥مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠٢٠٨الطعن رقم   

١٩٥٤-٠٤-٢٢بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   
عقد مقاولة اشغال عامة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
العقد الذى تعقده الحكومة مع مقاول رست علیھ مناقصة أشغال عامة سواء اعتبر 

ا مدنیا أم عقدا إداریا فان وصفھ لا یحول دون القضاء بفسخھ إذا أخل المقاول عقد
 . بالتزاماتھ المحدده لھ

 عطاء تقدم بھ المقاول مستقل عن شروط المناقصة
================================= 

٦٩٩ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠١٠٧الطعن رقم   
١٩٤٩-٠١-١٣بتاریخ   

المقاولة عقد: الموضوع   
عطاء تقدم بھ المقاول مستقل عن شروط المناقصة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



" وزارة المعارف " إذا كان الثابت بالمستندات المقدمة فى الدعوى أن المدعى 
خطابا  عن مناقصة تورید أخشاب لھ لیتقدم " مقاول " أرسل إلى المدعى علیھ 

رافقة لھذا الخطاب المتضمن مرعاة التعلیمات فیھا بعطائھ على إستمارة خاصة م
المدونة بظھر الإستمارة و التعلیمات الواردة فیھ ھو ذاتھ ، و منھا أن یصحب 

العطاء بعینات موقع علیھا و بتأمین مؤقت قدره كذا فى المائة یرفع فیما بعد إلى 
ف الأخشاب و كذا فى المائة ، فتقدم المدعى علیھ بعطائھ على الإستمارة مبینا  أصنا

الأصناف المقدمة من خشب جوز أمریكانى صناعة " أثمانھا و مذیلا  إیاه بقولھ 
محلیة حسب العینات المرسلة منا و مستعدین لدفع التأمین النھائى عند رسو 

، فطلب إلیھ المدعى القیام بالتورید ، ثم ذكره بذلك و طلب منھ الحضور " العطاء 
التى سبق لھ إرسالھا مع العطاء ، ثم إستعجلھ مھددا   للتوقیع على العقد و العینات

إیاه بإلغاء عطائھ ، ثم إستعجلھ مھددا  إیاه بقیام قلم القضایا بإتخاذ اللازم إن إمتنع 
عن التنفیذ فى مدى أسبوع ، فالظاھر من كل ذلك أن إتصال المدعى بالمدعى علیھ 

لیھلم یكن مبتدأ بعرض علیھ من جانبھ ، بل إن المدعى ع ھو الذى تقدم بعطائھ  
كعرض مستجد مستقل عن شروط المناقصة ، و ھو تورید الأخشاب حسب العینات 
المرسلة مع العطاء مع دفع التأمین النھائى عند قبول العطاء ، و أن ھذا العرض قد 

و من ثم یكون قضاء المحكمة للمدعى . قبلھ المدعى ، و بھذا تم التعاقد بینھما 
لمدعى علیھ لإمتناعھ عن الوفاء بإلتزامھ بموجب عقد التورید بالتعویض على ا

موافقا  حكم القانون ، و لا یضیر حكمھا أنھ صور ھذا التعاقد على أنھ إیجاب سابق 
لا على أنھ إیجاب من المدعى علیھ وافقھ  -من المدعى وافقھ قبول المدعى علیھ 

قضاءه مستقیم على الأساس إذ أن  - قبول المدعى كما ھى الحال فى واقعة الدعوى 
 . القانونى الصحیح

 
١٩٤٩/١/١٣ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٠٧الطعن رقم  )  ) 

 
 
 

================================= 
 ضمان المھندس المعمارى

================================= 
١٠٤٨صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٢٤١الطعن رقم   

١٩٧٥-٠٥-٢١بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

ضمان المھندس المعمارى: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ضمان المھندس المعمارى لتھدم البناء و للعیوب التى تھدد سلامتھ أساسھ 
من القانون المدنى  ٦٥٢و  ٦٥١المسئولیة العقدیة المنصوص علیھا فى المادتین 

ھندس المعمارى القیام بعمل ، فھو ینشأ عن عقد مقاولة یعھد فیھ رب العمل إلى الم



لقاء أجر ، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا یلتزم المھندس المعمارى قبل رب العمل 
و إذ . بھذا الضمان ، و إنما تخضع مسئولیتھ للقواعد العامة فى المسئولیة المدنیة 

كان الطاعن قد تمسك فى دفاعھ أمام محكمة الموضوع بأنھ لا تربطھ بالمطعون 
أیة رابطة عقدیة و أن عملھ إقتصر على  -و ھى صاحبة العمل  -ولى ضدھا الأ

حساب تكالیف الإنشاءات الخرسانیة كمشورة فنیة مجانیة قدمھا للمرحوم 
بناء على المعلومات الفنیة الخاصة بالتربة التى تلقاھا منھ و ... ... ... المھندس 

ناء ، فإن الحكم المطعون أن مھندسا  آخر ھو الذى قام بوضع التصمیم النھائى للب
فیھ ، و قد إنتھى فى قضائھ إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العیوب التى ظھرت 
فى البناء بإعتباره المھندس المعمارى الذى قام بوضع التصمیم مع ما ذھب فى 

مورث المطعون ضدھا الثلاثة الآخرین ... ... ... أسبابھ من أن المرحوم المھندس 
و دون أن یستظھر الحكم العلاقة بین الطاعنین " الفیلا " ومات كلف آخر بعمل رس

و المطعون ضدھا الأولى لیستبین ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة ، أم عن 
" مجرد مشورة قدمھا الطاعن بالمجان عن حساب تكالیف الإنشاءات الخراسانیة 

لتغیر بھ وجھ الرأى و ذلك تحقیقا  لدفاع الطاعن الجوھرى ، الذى إن صح " للفیلا 
 . فى الدعوى ، فإنھ یكون قد شابھ قصور فى التسبیب

 
١٩٧٥/٥/٢١ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٢٤١الطعن رقم  )  )  

================================= 
 تنظیم المناقصات و المزایدات

================================= 
٣٣١صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٤٤١الطعن رقم   

١٩٧٤-٠٢-١٢بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

تنظیم المناقصات و المزایدات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

الخاص بتنظیم المناقصات و المزایدات فى  ١٩٥٤لسنة  ٢٣٦نص القانون رقم 
على أن  ١٣منھ على سریان أحكامھ على مقاولات الأعمال و فى المادة  ١١المادة 

زیر المالیة و الإقتصاد ما لم ینظمھ ھذا القانون من أحكام و ینظم بقرار من و
بلائحة  ١٩٥٧لسنة  ٥٤٢إجراءات ، و قد أصدر الوزیر المذكور القرار رقم 

منھا لجھة الإدارة المتعاقدة أن  ٩٤المناقصات و المزایدات التى أجازت المادة 
و أدوات و مواد تسحب العمل من المقاول و تحتجز ما یوجد بمحل العمل من آلات 

ضمانا  لحقوقھا قبلھ و أن تبیعھا دون أن تسأل عن أى خسارة و تلحقھ من جراء 
  . ذلك البیع

================================= 
 تعویض الضرر الناشئ عن فعل المقاول

================================= 
٣٤٠ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٧٦الطعن رقم   



١٩٤١-٠٤-١٧یخ بتار  
عقد المقاولة: الموضوع   

تعویض الضرر الناشئ عن فعل المقاول: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى  ١٥٢و  ١٥١إنھ بمقتضى الأحكام العامة المقررة فى المادتین 
یجب لإلزام الحكومة بتعویض الضرر الناشىء عن فعل المقاول الذى إتفقت معھ 

 على القیام
بعمل لھا أن یثبت الحكم أن الخطأ الذى نجم عنھ الضرر قد وقع من موظفیھا فى 

و إذن فإذا أسس . أعمال المقاولة ، أو من المقاول إن كان یعد فى مركز التابع لھا 
الحكم مسئولیة الحكومة على مجرد قولھ إنھا كانت تشرف على عمل المقاول دون 

یكون قد وقع من موظفیھا من خطأ فى  أن یبین مدى ھذا الإشراف حتى یعرف ما
عملیة المقاولة ، و ما أثر ھذا الخطأ فى سیر الأعمال ، و ما علاقتھ بالضرر الذى 
وقع ، أو ھل الإشراف قد تجاوز التنفیذ فى حد ذاتھ و إحترام شروط المقاولة مما 

ھا یؤخذ منھ أن الحكومة تدخلت تدخلا  فعلیا  فى تنفیذ عملیة المقاولة بتسییر
المقاول كما شاءت ، فھذا الحكم یكون قاصرا  عن إیراد البیانات الكافیة لقیام 

 . المسئولیة
================================= 

 العلاقة بین المقاول و رب العمل
================================= 

٣٠صفحة رقم  ٠٢مكتب فنى  ١٨لسنة  ٠١٢٠الطعن رقم   
١٩٥٠-١١-٠٩بتاریخ   

عقد المقاولة: وضوع الم  
العلاقة بین المقاول و رب العمل: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعویض قد أقام قضاءه على ما 
 إتخذه المقاول أساسا  لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصیر منھ إذ ھو
إلتزم بھ من إستحضار العمال و أدوات البناء و شید جزءا   قد قام بما" المقاول  "
من البناء و أن رب العمل إمتنع عـن تنفیذ ما تعھد بھ من تقدیم مواد البناء فضلا  
عن أنھ إستغنى عن عملھ و وكل البناء إلى غیـره دون إنذار سابق أو تكلیف لھ 

الإبتدائـى و إقتصر على بالوفاء و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم 
القضاء للمقاول بأجر عما أتمھ من بناء قد أقام قضاءه على ما إستخلصھ مـن أن 
العقد لم یرتب للمقاول فى ذمة رب العمل تعویضا  إذا إمتنع ھذا الأخیر أو تأخر فى 

إن الحكم الإستئنافى إذ ند عن بحث أساس الدعوى على ھذا  -تقدیم مـواد البناء 
لم یعـن بالرد على ما أورده الحكم الإبتدائى من أسباب كان قاصرا  قصورا  النحو و 

 . یستوجب نقضھ
 

١٩٥٠/١١/٩ق ، جلسة  ١٨لسنة  ١٢٠الطعن رقم  )  ) 



================================= 
١٨٣٠صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٤٤٠الطعن رقم   

١٩٦٦-١٢-٠٨بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

العلاقة بین المقاول و رب العمل: موضوع الفرعي ال  
١: فقرة رقم   

المقاول الذى یعمل بإشراف رب العمل الذى وضع التصمیمم والذى جعل نفسھ 
مكان المھندس المعمارى یشترك مع رب العمل فى المسئولیة عما یحدث فى البناء 

الخطأ من  من عیوب إذا كان قد علم بالخطأ فى التصمیمم وأقره أو كان ذلك
الوضوح بحیث لا یخفى أمره على المقاول المجرب ، إلا أنھ إذا كان المقاول قد نبھ 
رب العمل إلى ما كشفھ من خطأ فى التصمیمم فأصر على تنفیذه وكان لرب العمل 
من الخبرة والتفوق فى فن البناء ما یفوق خبرة وفن المقاول فإن إذعان المقاول 

الحال لا یجعلھ مسئولا  عما یحدث فى البناء من تھدم  لتعلیمات رب العمل فى ھذه
نتیجة الخطأ فى التصمیمم إذ الضرر یكون راجعا  إلى خطأ رب العمل وحده فیتحمل 

 . المسئولیة كاملة
 
 

================================= 
١٠٦٢صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٢٤٣الطعن رقم   

١٩٧٢-٠٦-٠١بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

العلاقة بین المقاول و رب العمل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

فى الحصول على التراخیص اللازمة  -رب العمل فى عقد المقاولة  - تأخر الطاعن 
لبدء العمل و المضى فى تنفیذه حتى یتم إنجازه ھو إخلال بإلتزامھ التعاقدى ، و من 

ولیة لا یدرؤھا عنھ إلا إثبات قیام السبب الأجنبى ثم یعتبر فى ذاتھ خطأ موجبا للمسئ
 . الذى لا ید لھ فیھ

 
 

================================= 
٧٦٦صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٧لسنة  ٠٠٣٤الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٦-٢٥بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

العلاقة بین المقاول و رب العمل: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لرب العمل أن یتحلل من " من القانون المدنى على أن  ١/٦٦٣نص فى المادة ال
العقد و یقف التنفیذ فى أى وقت قبل إتمامھ على أن یعوض المقاول عن جمیع ما 



أنفقھ من المصروفات و ما أنجزه من الأعمال ، و ما كان یستطیع كسبھ لو أنھ أتم 
ل أن یتحلل بإرادتھ المنفردة من عقد یدل على أن المشرع أجاز لرب العم" . العمل 

المقاولة لأسباب قد تطرأ فى الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بین إبرام العقد و 
إتمام تنفیذه مقابل تعویض المقاول عما تكلفھ من نفقات و ما فاتھ من كسب و لئن 

كان النص المشار إلیھ لم یعرض صراحة لحق المقاول فى مطالبة رب العمل 
تعویضھ أدبیا  عن تحللھب بإرادتھ المنفردة من عقد المقاولة ، إلا أنھ لم یحرم من  

من القانون  ٢٢٢ھذا الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص علیھا فى المادة 
المدنى و من ثم یحق للمقاول أن یطالب رب العمل الذى یحلل بإرادتھ المنفردة من 

من ضرر أدبى إذا تبین أن ثمة مصلحة أدبیة  عقد المقاولة بتعویضھ عما أصابھ
 . كانت تعود علیھ فیما لو أتیحت لھ فرصة أتمام أعمال المقاولة

 
 

================================= 
٧٦٦صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٧لسنة  ٠٠٣٤الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٦-٢٥بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

لمقاول و رب العملالعلاقة بین ا: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من القانون المدنى و  ٦٦٣تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانیة من المادة 
التى تقضى بأن تنقص المحكمة من التعویض المستحق للمقاول ما یكون قد 

أقتصده من جزاء تحلل رب العمل من العقد و ما یكون قد كسبھ بإستخدام وقتھ فى 
قانونى یخالطھ واقع و إذ كان الطاعن لم یقدم ما یثبت أنھ طرح أمر آخر ھو دفاع 

ھذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإنھ لا یقبل منھ إثارتھ لأول مرة أمام محكمة 
 . النقض

 
١٩٧٩/٦/٢٥ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ٣٤الطعن رقم  ) ) 

================================= 
٦٤٥صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١١٦٤الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٣-١٢بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

العلاقة بین المقاول و رب العمل: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

یدل " .... " من القانون المدنى على أنھ  ٦ه٧النص فى الفقرة الأولى من المادة 
 على أن الحكمة التى توخاھا المشرع من الإخطار ھى عدم مفاجأة رب العمل

فإذا . بمجاوزة المقایسة المقدرة مجاوزة لم یكن یتوقعھا و لم یدخلھا فى حسابھ 
كان یعلم بھذه المجاوزة أو یتوقعھا عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار 

و یبقى للمقاول الحق فى إسترداد ما جاوز بھ قیمة المقایسة من نفقات على  - إلیھ 



لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد  -فى العقد أساس سعر الوحدة المتفق علیھ 
أنھ تضمن إسناد التركة المطعون  -المودع بملف الطعن  -  ١٩٦٦/٣/٢٨المؤرخ 

ضدھا للطاعن القیام بتورید و تركیب الطبقة العازلة فى أربع عمارات بمنطقة 
أن إتفاق الطرفین على  -كما ورد بجدول المقایسة المرفق  -الشیخ ھارون بأسوان 

و ھو ما یفید أن  -الكمیات الواردة بھا قابلة للزیادة و العجز و الإضافة و الإلغاء 
رب العمل كان یتوقع مجاوزة المقایسة المقدرة عند التنفیذ و إذ كان البین من 

الحكم المطعون فیھ أنھ أشار فى مدوناتھ إلى ھذا الجدول و إلى ما تضمنھ من إتفاق 
الواردة بھ قابلة للزیادة أو العجز وإلى أن المعاینة الطرفین على أن الكمیات 

المیدانیة التى أجراھا الخبیر أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلھا فى نطاق العمارات 
الأربع محل التعاقد فإنھ إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة بھ قیمة المقایسة 

أخطأ فى تطبیق  یكون قد -من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدھا 
 . القانون و تأویلھ بما یستوجب نقضھ

 
٦٤٥صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١١٦٤الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٣-١٢بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

العلاقة بین المقاول و رب العمل: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

ضع الطبقات العازلة إذا كان الطاعن قد عھد إلیھ بمقتضى عقد المقاولة بأعمال و
 -و كانت المعاینة المیدانیة  -فى العمارات الأربع بمنطقة الشیخ ھارون بأسوان 

فإن إدعاء الشركة  -قد أثبتت تمام ھذه الأعمال  -على ما ورد بالحكم المطعون فیھ 
المطعون ضدھا القیام بالأعمال الزائدة عن المقایسة المقدرة یكون قد جاء على 

و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و إعتبر إدعاء الشركة . خلاف الظاھر 
 المطعون ضدھا القیام بالأعمال المشار

ھو الأصل و إستدل بذلك على أن الطاعن لم یقم بتنفیذھا فإنھ یكون مشوبا   -إلیھا 
 . بالفساد فى الإستدلال بما یستوجب نقضھ

 
١٩٨٤/٣/١٢ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١١٦٤الطعن رقم  )  ) 

=================================  
 العلاقة بین المقاول الاصلى و المقاول من الباطن

================================= 
٨٧صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٠٨١الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٤-١٠بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

مقاول من الباطنالعلاقة بین المقاول الاصلى و ال: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و : " من القانون المدنى على أن  ٦٦٢إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 



حقوق المقاولین من الباطن و العمال المقررة بمقتضى ھذه المادة مقدمة على 
یقتضى أن تكون ذمة رب " حقوق من ینزل لھ المقاول عن دینھ قبل رب العمل 

للمقاول الأصلى ناشئ عن عقد المقاولة ، و ألا یكون قد تم العمل مشغولة بدین 
أما إذا كان ھذا الأخیر قد إقتضى الحق المحال فعندئذ تجب . الوفاء بھ للمحال إلیھ 

أن یكون ھذا الوفاء قد تم قبل أن یوقع المقاول من " الأولى: "التفرقة بین حالتین 
ستحقة للمقاول الأصلى و قبل أن الباطن الحجز تحت ید رب العمل على المبالغ الم

ینذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدین المقاول المذكور ، ففى ھذه 
الحالة یكون الوفاء للمحال إلیھ مبرئا  لذمة رب العمل و ساریا  فى حق المقاول من 

عندئذ  -  الباطن ، و الحالة الثانیة أن یكون الوفاء لاحقا  للحجز أو الإنذار فلا یسرى
أن یستوفى حقھ قبل  -رغم ذلك  -فى حق المقاول من الباطن ، و یكون لھ  -

المقاول الأصلى بما كان لھذا الأخیر وقت الحجز أو الإنذار فى ذمة رب العمل ، و 
 . لو كان نزول المقاول الأصلى عن حقھ للغیر سابقا  على الحجز أو الإنذار

 
١٩٧٩/٤/١٠ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٨١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٢٤٥ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠١٨الطعن رقم   

١٩٤٠-٠٦-١٣بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

العلاقة بین المقاول الاصلى و المقاول من الباطن: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

الخاص بإصابات  ١٩٣٦لسنة  ٦٤إن المقاول من الباطن یعتبر فى القانون رقم 
 العمل

و إذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من . من أصحاب العمل 
أعضاء أسرتھ الذین قد یلزم بأن یعولھم لا تخضع لأحكام ھذا القانون بمقتضى 
المادة الثانیة منھ ، و بالتالى لا تخضع لھذه الأحكام علاقة المقاول الأصلى بذلك 

إذ القانون فى ھذه الحالة لا یجعل المقاول الأصلى مسئولا  إلا على إعتباره . العامل 
و بناء على ذلك فإنھ كلما كانت المسئولیة عن . مجرد ضامن للمقاول من الباطن 

 . المقاول من الباطن منتفیة للقرابة فإن مسئولیة المقاول الأصلى تكون لا محل لھا
 

١٩٤٠/٦/١٣ق ، جلسة  ١٠لسنة  ١٨الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٣٤٠ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٧٦الطعن رقم   
١٩٤١-٠٤-١٧بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
العلاقة بین المقاول الاصلى و المقاول من الباطن: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
لو أنھا تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر  من القانون المدنى و ٤١٣إن المادة 



و بناء . إذا لم یكن متفقا  على خلاف ذلك إلا أنھا تعده مسئولا  عن عمل ھذا الآخر 
على ذلك فإن مجرد قیام مقاول من الباطن تحت إشراف الحكومة بالعمل الذى تعاقد 

صا  إذا كان فى علیھ المقاول الذى إتفقت معھ لا یقطع مسئولیة ھذا المقاول ، خصو
 . شروط التعاقد ما یحملھ مسئولیة الأضرار الناجمة عن تنفیذ المقاولة

 
١٩٤١/٤/١٧ق ، جلسة  ١١لسنة  ٥ق ،  ١٠لسنة  ٧٦الطعنان رقما  )  )  

================================= 
 التقدیر المالى لعقد المقاولة

================================= 
١١٧٨صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٥٨٥الطعن رقم   

١٩٨٥-١٢-٢٤بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التقدیر المالى لعقد المقاولة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى بأنھ إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامة  ٢/١٤٧إذ تقضى المادة 
ذ الإلتزام التعاقدى و إن لم لم یكن فى الوسع توقعھا و ترتب على حدوثھا أن تنفی

یصبح مستحیلا  صار مرھقا  للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا  
للظروف و بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرھق إلى الحد 

من القانون المذكور على أنھ إذا إنھار التوازن  ٤/٦٥٨المعقول ، و تقضى المادة 
ى بین إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائیة عامة الإقتصاد

لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام علیھ التقدیر 
المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن یحكم بزیادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد 

أنھ إذا وجد بعد  -ھو تطبیق للنص الأول  و بإعتبار أن النص الثانى -ھذان النصان 
صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائیة العامة غیر متوقع عند التعاقد 
ترتب علیھ إرتفاع أسعار المواد الأولیة أو أجور العمال أو زیادة تكالیف العمل مما 

العقد أو زیادة أصبح معھ تنفیذ العقد مرھقا  للمقاول ، فإنھ یكون للقاضى فسخ ھذا 
 . أجر المقاول المتفق علیھ مما یؤدى إلى رد الإلتزام المرھق إلى الحد المعقول

================================= 
 التزامات المقاول

================================= 
٨١صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠١٢٠الطعن رقم   

١٩٦٥-٠١-٢١بتاریخ   
مقاولةعقد ال: الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لئن كان الأصل أن المقاول الذى یعمل بإشراف رب العمل الذى جعل نفسھ مكان 
المھندس المعمارى لا یسأل عن تھدم البناء أو عن العیوب التى یترتب علیھا تھدید 



میم الذى وضعھ رب متانة البناء وسلامتھ إذا كان ذلك ناشئا  عن الخطأ فى التص
العمل ، إلا أن المقاول یشترك فى المسئولیة مع صاحب العمل إذا كان على علم 

بالخطأ فى التصمیم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحیث لا یخفى أمره على 
 . المقاول المجرب

 
١٩٦٥/١/٢١ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ١٢٠الطعن رقم  ) ) 

================================= 
٧٣٦صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٣٢٥الطعن رقم   

١٩٦٥-٠٦-١٠بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

تسلم رب العمل البناء تسلما  نھائیا  غیر مقید بتحفظ ما من شأنھ أن یغطى ما 
یم أو معروفھ لرب العمل ، بالمبنى من عیوب كانت ظاھرة وقت حصول ھذا التسل

أما ما عدا ذلك من العیوب مما كان خافیا  لم یستطع صاحب البناء كشفھ عند تسلمھ 
فإذا كان . البناء فإن التسلیم لا یغطیھ ولا یسقط ضمان المقاول والمھندس عنھ 

الحكم المطعون فیھ قد إنتھى إلى أن العیب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن 
اء الأساسات على أرض طفلیھ غیر صالحة للتأسیس علیھا وعدم خطئھ فى إرس

النزول بھذه الأساسات إلԩالطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسلیم لا ینفى ضمان 
المقاول لھذا العیب فإنھ لا یكون قد خالف القانون لأن ھذا العیب یعتبر من غیر شك 

 . من العیوب الخفیة التى لا یغطیھا التسلیم
 
 

================================= 
٧٣٦صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٣٢٥الطعن رقم   

١٩٦٥-٠٦-١٠بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

سالفة الذكر حصول تھدم بالمبنى ولو  ٦٥١یكفى لقیام الضمان المقرر فى المادة 
ب فى الأرض ذاتھا وبحسب الحكم أقام قضائھ بمسئولیة المقاول كان ناشئا  عن عی

 . طبقا  لھذه المادة على حدوث ھذا التھدم خلال مدة الضمان
 
 

================================= 
٧٣٦صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٣٢٥الطعن رقم   

١٩٦٥-٠٦-١٠بتاریخ   



عقد المقاولة: الموضوع   
لتزامات المقاولا: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
من القانون المدنى ھو إلتزام  ٦٥١إلتزام المقاول والمھندس الوارد فى المادة 

بنتیجة ھى بقاء البناء الذى یشیدانھ سلیما  و متینا  لمدة عشر سنوات بعد تسلیمھ و 
من ثم یثبت الإخلال بھذا الإلتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتیجة دون حاجة 

 . لإثبات خطأ ما
 

١٩٦٥/٦/١٠ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٣٢٥الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٨٣٥صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٣٤٥الطعن رقم   

١٩٦٧-٠٤-١٣بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى أن كل شرط فى  ٦٥٣و  ٦٥١تین مقتضى ما نصت علیھ الماد
عقد الصلح یقصد بھ إعفاء المھندس والمقاول من ضمان ما لم یكن قد إنكشف 

ولایعتد بھ إذ لا یجوز . وقت إبرامھ من العیوب التى یشملھا الضمان یكون باطلا 
 . نزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقھ فى الرجوع بھ

٨٣٥صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٣٤٥رقم  الطعن  
١٩٦٧-٠٤-١٣بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
إقرار رب العمل فى عقد الصلح بتسلمھ البناء مقبولا بحالتھ الظاھرة التى ھو علیھا 

وب التى كانت خفیة وقت لیس من شأنھ إعفاء المھندس والمقاول من ضمان العی
التسلیم ولم یكن یعملھا رب العمل لأن التسلیم ولو كان نھائیا لا یغطى إلا العیوب 

 . الظاھرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسلیم
 

١٩٦٧/٤/١٣ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٣٤٥الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٠٦٨صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٠٤١الطعن رقم   
١٩٧٠-٠٦-٢٣بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



من القانون  ٦٥١من القانون المدنى السابق و المادة  ٤٠٩مفاد نص المادة 
المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة ، أن التزام المقاول ھو التزام بنتیجة ، ھى 

البناء الذى یشیده سلیما و متینا لمده عشر سنوات بعد تسلیمھ ، و إن الإخلال  بقاء
بھذا الإلتزام یقوم بمجرد إثبات عدم تحققق تلك النتیجة دون حاجھ لإثبات خطأ ما و 
إن الضمان الذى یرجع إلى تنفیذ المقاول أعمال البناء یتحقق إذا ظھر وجود العیب 

وقت التسلیم و لو لم تنكشف آثار العیب و تتفاقم فى البناء خلال عشر سنوات من 
 . أو یقوم التھدم بالفعل إلا بعد إنقضاء ھذه المدة

 
١٩٧٠/٦/٢٣ق ، جلسة  ٣٦لسنھ  ٤١الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١١٤٦صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠١٤٩الطعن رقم   
١٩٧٣-١١-٢٧بتاریخ   

المقاولةعقد : الموضوع   
التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون المدنى أن المشرع ألزم المقاول فى المادة  ٦٥٤،  ٦٥١مفاد المادتین 

من القانون المدنى بضمان سلامة البناء من التھدم الكلى أو الجزئى أو  ٦٥١
حدد لذلك الضمان مدة  العیوب التى یترتب علیھا تھدید متانة البناء و سلامتھ ، و

معینة ھى عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ، و یتحقق الضمان إذا حدث 
مدة لتقادم دعوى  ٦٥٤سببھ خلال ھذه المدة على أن القانون قد حدد فى المادة 

الضمان المذكور و ھى ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التھدم أو ظھور العیب 
رب العمل البناء إلا أنھ یلزم لسماع دعوى  خلال مدة عشر سنوات من تسلم

الضمان ألا تمضى ثلاث سنوات على إنكشاف أو حصول التھدم ، فإذا إنقضت ھذه 
 . المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم

 
 

================================= 
١١٤٦صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠١٤٩الطعن رقم   

١٩٧٣-١١-٢٧بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

و ما بعدھا من القانون المدنى ، و أورد  ٦٤٦نظم المشرع عقد المقاول بالمادة 
بھذه المواد القواعد المتعلقة بالمھندس المعمارى بإعتبار عملھ فى وضع التصمیم 

المادیة للمقاولات یندرج فى و المقایسة و فى مراقبة التنفیذ من نوع الأعمال 
صورھا ، و جعل قواعد المسئولیة عن تھدم البناء و سلامتھ تشمل المھندس 



المعمارى و المقاول على سواء ما لم یقتصر عمل المھندس على وضع التصمیم 
و من ثم فإن ضمان المھندس . فلا یكون مسئولا  إلا عن العیوب التى أتت منھ 

بینھ و بین رب العمل یستوجب مسئولیتھ عن أخطاء  المعمارى أساسھ عقد یبرم
 . التصمیم أو عیوب التنفیذ

 
١٩٧٣/١١/٢٧ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ١٤٩الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٧١٣صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٤٨٦الطعن رقم   

١٩٧٨-٠٣-١١بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التزامات المقاول:  الموضوع الفرعي  
٢: فقرة رقم   

 ٦٣من قانون التأمینات الإجتماعیة الصادر بالقانون رقم  ١٨مؤدى نص المادة 
أن المقاول وحده ھو  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٦٤لسنة 

الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذین إستخدمھم لتنفیذ العمل بإعتباره رب 
لحقیقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة عدم العمل ا

قیام الأخیر بأخطار الھیئة العامة للتأمینات الإجتماعیة بأسم المقاول و عنوانھ فى 
المیعاد المقرر یكون للھیئة مطالبتھ بالتعویض إن كان لھ مقتض ، فلا تقیم واقعة 

أنھ ھو الذى أقام البناء بعمال تابعین لھ ، ما عدم الإخطار ھذه قرینة قانونیة على 
المشار إلیھا قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقیامھا ذلك أن القرینة  ١٨دامت المادة 

القانونیة لا تقوم بغیر نص فى القانون و إذ إنتھى الحكم المطعون فیھ إلى تأیید 
مبلغ موضوع حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة مورثة المطعون ضده من ال

التداعى إبتناء على أنھا لیست صاحبة العمل بالنسبة للبناء الذى أقامتھ و أن عدم 
إخطارھا الھیئة الطاعنة بأسم المقاول الذى تولى البناء لا یعنى إقامتھ بعمال تحت 

 . اشرافھا ورقابتھا ، فأنھ یكون قد خلص إلى نتیجة سدیدة فى القانون
 
 

١٩٧٨/٣/١١ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٤٨٦الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٧٢٢صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٢٨٥الطعن رقم   

١٩٧٨-٠٣-١١بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ھو الملزم  من قانون التأمینات الإجتماعیة أن المقاول وحده ١٨مفاد نص المادة 
بأداء الإشتراكات للعمال الذین إستخدمھم لتنفیذ العمل بإعتباره رب العمل الحقیقى 



شریطة أن یثبت ھذا الأخیر أنھ  - دون صاحب العمل الطرف الآخر فى عقد المقاولة 
و فى حالة عدم قیامھ بإخطار ھیئة التأمینات بأسم  -عھد بتنفیذ العمل إلى مقاول 

، كان للھیئة مطالبتھ بالتعویض إن كان لھ مقتض خلافا  للمقاول المقاول و عنوانھ 
الأصلى الذى جعلھ المشرع متضامنا  مع المقاول من الباطن فى الوفاء بالإلتزامات 
المقررة فى قانون التأمینات الإجتماعیة ، و إذ كان الحكم المطعون ضده غیر ملزم 

لى أنھ عھد بإقامة البناء إلى مقاول بأداء إشتراكات التأمین أخذا  بدفاعھ القائم ع
دون بحث ما أبدتھ الطاعنة فى دفاعھا من أنھ قام بنفسھ بتنفیذ أعمال البناء بما 

یستتبع إلزامھ بأداء الإشتراكات عن العمال الذین إستخدمھم ، فإنھ یكون قد شابھ 
 . قصور فى التسبیب

 
١٩٧٨/٣/١١ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٢٨٥الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٩٩٦صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٥٧٧الطعن رقم   
١٩٧٨-٠٤-٠٨بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
 ٦٣من قانون التأمینات الإجتماعیة الصادر بالقانون رقم  ١٨مؤدى نص المادة 

أن المقاول وحده ھو  -ا جرى بھ قضاء ھذه المحكمة و على م - ١٩٦٤لسنة 
الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال بإعتباره رب العمل الحقیقى دون صاحب 
البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة و فى حالة عدم قیام الأخیر بإخطار الھیئة 

المقرر یكون للھیئة  العامة للتأمینات الإجتماعیة بأسم المقاول و عنوانھ فى المیعاد
مطالبتھ بالتعویض إن كان لھ مقتض ، فلا تقیم واقعة عدم الإخطار ھذه قرینة 

 ١٨قانونیة على أنھ ھو الذى أقام البناء بعمال تابعون لھ ما دامت المادة رقم 
المشار إلیھا قد أفتقدت الدعامة اللازمة لقیامھا ذلك أن القرینة القانونیة لا تقوم 

القانونبغیر نص فى   . 
 

١٩٧٨/٤/٨ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٥٧٧الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٢٠٠٨صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٧٠٤الطعن رقم   

١٩٧٨-١٢-٢٣بتاریخ   
عقد المقاولة: الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

 ٦٣تأمینات الإجتماعیة الصادر بالقانون رقم من قانون ال ١٨مؤدى نص المادة 



أن المقاول وحده ھو  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٦٤لسنة 
الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذین إستخدمھم لتنفیذ العمل بإعتباره رب 

عدم  العمل الحقیقى دون صاحب البناء الطرف الآخر فى عقد المقاولة ، و فى حالة
قیام الأخیر بإخطار الھیئة العامة للتأمینات الإجتماعیة بأسم المقاول و عنوانھ فى 
المیعاد المقرر یكون للھیئة مطالبتھ بالتعویض إن كان لھ مقتض فلا تقیم واقعة 
عدم الإخطار ھذه قرینة قانونیة على أنھ ھو الذى أقام البناء بعمال تابعین لھ ما 

إلیھا قد إفتقدت الدعامة اللازمة لقیامھا ذلك أن القرینة  المشار ١٨دامت المادة 
 . القانونیة لا تقوم بغیر نص فى القانون

 
١٩٧٨/١٢/٢٣ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٧٠٤الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٥٧٣صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥١لسنة  ٠٤٤٣الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٦-١٢بتاریخ   
المقاولةعقد : الموضوع   

التزامات المقاول: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى على أن یضمن المھندس المعمارى ٦٥١النص فى المادة   
و المقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلى أو جزئى فیما 

و یشمل الضمان .... شیدوه من مبانى أو أقاموه من منشآت ثابتھ أخرى 
نصوص علیھ فى الفقرة السابقة ما یوجد فى المبانى و المنشآت من عیوب الم

یدل على أن إلتزام المقاول ھو إلتزام .... یترتب علیھا تھدید متانة البناء و سلامتھ 
 بنتیجة ، ھى بقاء البناء الذى یشیده سلیما  

جرد إثبات و متینا لمدة عشر سنوات بعد تسلیمھ و أن الإخلال بھذا الإلتزام یقوم بم
 . عدم تحقق النتیجة دون حاجة لإثبات خطأ ما

================================= 

 اثار عقد المقاولة
================================= 

٢٠١٦صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٢٧٧الطعن رقم   
١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
مقاولةاثار عقد ال: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقا  للقانون یؤدى إلى إعتبار الجمعیة التعاونیة 
وحدھا صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معھا بتنفیذ إلتزاماتھ الناشئة عن 
ھذا العقد و بتعویض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الإلتزامات فإنھ لا یجوز 

دعوى أحد أعضاء الجمعیة بطلب ھذا التعویض إلا إذا ثبت أن حق الجمعیة  قبول
فى طلبھ قد إنتقل إلیھ بما ینتقل بھ ھذا الحق قانونا  إذ لا تقبل الدعوى إلا من 



صاحب الحق المطلوب الحكم بھ و لا یكفى لإعتبار ھذا العضو مالكا  للحق و ذا 
لھ بھذا الحق إذ یجب ثبوت أنھ صفة فى التداعى بشأنھ مجرد إقرار الجمعیة 

 . إكتسبھ بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبھ
 

١٩٦٦/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٢٧٧الطعن رقم  )  )  
================================= 

 اثر فسخ عقد المقاولة
================================= 

٤٥٠صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٥٨٣الطعن رقم   
١٩٧٠-٠٣-١٧بتاریخ   

عقد المقاولة: الموضوع   
اثر فسخ عقد المقاولة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
الحكم بفسخ عقد المقاولة ینبنى علیھ انحلالھ و اعتباره كأن لم یكن ، ولا یكون 

بقیمة ما استحدثھ من أعمال إلا استنادا إلى  -الذى أخل بإلتزامھ  - رجوع المقاول 
ثراء بلا سبب لا إلى العقد الذى فسخ و أصبح لا یصلح أساسا  لتقدیر ھذه مبدأ الإ
من القانون المدنى ، أن  ١٧٩و لما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقا  للمادة . القیمة 

یلتزم المثرى بتعویض الدائن عما إفتقر بھ و لكن بقدر ما أثرى ، أى أنھ یلتزم برد 
كان تقدیر قیمة الزیادة فى مال المثرى بسببب ما  أقل قیمتى الإثراء و الإفتقار ، و

استحدث من بناء یكون وقت تحققھ أى وقت استحداث البناء ، بینما الوقت الذى 
یقدر فیھ قیمة الإفتقار ھو وقت الحكم ، و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا 

المطعون فیھ قد النظر و التزم فى تقدیر قیمة الإفتقار ھو وقت الحكم ، و كان الحكم 
 - رب العمل  -خالف ھذا النظر و التزم فى تقدیر قیمة ما زاد فى مال المطعون علیھ 

من أعمال البناء ، الحدود الواردة على عقد  -المقاول  -بسبب ما استحدثھ الطاعن 
 . المقاول الذى قضى بفسخھ ، فإنھ یكون قد اخطأ فى تطبیق القانون

 
١٩٧٠/٣/١٧، جلسة  ق ٣٥لسنة  ٥٨٣الطعن رقم  )  ) 

 
_________________ 

 

  الفصل الثانى

  وفیھ

 



 أحكام نقض فى نزع الملكیة

 احكام نقض فى اثر التسجیل فى نقل الملكیة

 احكام نقض فى اثبات وضع الید

  أحكام نقض فى عیوب الإرادة

 

  أحكام نقض فى نزع الملكیة
 
 

 ماھیة نزع الملكیة
================================= 

٢١٧صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠١٥٩الطعن رقم   
١٩٧٦-٠١-١٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
ماھیة نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
نزعة الملكیة للمنفعة العامة یكون نزعا  مباشرا  إذا ما اتبعت القواعد و الأجراءات 

أنھ ، و قد یحدث بطریق غیر مباشر بأن التى نظمھا القانون الخاص الصادر بش
تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون إتخاذ الإجراءات 
المنوه عنھا فى ھذا القانون فتنتقل حیازتھ من المالك الأصلى إلى الدولة و یتحقق 

الحقوق بذلك حكم نزع الملكیة و یتولد عنھ أسوة بالصورة العادیة المباشرة جمیع 
المنصوص عنھا فى القانون لأولى الشأن مؤدى ذلك و على ضوء ما قضى بھ 

من إعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من  -الحكم الصادر فى الدعوى السابقة 
إسباغ صفة قانونیة على تخصیصھا  -المنافع العامة غیر مجملة بأى حق عینى 

من الإفراد إلى المطالبة بثمنھا  للمنفعة العامة و إنتقال حقوق الملاك السابقین
بحیث یكون مصدر إلتزام السكة الحدید بأداء ھذا الثمن و لو نعتھ المشرع بأنھ 

 . تعویض ھو القانون لا العمل غیر المشروع
 

 نزع الملكیة للمنفعة العامة
================================= 

١٢١٣صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٩لسنة  ٠١٦٣الطعن رقم   
١٩٧٤-١١-١٢بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   



٢: فقرة رقم   
نزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة العامة یعد ھلاكا  كلیا  یترتب علیھ إنفساخ العقد 
بقوة القانون لإنعدام المحل و لا یجوز للمستأجر فى ھذه الحالة أن یطالب المؤجر 

من القانون  ٥٦٩ویض و ھو ما تقضى بھ الفقرتان الاولى و الثالثة من المادة بتع
المدنى و إذ كان الثابت فى الدعوى أنھ صدر قرار وزارى بنزع ملكیة العمارة التى 
كان یستأجر المطعون علیھ الأول شقة فیھا فإنھا تعد فى حكم الھالكة ھلاكا  كلیا  و 

یكون الحكم المطعون فیھ قد أخطأ فى تطبیق ینفسخ العقد من تلقاء نفسھ ، و 
قد أخطأت بإخلاء المطعون علیھ الأول " المؤجرة " القانون إذ إعتبر أن الطاعنة 

 . من الشقة التى كان یسكنھا و قضى لھ بالتعویض على ھذا الأساس
 

١٩٧٤/١١/١٢ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ١٦٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٩٥٨صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٥١٦الطعن رقم   
١٩٧٧-٠٤-١٢بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
محافظة القاھرة و  -إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون علیھم 

التنظیم رفضت الترخیص لھما بإجراء بالتعویض تأسیسا  على أن مصلحة  - آخرین 
أعمال التعلیة فى العقارین المملوكین لھما بسبب وجود مشروع لتوسیع الشارع ، 

 ١٩٦٢لسنة  ٤٥من قانون تنظیم المبانى السابق رقم  ١٢و لما كانت المادة 
المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول بھ بعد ثلاثة أشھر من تاریخ نشره فى 

من القانون الحالى رقم  ١٢، و تقابلھا المادة  ١٩٦٢/٢/٤سمیة بتاریخ الجریدة الر
یصدر بإعتماد خطوط التنظیم للشوارع قرار " تنص على أن  ١٩٧٦لسنة  ١٠٦

من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع 
ء أو التعلیة فى الأجزاء الملكیة یحظر من وقت صدور ھذا القرار إجراء أعمال البنا

البارزة عن خطوط التنظیم ، و یعوض أصحاب الشأن تعویضا  عادلا  أما أعمال 
مما مفاده أنھ صدر قرار " الترمیم لإزالة الخلل و أعمال البیاض فیجوز القیام بھا 

من المحافظ بإعتماد خطوط التنظیم فإنھ یحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور 
اء أعمال البناء أو التعلیة فى الأجزاء البارزة عن خط التنظیم ، غیر ھذا القرار إجر

فقد  -حسبما ورد فى المذكرة الإیضاحیة لھذا القانون  -أنھ حمایة لحقوق الأفراد 
نص المشرع على إلزام الإدارة بتعویض أولى الشأن تعویضا  عادلا  فى حالة الحظر 

یكون للطاعنین وفقا  للأساس المتقدم ذكره  لما كان ذلك فإنھ. من البناء أو التعلیة 
الحق فى المطالبة بالتعویض عن منعھما من إجراء أعمال التعلیة فى العقارین 

المملوكین لھما و ذلك إذا تحقق موجبھ لا یغیر من ھذا النظر إستنادھما خطأ إلى 
ذلك أن لمحكمة النقض تصحیح ھذا  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧قانون نزع الملكیة رقم 

طأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السلیم ، و إذ قضى الحكم المطعون فیھ الخ



برفض دعوى التعویض تأسیسا  على عدم حصول إستیلاء فعلى على العقارین 
 . المملوكین للطاعنین ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون

 
١٩٧٧/٤/١٢ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥١٦الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٦٧٥صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٦لسنة  ٠٣٥٠الطعن رقم   

١٩٧٩-٠٣-٠١بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   
ــ و على ما جرى  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧خول المشرع اللجنة ــ التى أنشأھا بالقانون 

ختصاصا  معینا  حین ناط بھا الفصل فى الخلاف على بھ قضاء ھذه المحكمة ـ إ
 . التعویضات المقدرة عن نزع الملكیة و ھذا الفصل یعتبر فصلا  فى خصومة

 
 

================================= 
٤٠٣صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٤٧٩الطعن رقم   

١٩٨١-٠١-٢٨بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من  ٧و ٦و  ٥التى ترددت فԩالمواد " الملاك و أصحاب الحقوق " مفاد عبارة 
بشـأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة ، أن  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون رقم 

نزع الملكیة یرتب تعویضا  للمالك عن فقد ملكیتھ ، كما یرتب لغیره من ذوى 
. على العقار التعویض عما یلحق بملكیتھم من أضرار بسبب نزع الملكیة  الحقوق

و المشترى بعقد غیر مسجل لا یمتلك العقار و لا یستحق لذلك تعویضا  عن فقد 
 . الملكیة

 
 

================================= 
٢٠١٩صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١٣٣٩الطعن رقم   

١٩٨١-١١-١٢بتاریخ   
نزع الملكیة: ع الموضو  
نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
قد بین خطوات نزع ملكیة العقارات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧لما كان القانون رقم 

للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار بتقدیر المنفعة العامة الذى ینشر بالجریدة 



ید أصحاب الحقوق فیھا ، و تقدیر الرسمیة ، و حصر العقارات اللازمة ، و تحد
التعویضات و تنتھى ما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورین و توقیعھم على نماذج 

 . نقل الملكیة ، و إما بصدور قرار نزع الملكیة
و یتم إنتقال الملكیة فى الحالتین بإیداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو 

 بالمادة التاسعة من ھذا القانون   العقارى عملا قرارات نزع الملكیة فى مكتب الشھر
و نص فى المادة العاشرة منھ على أنھ إذا لم یتم ھذا الإیداع خلال سنتین من . 

سقط مفعول ھذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم " تاریخ نشر قرار المنفعة العامة 
إلى حمایة  و یھدف المشرع من ذلك" . تودع النماذج أو القرار الخاص بھا 

المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شھر نقل ملكیتھا ، 
و من ثم فھو جزاء نسبى لا یتعلق بالنظام العام و بالتالى لا یطرح على المحكمة إلا 

 . بناء على طلب صاحب الشأن فیھ
 
 

================================= 
٤٢٥صفحة رقم  ٣٣فنى  مكتب ٤٩لسنة  ٠٢٠٨الطعن رقم   

١٩٨٢-٠٤-٢٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن نزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة العامة یعد 
لقاء نفسھ ھلاكا  كلیا  یترتب علیھ إنفساخ عقد الإیجار بحكم القانون و من ت

 . لإستحالة تنفیذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى
 
 

================================= 
٤٢٥صفحة رقم  ٣٣مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٢٠٨الطعن رقم   

١٩٨٢-٠٤-٢٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

تأجر من جھة حكومیة بنزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة التعرض الحاصل للمس
العامة و الإستیلاء علیھا یعتبر صادرا  فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فیھ و 
 . یعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغیر و من أجل ذلك یترتب علیھ إنھاء العقد

 
 

================================= 
٤٢٥صفحة رقم  ٣٣مكتب فنى  ٤٩ة لسن ٠٢٠٨الطعن رقم   



١٩٨٢-٠٤-٢٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إذا أقام المستأجر مبان فى العین المؤجرة المنزوعة ملكیتھا فإن الأصل أن 
لك من التحسینات المستأجر إذا ما أوجد بالعین المؤجرة بناء أو غراسا  أو غیر ذ

كان لھ قیمتھا أو ما یزید من قیمة العقار ما لم یكن ھناك إتفاق یقضى بغیر ذلك ، 
فإذا ما وجھ إتفاق بین المتعاقدین یبین مصیر ھذه المبانى عند إنتھاء مدة الإیجار 
فتتبع أحكامھ و یعمل بھ لأن العقد شریعة المتعاقدین ، فإن نص الإتفاق على أن 

ت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكا  للمؤجر عند تكون المنشآ
إنتھاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ینقضى بھا الإیجار فإن ذلك یرتب أحقیة 

للمؤجر فى أن تؤول إلیھ ملكیة ھذه المبانى عند إنتھاء عقد الإیجار ، فإذا ما نزعت 
الإیجار و إستخلصت المحكمة أن  ملكیة الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنھاء

ھناك إتفاقا  من ھذا القبیل فإن حقھ ینتقل إلى التعویض الذى تقدره الجھة نازعة 
 . الملكیة

 
 

================================= 
. 

٢١٥صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١٢٧٤الطعن رقم   
١٩٨٣-٠١-١٦بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
نزع الملكیة للمنفعة العامة:  الموضوع الفرعي  

٤: فقرة رقم   
 ١٣مكرر من قانون نزع الملكیة المضافة إلیھ بالقانون رقم  ٢٩مؤدى نص المادة 

أن قرار النفع العام لا یسقط بمضى سنتین على نشره بدون إیداع  ١٩٦٢لسنة 
ن م ١٠الإستمارات الخاصة بنزع الملكیة فى مكتب الشھر العقارى عملا  بالمادة 

 . القانون إذا كان العقار قد دخل فعلا  فى مشروعات نفع عام تم تنفیذھا
 
 

================================= 
٢١٥صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١٢٧٤الطعن رقم   

١٩٨٣-٠١-١٦بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
٨: فقرة رقم   

ر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ فى حالة ما إذا لم تتبع الجھة نازعة الملكیة المقر



و یدخل فى ذلك  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧الإجراءات المنصوص علیھا فى القانون رقم 
یكون لمالك العقار الإلتجاء . سقوطھا الذى یؤدى إلى زوالھا و سقوط مفعولھا 

 . مباشرة للمطالبة بالتعویض عنھ
 
 

================================= 
٣٤٥صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٩١٧الطعن رقم   

١٩٨٣-٠١-٣٠بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكیتھ للمنفعة العامة 
ن عدم الإنتفاع بالعقار من تاریخ الإستیلاء الفعلى إلى حین الحق فى التعویض ع

 . دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة
 
 

================================= 
١٧٠٨صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٢٠٨الطعن رقم   

١٩٨٣-١١-٢٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

العامةنزع الملكیة للمنفعة : الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

 ١٩٦٠لسنة  ٢٥٢معدل بالقانون رقم  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧أحكام القانون رقم 
تقضى بأن تقریر المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكیتھا یكون بقرار من 

رئیس الجمھوریة و ینشر فى الجریدة الرسمیة و یلصق فى الأماكن التى حددتھا 
بمجرد حصول النشر یكون لمندوبى المصلحة القائمة  المادة الثامنة من القانون ، و

بإجراءات نزع الملكیة حق دخول العقارات لإجراء العملیات اللازمة لذلك على أنھ 
تیسیرا  للإدارة فى القیام بتنفیذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع 

یة الإستیلاء بطریق منھ للجھة طالبة نزع الملك ١٦الملكیة أجاز القانون فى المادة 
التنفیذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومھا للمنفعة العامة و یكون ذلك بقرار 
من رئیس الجمھوریة ینشر فى الجریدة الرسمیة ، لما كان ذلك و كان یبین من 

بشأن تقریر المنفعة العامة للأراضى  ١٩٧٨لسنة  ٨١٨الأوراق أن القرار رقم 
لتى عددھا و أجاز الإستیلاء علیھا بالتنفیذ المباشر یشمل اللازمة للمشروعات ا

أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن یضفى على وضع ید المطعون ضده علیھا صفة 
 المشروعیة

و ینفى عنھا الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر فإن النعى علیھ 
 . بالخطـأ فى تطبیق القانون یكون غیر صحیح



 
١٩٨٣/١١/٢٧ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ٢٠٨رقم  الطعن )  ) 

================================= 
١٨٩٠صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٢٧٢الطعن رقم   

١٩٨٣-١٢-٢٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -ونیة یؤدى نزع الملكیة دون إتخاذ الإجراءات القان
إلى الإستیلاء على مالك صاحب الشأن و نقل حیازتھ للدولة التى  -المحكمة 

تخصصھ للمنفعة العامة فیتفق فى غایتھ مع نزع الملكیة بإتخاذ إجراءاتھ القانونیة 
و من ثم یستحق ذوو الشأن جمیع ما یرتبھ قانون نزع الملكیة من حقوق بما فى 

ك الحق فى تعویض یعادل ثمنھذل  
 

================================= 
٢١٠٣صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥١لسنة  ٠٠٩٦الطعن رقم   

١٩٨٤-١٢-١٦بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

من القانون  ٢١طبقا  للمادة  تحدید مقابل التحسین الذى یلتزم مالك العقار بدفعھ
یقتضى تحدید عدید من العناصر بینتھا تلك المادة و التى لا  ١٩٥٤سنة  ٥٧٧

 . یمكن تحقیقھا إلا بعد الإنتھاء من المشروع الذى طرأ التحسین بسببھ
 

١٩٨٤/١٢/١٦ق ، جلسة  ٥١لسنة  ٩٦الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٥١٤صفحة رقم  ٣٧مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١٢٤٧الطعن رقم   

١٩٨٦-٠٥-٠٦بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

یصدر بأعتماد " على أنھ  ١٩٧٦لسنة  ١٠٦من القانون رقم  ١٣النص فى المادة 
المحلى المختص ، و خط التنظیم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس 

بشأن نزع ملكیة العقارات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 
للمنفعة العامة أو التحسین ، یحظر من وقت صدور القرار المشار إلیھ فى الفقرة 
السابقة أجراء أعمال البناء أو التعلیة فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظیم على 



شأن تعویضا  عادلا  أما أعمال الترمیم لأزالة الخلل و كذلك أن یعوض صاحب ال
مفاده أن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط " ... أعمال البیاض فیجوز القیام بھا 

التنظیم لا یترتب علیھ بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظیم عن ملك 
علیھا وفق الإجراءات صاحبھا بل تبقى لھ ملكیتھا إلى أن یتم الإستیلاء الفعلى 

١٩٥٤لسنة  ٥٧٧المنصوص علیھا فى القانون رقم   . 
 
 

================================= 
٢٦٦صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٢١٧٦الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٥-١١بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بشأن  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧یجوز لذوى الشأن طبقا  لأحكام القانون رقم  لئن كان لا
الإلتجاء  ١٩٦٠لسنة  ٢٥٢نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 

مباشرة إلى المحكمة یطلب التعویض المستحق عن نزع الملكیة ، إلا أن ھذا الحظر 
جراءات التى أوجب القانون مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت من جانبھا الإ

 . إتباعھا
 
 

================================= 
٧٧صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٧لسنة  ٢٨٧٩الطعن رقم   

١٩٨٩-١١-١٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

قد خول لجنة الفصل  -المحكمة  و على ما جرى بھ قضاء ھذه -لما كان المشرع 
فى المعارضات إختصاصا  قضائیا  ھو الفصل فى الخلاف الذى یقوم بین المصلحة 
نازعھ الملكیة و ذوى الشأن على التعویضات المقدره لھم عن نزع الملكیة أما 

 ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون  ١٤المحكمة الإبتدائیة فتختص وفقا  لنص المادة 
ى تقدم إلیھا من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكیة أو من بنظر الطعون الت

أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنھا لا تملك القضاء بالإلزام بأداء 
ھذا التعویض فإن فعلت كان قضاؤھا بالإلزام مجاوزا  إختصاصھا قابلا  للإستئناف 

و لما كان الثابت . فى قانون المرافعات وفقا  للقواعد العامھ و فى المواعید المقررة 
أنھ صدر القرار بنزع ملكیة مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدھما الأولتین و 
آخر و أنھم إعتراضوا على تقدیر التعرض المستحق لھم من نزع الملكیة أمام لجنة 

الفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنھ أمام المحكمة الإبتدائیة و لم 



تقتصرا على المنازعة فى تقدیر اللجنھ للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا 
أیضا  الإلزام بالتعویض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائھ فإنھا بذلك تكون قد 

من  ١٤جاوزت إختصاصھا و لا یجوز التحدى فى ھذا المقام بما نصت علیھ المادة 
م الذى یصدر من المحكمة الإبتدائیة فى من إنتھاء الحك ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون 

الطعن المرفوع إلیھا فى قرار اللجنھ ذلك أن ھذه الإنتھائیھ لا تلحق إلا الأحكام التى 
تصدرھا المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمھ لھا ھذا القانون ، و إذ جاوزت ھذا 

ھ و لم تقف النطاق و قضت بإلزام الطاعن بأداء التعویض عن العقار المنزوع ملكیت
عند حد تقدیره یكون حكمھا قابلا  للإستئناف وفقا  للقواعد العامة فى قانون 

المرافعات ، و كان الحكم المطعون فیھ لم یلتزم ھذا النظر و إنتھى إلى عدم جواز 
الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت بھ المحكمة للمطعون ضدھما فى 

كون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھخصوص طلب الإلتزام بالتعویض فإنھ ی  . 
 

١٩٨٩/١١/١٤ق ، جلسة  ٥٧لسنة  ٢٨٧٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٣٤ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٣لسنة  ٠٠٠٩الطعن رقم   
١٩٣٣-٠٦-٠٨بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: قرة رقم ف  

للمالك الذى إغتصب ملكھ و أضیف إلى المنافع العامة بغیر إتباع الإجراءات 
القانونیة لنزع الملكیة حق مطالبة الحكومة بفائدة تعویضیة مقابل ریع الأرض التى 

نزعت ملكیتھا منھ جبرا  عنھ ، و لمحكمة الموضوع حق تقدیر ھذه الفائدة على 
ذلك بالقواعد القانونیة الخاصة بفوائد التأخیرالوجھ الذى تراه متقیدة فى   . 

 
١٩٣٣/٦/٨ق ، جلسة  ٣لسنة  ٩الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٢٦٢ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٣لسنة  ٠٠٣٨الطعن رقم   
١٩٣٣-١١-٢٣بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
ةنزع الملكیة للمنفعة العام: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إن المشرع المصرى قد نظم إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة بقانون خاص ھو 

یونیھ سنة  ١٨المعدل فى  ١٩٠٧أبریل سنة  ١٤الصادر فى  ٥القانون رقم 
فإذا خلا من النص على . و ھذا القانون واجب الإتباع فیما نص علیھ فیھ  ١٩٣١

ع فى حلھا إلى نصوص القانون المدنى التى لا مسألة من مسائل نزع الملكیة فیرج
 . تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكیة



 
 

================================= 
٢٩٠ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٣لسنة  ٠٠٤٣الطعن رقم   

١٩٣٣-١٢-٢١بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا أضافت الحكومة عینا  إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى یوجبھا 
قانون نزع الملكیة ، فھذه الإضافة ھى بمثابة غصب یستوجب مسئولیتھا عن 

و قاضى الموضوع یكون . التعویض الذى یستحقھ مالك العین و فوائده التعویضیة 
و الحكم بھ مبلغا  واحدا  ، أو بقیمة العین فى ھذه الحالة حرا  فى تقدیر التعویض 

المنزوعة ملكیتھا و بفوائدھا التعویضیة محسوبة من الیوم الذى یراه ھو مبدءا  
 . لأستحقاق التعویض

 
١٩٣٣/١٢/٢١ق ، جلسة  ٣لسنة  ٤٣الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٠٩٤رقم ع صفحة ١مجموعة عمر  ٠٥لسنة  ٠٠٨٨الطعن رقم   

١٩٣٦-٠٤-٠٩بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا نزعت الحكومة ملكیة أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة 
لدى المحكمة على الثمن المقدر لھا ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكیتھ ما یزید 

فھذا الطلب الذى یتمحض فى  -المطلوب للمنفعة العامة و طلب إسترداده  على
حقیقتھ عن أنھ طلب تعدیل مرسوم نزع الملكیة أو إلغائھ إلغاء  جزئیا  ، فضلا عن 
أنھ لا یمكن إقحامھ فى معارضة ترفع عن تقدیر الثمن ، ھو طلب خارج قطعا  عن 

ین السلطاتولایة السلطة القضائیة طبقا  لقواعد الفصل ب  . 
 

١٩٣٦/٤/٩ق ، جلسة  ٥لسنة  ٨٨الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١١٧١ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٢٩الطعن رقم   
١٩٣٦-١٠-٢٩بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
 ١٩٠٧أبریل سنة  ١٤ص قانون نزع الملكیة الصادر فى إن المستفاد من نصو



أنھ و إن إعتبر نازع الملكیة مالكا  للعین  ١٩٣١یونیھ سنة  ١٨المعدل فى 
المنزوعة ملكیتھا من یوم نشر المرسوم بغیر حاجة إلى إشھار إلا أن حق المالك 

لغایة  المنزوعة ملكیتھ فى وضع یده على تلك العین و الإنتفاع بثمرتھا باق لھ
فلھذا المالك أن یستثمرھا بنفسھ أو . صدور قرار وزیر الأشغال بالإستیلاء علیھا 

الحق فى أن  -فى سبیل حمایة وضع یده فى ھذه المدة  -أن یؤجرھا لغیره ، و لھ 
 . یدفع كل تعد یمس إنتفاعھ بھا سواء أكان مصدره نازع الملكیة نفسھ أم غیره

 
 

================================= 
٣٣٦ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٧٥الطعن رقم   

١٩٤١-٠٣-١٣بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

نزع الملكیة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة أن الحكومة لا تلزم إلا 
و لكن ھذا القانون قد إستثنى فى المادة الرابعة . ملكیتھ بدفع ثمن العقار المنزوعة 

منھ المبانى التى یتقرر أخذ جزء منھا للمنفعة العامة فألزم الحكومة بأن تأخذ 
و لا یعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك . الباقى إذا طلب أصحابھا ذلك 

كیة ، و لا المواد التى إشتراھا عن ھدم جزء منھ قبل البدء فى تنفیذ أعمال نزع المل
و إذن فالحكم الذى یلزم الحكومة بأخذ . لإدخالھا فى البناء الذى كان یزمع تشییده 

 . تلك الأنقاض و ھذه المواد على إعتبار أنھا جزء من العقار یكون خاطئا  
 

١٩٤١/٣/١٣ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٧٥الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 ماھیة قرار نزع الملكیة
================================= 

١٨٧صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٠لسنة  ١٩٧٤الطعن رقم   
١٩٨٥-٠١-٣١بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
ماھیة قرار نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
 ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧م إستلزم المشرع فى المادتین الثانیة و الثالثة من القانون رق

بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة أو التحسین أن یكون تقریر المنفعة 
العامة بقرار من الوزیر المختص ینشر فى الجریدة الرسمیة ، و نظم فى الباب 

الثانى منھ حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومھا للمنفعة العامة و عرض 
یر التعویض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا علیھ البیانات الخاصة بھا و تقد

وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكیة عقاراتھم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو 



تعذر الحصول على توقیعاتھم فیصدر بنزع الملكیة قرار من الوزیر المختص ، و 
ر العقارى ، و إذا تودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشھ

لم یتم ھذا الإیداع خلال سنتین من تاریخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى 
من  ١٠،  ٩الجریدة الرسمیة سقط مفعول ھذا القرار الأخیر إعمالا  لنص المادتین 

القانون المذكور ، و تقدیرا  من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب 
 ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧تعدیل بعض أحكام القانون رقم  ١٩٦٢نة لس ١٣القانون رقم 
حكما  وقتیا   - و على ما أفصحت بھ المذكرة الإیضاحیة لذلك القانون  - حیث ضمنھ 

مكرر و التى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار  ٢٩بإستحداث المادة 
نزع ملكیتھا أدخلت  من ھذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب ١٠إلیھا فى المادة 

فعلا  فى مشروعات تم تنفیذھا سواء قبل العمل بھذا التعدیل أم بعده ، بما مؤداه 
عدم الحاجة إلى تجدید قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولھا بالتطبیق لحكم 

المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكیتھا قد أدخلت فى  ١٠المادة 
ھا بالفعل قبل مضى سنتین من تاریخ نشر القرار المقرر مشروعات تم تنفیذ

للمنفعة العامة ، و من ثم لا یكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فیھا ھذه 
العقارات قد شرع فى تنفیذھا خلال ھذه المدة بل یتعین أن یكون قد تم تنفیذھا كاملة 

قوط الذى لحق بھابالفعل خلالھا و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من الس  . 
 
 

================================= 
١٣٢صفحة رقم  ٤٢مكتب فنى  ٥٦لسنة  ٠٦٩٣الطعن رقم   

١٩٩١-٠١-٠٩بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

ماھیة قرار نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

المعدلة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 
تقضى بأن تقریر المنفعة العامة للعقارات المراد  ١٩٦٠لسنة  ٢٥٢بالقانون رقم 

 . نزع ملكیتھا یكون بقرار من رئیس الجمھوریة ینشر فى الجریدة الرسمیة
 

 ماھیة عبارة نزع الملكیة
================================= 

٩٩ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠١لسنة  ٠٣٦الطعن رقم   
١٩٣٢-٠٤-٢٨بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
ماھیة عبارة نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون المدنى لیس  ٣٠٤إن عبارة نزع الملكیة الوارد ذكرھا فى المادة 

المقصود منھا نزع الملكیة بالمعنى الضیق ، أى النزاع الحاصل بناء على حكم 



بھا أیضا  أى تعرض للمشترى من شأنھ أن یؤدى إلى  قضائى فحسب ، بل یقصد
نزع الشئ المبیع و على ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لا 
یتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكیة المشترى من العقار المبیع ، بل 

سابق  یكفى لنشوء ھذا الحق أن یحرم المشترى فعلا  من العقار المبیع لأى سبب
و إذا كانت مدة التقادم . على البیع لم یكن لھ ید فیھ ، أو لیس فى مقدوره دفعھ 

المسقط للحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود ھذا الحق ، كان التقادم فى دعوى 
  . الضمان یسرى من تاریخ المنازعة فى الملك على المعنى السابق بیانھ

================================= 
ت نزع الملكیةاجراءا  

================================= 
١٤٤صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ١٩لسنة  ٠١٧٨الطعن رقم   

١٩٥١-١١-٢٩بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
ى تقدیر من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما ف ١٤إن المادة 

التعویض تقضى بھ قواعد العدل و الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد 
و یسرى ھذا الحكم سواء . إتبعت الاجراءات القانونیة فى نزع الملكیة أم لم تتبعھا 

أكان العقار المستولى علیھ جزءا من أرض مبنیة أو معدة للبناء أو جزءا من أطیان 
ھا زیادة أو نقصا بتنفیذ المشروع الذى نزعت الملكیة من زراعیة تتأثر قیمة باقی

و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنت بدفاعھا ، أمام الخبیر الذى ندبتھ محكمة . أجلھ 
أول درجة لتقدیر قیمة التعویض و كذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عریضة 

ھ قد عادت علیھا فائدة إستئنافھا أم فى مذكرتھا ، على أن باقى أطیان المطعون علی
عظمى من جراء مشروع تحویل رى الحیاض إلى رى دائم وھو المشروع الذى 

إستولت الحكومة بسببھ على أرض المطعون علیھ و أنھ یجب أن یقام لھذه الفائدة 
وزن فى تقدیر التعویض المستحق للمطعون علیھ ، فإنھ یكون لزاما على المحكمة 

وھرى ، و إلا كان حكمھا مشوبا بالقصور واجبا نقضھأن ترد على ھذا الدفاع الج  . 
 

١٩٥١/١١/٢٩ق ، جلسة  ١٩لسنة  ١٧٨الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٦٧٩صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠٠٧٧الطعن رقم   
١٩٥٥-٠٢-١٧بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
متى كانت الحكومة قد استولت على جزء من أرض وقف جبرا عنھ دون اتخاذ 

الاجراءات التى یوجبھا قانون نزع الملكیة ، فان ھذا الاستیلاء یعتبر بمثابة غصب 



یستوجب مسئولیتھا عن التعویض لجھة الوقف بقیمة ما استولت علیھ وبمقدار ما 
ستیلاء بسبب حرمانھا من الواجھة الواقعة على أصاب باقى ارضھ المتخلفة بعد الا

الشارع ، و للمضرور فى ھذه الحالة الى جانب التعویض الأصلى الحق فى تعویض 
آخر عن التأخیر یسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدر التعویض 

انونیة جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منھما على حدة غیر مقیدة فى ذلك بالقواعد الق
 . الخاصة بفوائد التأخیر

 
 

================================= 
١٠٢١صفحة رقم  ١٣مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠١١٤الطعن رقم   

١٩٦٢-١١-١٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
ا إتبعت القواعد و الإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة قد یكون مباشرا  ، إذا م

التى ینظمھا القانون و قد یكون بطریق غیر مباشر إما تنفیذا  للمرسوم الصادر 
بإعتماد خط التنظیم قبل أن یصدر مرسوم نزع الملكیة ـــ و ذلك بالإتفاق مع 

أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقارا  مملوكا  لأحد الأفراد إلى المال العام 
حاذ إجراءات نزع الملكیة و أن یستتبع ھذا الطریق غیر المباشر ، نزع دون إت

ملكیة العقار بالفعل ونقل حیازتھ الى الدولة فإنھ یتحقق بذلك حكمھ و یتولد عنھ ــ 
أسوة بالصورة العادیة المباشرة ــ جمیع ما یرتبھ القانون من حقوق ، و من ثم 

ض و إدخالھا فى الطریق العام كافیا  حصول الإستیلاء الفعلى من الحكومة على أر
 . بذاتھ للمطالبھ بتعویضھ عن ذلك و لو لم یصدر مرسوم بنزع الملكیة

 
 

================================= 
٤٥٩صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٠٤٠الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٢-٢٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
كیةاجراءات نزع المل: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
أن  ١٩٠٧لسنة  ٥مؤدى نص المادتین الأولى والثانیة من قانون نزع الملكیة رقم 

مرسوم نزع الملكیة لا یصدر ضد شخص معین وإنما یقتصر على تقریر المنفعة 
العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذى نزعت الملكیة من أجلھ وأن أسماء ملاك 

یتھا إنما تذكر فى كشف یلحق بھذا المرسومالأراضى التى تقرر نزع ملك  . 
 
 



================================= 
٤٥٩صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٠٤٠الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٢-٢٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
جراءات بعد صدور مرسوم نزع إتخاذ إ ١٩٠٧لسنة  ٥لا یقتضى القانون رقم 

الملكیة ونشره سوى ما تقضى بھ المادتان الخامسة والسادسة من ھذا القانون من 
قیام الإدارة بإعلان صورة من ذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو 
واضعى الید وإخطار طالب نزع الملكیة وذوى الشأن من أصحاب الأملاك بالیوم 

على قیمة الثمن وتكلیفھم بالحضور بخطابات مسجلة الذى یحدد للمارسة  . 
 
 

================================= 
١٩٤٣صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٣٥١الطعن رقم   

١٩٦٦-١٢-١٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
ن صاحبھ وبدون إتباع الإجراءات التى یوجبھا إستیلاء الحكومة على عقار جبرا  ع

 ١٩٣١لسنة  ٩٤المعدل بالمرسوم بقانون  ١٩٠٧لسنة  ٥قانون نزع الملكیة رقم 
وإن كان یعتبر بمثابة غصب ولیس من شأنھ أن ینقل بذاتھ ملكیة العقار للحكومة 

عھ إلا بل تظل ھذه الملكیة لصاحب العقار رغم ھذا الإستیلاء ویكون لھ المطالبة بری
إذا إختار المطالبة بقیمة ھذا العقار وحكم لھ بھا فإنھ من وقت صیرورة ھذا الحكم 
نھائیا  تنتھى حالة الغصب وتصبح حیازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من ھذا 
التاریخ مدینة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم لھ بھ مقابل قیمة العقار 

رت حقت علیھا الفائدة القانونیة عن التأخیر فى الوفاء ویلزمھا الوفاء بھ فإن تأخ
فإذا كان . من القانون المدنى  ٢٢٦من تاریخ المطالبة القضائیة بھا عملا  بالمادة 

الحكم المطعون فیھ قد قضى للمطعون ضده بالریع عن المدة اللاحقة لتاریخ صدور 
التأخیر القانونیة فإنھ یكون الحكم لھ بقیمة العقار وقدر ھذا الریع بما یجاوز فوائد 

 . مخالفا  للقانون
 
 

================================= 
٣٦٨صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٠١٤الطعن رقم   

١٩٦٨-٠٢-٢٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   



اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

اع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكیة یعد إستیلاء الحكومة على الأطیان محل النز
بمثابة غصب -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -  . 

 
٣٦٨صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٠١٤الطعن رقم   

١٩٦٨-٠٢-٢٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
عقار جبرا  عن صاحبھ و بدون إتباع الإجراءات التى قیام الحكومة بالإستیلاء على 

 ٩٤المعدل بالمرسوم بقانون رقم  ١٩٠٧لسنة  ٥یوجبھا قانون نزع الملكیة رقم 
یعتبر بمثابة غصب و لیس من شأنھ أن ینقل بذاتھ ملكیة العقار  ١٩٣١لسنة 

لمطالبة للحكومة بل تظل ھذه الملكیة لصاحب العقار رغم ھذا الإستیلاء و یكون لھ ا
و على ما  -بریعھ ، إلا أنھ إذا إختار المطالبة بقیمة ھذا العقار و حكم لھ بھا فإنھ 

تنتھى حالة الغصب من وقت صیرورة ھذا الحكم  -جرى بھ قضاء محكمة النقض 
نھائیا و تصبح حیازة الحكومة للعقار حیازة مشروعة و تكون من ھذا التاریخ 

مبلغ المحكوم لھ بھ مقابل قیمة العقار ویلزمھا مدینة لمن إستولت على عقاره بال
الوفاء بھ ، فإن تأخرت حقت علیھا الفائدة القانونیة عن التأخیر فى الوفاء من 

من القانون المدنى ٢٢٦تاریخ المطالبة القضائیة بھا عملا  بالمادة   . 
 

١٩٦٨/٢/٢٧ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ١٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢١٧صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠١٥٩الطعن رقم   
١٩٧٦-٠١-١٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
تخصیص ما یملكھ الأفراد للمنفعة العامة یقتضى أولا  إدخالھ فى ملكیة الدولة أو 

بح فى الملك الخاص ثم ینتقل بعد ذلك إلى الأشخاص المعنویة العامة الأخرى فیص
الملك العام بتخصیصھ للمنفعة العامة بطریق رسمى أو بطریق فعلى ، و أن إدخالھ 
فى الملك الخاص للدولة یكون بطریق من طرق اكتساب الملكیة المبینة فى القانون 

 . المدنى أو بطریق نزع الملكیة
 
 

================================= 
٨١٩صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٦٢٢عن رقم الط  



١٩٧٧-٠٣-٢٨بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إستیلاء الحكومة على عقار جبرا  عن صاحبھ بدون بدون إتباع الإجراءات التى 

بة غصب و لیس من شأنھ أن یوجبھا قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة یعتبر بمثا
 . ینقل ملكیة العقار للحكومة بل تظل ھذه الملكیة لصاحب العقار رغم ھذا الإستیلاء

 
 

================================= 
٨١٩صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٦٢٢الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٣-٢٨بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
لملكیةاجراءات نزع ا: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
بشأن نزع الملكیة أنھ  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٩مفاد نص المادة 

یجب عند تقدیر التعویض مراعاة ما یكون قد طرأ على قیمة الجزء الذى لم تنزع 
ملكیتھ بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زیادة بخصمھ أو إضافتھ إلى ثمن 

ث لا یزید المبلغ الواجب خصمھ أو إضافتھ عن نصف الجزء المستولى علیھ بحی
و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -القیمة التى یستحقھا المالك و یستوى فى ذلك 

أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونیة فى نزع الملكیة أو لم  -المحكمة 
لما . ر التعویض سالفة الذكر إنما تقرر حكما  عاما  فى تقدی ١٩تتبعھا ذلك أن المادة 

كان ذلك و كان الخبیر المنتدب لم یتبع فى تقدیره للتعویض الضوابط التى نصت 
المشار الیھا ، إكتفاء منھ بالقول فى عبارة عامة بأنھ راعى أحكام  ١٩علیھا المادة 

تلك المادة دون بیان لعناصر التقدیر و مقدار ما أضیف إلیھا و أسقط عنھا و نسبة 
سقاط لقیمة التعویض فإن الحكم المطعون فیھ و قد أسس قضاءه الإضافة أو الإ

 . على ما جاء بتقریر الخبیر یكون مشوبا  بالقصور
 

١٩٧٧/٣/٢٨ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٦٢٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٣٠صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٤٦٠الطعن رقم   
١٩٨٠-٠١-٢١بتاریخ   
نزع الملكیة: ع الموضو  

اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من قانون المرافعات  ٦٢٢من القانون المدنى و المادة  ١٠٣٧مفاد نص المادة 
أن الدائن المرتھن و أصحاب  -الذى تمت إجراءات نزع الملكیة فى ظلھ  السابق



عقار الذى تم تسجیل تنبیھ الحقوق العینیة یتعلق لھم حق فى ثمرات و إیرادات ال
نزع ملكیتھ ، و أوجب المشرع علیھم المبادرة بتكلیف مستأجرى العقار بعدم دفع 
ما یستحق من الأجرة بعد تسجیل التنبیھ إذ یقوم ھذا التكلیف مقام الحجز تحت ید 

فى القیام بھذا التكلیف تحمل  -الدائن المرتھن  -ھؤلاء المستأجرین ، فإذا تراخى 
تقصیره ، و لا إلزام على الطاعن بصفتھ وكیلا  لدائنى المدین المفلس نتیجة 

بتحصیل أجرة العقار المنزوع ملكیتھ طالما أن دین البنك المطعون ضده المضمون 
بالرھن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إیراداتھ فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنین 

ر المنزوع ملكیتھفى تحصیل أجرة العقا -التى یمثلھا الطاعن  -  . 
 

١٩٨٠/١/٢١ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٤٦٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٩٦٩صفحة رقم  ٣٧مكتب فنى  ٥٣لسنة  ٠٩٦٠الطعن رقم   
١٩٨٦-١٢-١١بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
بشأن نزع ملكیة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧ن القانون رقم م ١٨مؤدى نص المادة 

العقارات للمنفعة العامة و التحسین أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاریخ 
الإستیلاء الفعلى یخول لصاحب الشأن فى العقار مطالبة جھة الإدارة بإعادة العقار 

ت حصولھ ما إلیھ فى نھایة المدة المحددة فى الإستیلاء بالحالة التى كان علیھا وق
إجراءات نزع الملكیة بسبب تعذر الإتفاق  -لم تتخذ قبل مضى ھذه المدة بوقت كاف 

مع ذوى الشأن على مدھا أو بسبب أن العقار أصبح غیر صالح للإستعمال 
المخصص لھ ، بما یؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ ھذه الإجراءات یبقى العقار على 

فى خصوص تطبیق أحكام قانون إیجار الأماكن ملك صاحبھ و إن كان یعتبر مؤجرا  
 . على النحو المشار إلیھ طیلة فترة الإستیلاء و بما لا یمنع من التصرف فیھ

 
١٩٨٦/١٢/١١ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ٩٦٠الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٢٦٦صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٢١٧٦الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٥-١١بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التى أوجب القانون إتباعھا فإن إستیلاءھا على 
العقار جبرا  عن صاحبھ یعتبر بمثابة غصب ، و لیس من شأنھ أن ینقل ملكیة 

احبھ رغم ھذا الإستیلاء ، فیحق لھ الإلتجاء العقار للحكومة بل تظل ھذه الملكیة لص
 مباشرة إلى المحكمة



و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكھ من الغاصب عینا  أو أن یطلب التعویض 
النقدى إذا تعذر التنفیذ العینى أو إذا إختار ھو المطالبة بالتعویض شأن المضرور 

 . من أ ى عمل غیر مشروع
 
 

================================= 
٢٦٦صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٢١٧٦الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٥-١١بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
تقریر المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكیتھا یكون بقرار من ر ئیس 

صق فى الأماكن التى حددتھا المادة الجمھوریة ینشر فى الجریدة الرسمیة و یل
 الثالثة من القانون

و بمجرد حصول النشر یكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكیة حق 
دخول العقارات لإجراء عملیات المقاس و وضع علامات التحدید ، و تتخذ بعد ذلك 

عتراضات إجراءات حصر ھذه العقارات و عرض البیانات الخاصة بھا و تلقى إ
أصحاب المصلحة بشأنھا ، على أنھ تیسیرا  للإدارة فى القیام بتنفیذ المشروعات 

منھ للجھة  ١٦العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكیة ، أجاز القانون فى المادة 
طالبة الملكیة الإستیلاء بطریق التنفیذ المباشرعلى العقارات التى تقرر لزومھا 

ذلك بقرار من رئیس الجمھوریة ینشر فى الجریدة الرسمیة  للمنفعة العامة و یكون
و یشمل بیانا  إجمالیا  بالعقار و أسم المالك الظاھر مع الإشارة إلى القرار الصادر 
للمنفعھ العامة ، و یبلغ قرار الإستیلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى علیھ 

خلاء العقار و یكون مصحوب بعلم الوصول یعطون فیھ مھلة لا تقل عن أسبوعین لإ
لھم الحق فى التعویض عن عدم الإنتفاع من تاریخ الإستیلاء الفعلى إلى حین دفع 

 . التعویض المستحق عن نزع الملكیة
 
 

================================= 
٥١ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠١لسنة  ٠٠٣١الطعن رقم   

١٩٣١-١٢-٣١بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

اجراءات نزع الملكیة: ضوع الفرعي المو  
١: فقرة رقم   

الحكم الصادر بنزع الملكیة لیس حكما  بالمعنى المفھوم للأحكام الفاصلة فى 
الخصومات ، و إنما ھو محضر یحرره القاضى بإستیفاء الإجراءات و البیانات التى 

ا یتعلق یتطلبھا القانون ، فھو لا یسقط حقا  و لا یرتب حقا  لأحد الخصوم فیم



بموضوع الدین و لزومھ ، و ھو إذ كان كذلك كان غیر مانع للمدین أو الحائز من 
 . رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدین المراد التنفیذ بھ

 
 

================================= 
٣٨٢ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١١لسنة  ٠٠١٩الطعن رقم   

١٩٤١-٠٦-١٩بتاریخ   
ملكیةنزع ال: الموضوع   
اجراءات نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذى قدره الخبیر ثمنا  للأرض المنزوعة ملكیتھا للمنفعة 

العامة ، ثم عارضت فى ھذا التقدیر مع إذنھا للمنزوعة ملكیتھم بأن یصرفوا من 
م طلب المنزوعة ملكیتھم إلزام المبلغ المودع ما سلمت ھى بھ ثمنا  لتلك الأرض ، ث

الحكومة بفوائد المبلغ الذى ستحكم بھ المحكمة من تاریخ نزع الملكیة إلى حین 
قبضھ ، و رفضت المحكمة الإبتدائیة ھذا الطلب ، فلا یجوز لمحكمة الإستئناف أن 

. تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمھا الأسباب التى بررت عندھا القضاء بھا 
الفوائد لیست فى ھذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بھا حتما  تبعا  فإن ھذه 

 . للأصل حتى كان یمكن القول بأن حكمھا بھا إنما كان سببھ ھو إعمال حكم القانون
 

١٩٤١/٦/١٩ق ، جلسة  ١١لسنة  ١٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

فعة العامةاثر نزع ملكیة العین المؤجرة للمن  
================================= 

١١٢٩صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٠٥١الطعن رقم   
١٩٦٧-٠٥-٢٥بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
اثر نزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
انفساخ عقد الإیجار من تلقاء یترتب على نزع ملكیة العین المؤجرة للمنفعة العامة 

 . نفسھ لاستحالة تنفیذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى
 

١٩٦٧/٥/٢٥ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٥١الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 اعلان نزع الملكیة
================================= 

١٤٤٦صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠١٩٤الطعن رقم   
١٩٦٦-٠٦-٢٣بتاریخ   



نزع الملكیة: الموضوع   
اعلان نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة الصادر فى  ٢٠و١٨مفاد نصوص المادتین 

أن المعول علیھ فى إفتتاح  ١٩٣١من یونیھ سنة  ١٨والمعدل فى  ١٩٥٧/٤/٢٤
على  -قدیر أھل الخبرة لقیمة العقار المنزوع ملكیتھ میعاد الطعن بالمعارضة فى ت

ھو صدور القرار الوزارى بالإستیلاء وإعلانھ  -ماجرى بھ قضاء محكمة النقض 
أما إذا كان التسلیم قد تم بناء على إتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك . لذوى الشأن 

لإستیلاء الإتفاقى لم یصدر القرار الوزارى بالإستیلاء لإنعدام مسوغھ فقد أصبح ا
بمثابة تسلیم من جانب المالك للعین المنزوع ملكیتھا ونقل حیازتھا للدولة وترك 
أمر تقدیر التعویض والمنازعة فیھ للقضاء لیفصل فیھ ، وخروج النزاع على ھذا 
التعویض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكیة والتقید بإجراءاتھ ومواعیده ، 

عادیة بشأن العقار والمنازعة فى تقدیر قیمتھ تخضع  ویصبح الطرفان أمام دعوى
من حیث الإجراءات والمواعید للقواعد العامة ومن ثم یجوز الإعتراض على ھذا 

 . التقدیر فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقا  للقواعد العامة
 
 

================================= 
١٤٤ ع صفحة رقم٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٥٤الطعن رقم   

١٩٣٧-٠٤-١٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

اعلان نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

إیداع ثمن العین المنزوعة ملكیتھا لا یحرم صاحبھا من حقھ فى غلتھا إلا من وقت 
إعلانھ بالإیداع فإن إحاطتھ رسمیا  بحصول ھذا الإیداع ھى المناط فى الإحتجاج 

صرف ما لا نزاع علیھ من الثمن علیھ بتمكنھ من  . 
 

١٩٣٧/٤/١٥، ق جلسة  ٦لسنة  ٥٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٣٣٥ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٤١الطعن رقم   
١٩٤١-٠٣-٠٦بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
اعلان نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من قانون نزع الملكیة واضحة فى أن إعلان القرار الذى یصدره  ٢٠ة إن الماد

من القانون المذكور ھو  ١٨وزیر الأشغال بالإستیلاء على العقار بمقتضى المادة 
المبدأ الذى یجب التعویل علیھ لسریان میعاد الطعن فى تقریر الخبیر الذى یعینھ 



و ذلك على السواء بالنسبة لنازع . رئیس المحكمة الإبتدائیة لتقدیر قیمة العقار 
فطالما لم یحصل إعلان فإن الطعن . الملكیة و للمنزوعة ملكیتھ بلا تفریق بینھما 

و إذن فلا سبیل إلى التمسك بالإستیلاء و جعلھ بالنسبة . یكون غیر مقید بمیعاد 
 . للحكومة مبدأ لمیعاد الطعن

 
١٩٤١/٣/٦ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٤١الطعن رقم  )  )  

================================= 
 التعویض عن نزع الملكیة

================================= 
٦٣٢صفحة رقم  ٠١مكتب فنى  ١٧لسنة  ٠١٩١الطعن رقم   

١٩٥٠-٠٦-٢٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: رقم  فقرة  

على كل من تقضى " دعوى عارضة"فرعیة للمدعى علیھ أن یرفع دعوى 
و . مصلحتھ بإختصامھ فیھا حتى و لو كان مدعى علیھ معھ فى الدعوى الأصلیة 

إنعقاد الخصومة فى أیة دعوى أصلیة كانت أو فرعیة منوط بتوجیھھا بإجراء 
و متى تحقق ذلك ترتبت علیھا آثارھا . معتبر قانونا  إلى كل من یراد إختصامھ فیھا 

الحكم النھائى الصادر فیھا قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم و حاز 
حجیة الحكم الصادر فى الدعوى الفرعیة المرفوعة من المدعى علیھ لأنھا إنما 

توجھ من المدعى علیھ إلى المدعى دفعا  للدعوى الأصلیة ، و العبرة فى التحقق من 
یھا و الخصوم الموجھة إلیھم ھى بما یكون قیام الدعوى و تحدید الطلبات المقدمة ف

 . ثابتا  بالأوراق و محاضر الجلسات
 
 

================================= 
٦٧٩صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠٠٧٧الطعن رقم   

١٩٥٥-٠٢-١٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

المعدل بالمرسوم بقانون  ١٩٠٧لسنة  ٥من القانون رقم  ٢٧بنص المادة  التحدى
محلھ أن تكون الحكومة قد نزعت ملكیة أرض الوقف للمنافع  ١٩٣١لسنة  ٩٣رقم 

العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التى نص علیھا ھذا القانون ، أما 
أرض الوقف دون اتباعھا فإنھ  إذا كانت لم تلتزم ھذه الإجراءات و استولت على

یكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء ھذا الاستیلاء ، إذ ھو یمثل 
الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعیانھ كما یمثلھ فى اقتضاء ماللوقف من حقوق قبل 



و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعیة أمرت ناظر الوقف باتخاذ . الغیر 
القانونیة للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا یكون قد أخطأ إذ قضى  الإجراءات

بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم بھ إلى ناظر الوقف دون أن یأمر بإیداعھ 
 . خزانة وزارة الأوقاف

 
١٩٥٥/٢/١٧ق ، جلسة  ٢١سنة  ٧٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٦٧٩صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢١ة لسن ٠٠٧٧الطعن رقم   

١٩٥٥-٠٢-١٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

القول بعدم استحقاق جھة الوقف للفوائد عن المبلغ الذى قدرتھ المحكمة كتعویض 
مة من عما أصابھا من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لم تستول علیھا الحكو

الواجھة الواقعة على الشارع لأن جھة الوقف ظلت تنتفع بھا مردود بأن الفوائد 
علاوة % ٥المحكوم بھا عن ھذا المبلغ ھى فوائد تعویضیة قدرتھا المحكمة بواقع 

على التعویض الأصلى عن الضرر الذى لحق جھة الوقف بسبب ما طرأ على قیمة 
علیھ من نقص و ھى تستحق سواء أكان الجزء الباقى الذى لم یحصل الاستیلاء 

 . الوقف ظل ینتفع بھا بعد الاستیلاء أم لا
 
 

================================= 
١١٨١صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠١٢٨الطعن رقم   

١٩٥٥-٠٥-٢٨بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من قانون نزع الملكیة للمنافع العامة الذى یوجب عند تقدیر  ١٤لمادة نص ا
التعویض مراعاة قیمة الزیادة أو النقص فى قیمة الجزء الذى لم تنزع ملكیتھ ، ھو 
على ماجرى بھ قضاء ھذه المحكمة إنما یقرر حكما عاما فى تقدیر التعویض بغض 

ت القانونیة فى نزع الملكیة أم لم النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءا
تتبعھا ، و تسرى ھذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى علیھ جزءا من أرض 
مبنیة أو معدة للبناء أو جزءا من أطیان زراعیة تتأثر قیمة باقیھا زیادة أونقصا 

 . بتنفیذ المشروع الذى نزعت الملكیة من أجلھ
 

١٩٥٥/٥/١٢ق ، جلسة  ٢٢سنة  ١٢٨الطعن رقم  )  ) 
================================= 



٧٩صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٠٥٧الطعن رقم   
١٩٥٧-٠١-٢٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
د إذا كان عمل الخبیر الذى ندب لتقدیر التعویض عن الأرض المنزوعة ملكیتھا ق

أصبح نھائیا و كان قد قضى فى النزاع الخاص بملكیة ھذه الأرض فلا یقوم من 
القانون سبب لحبس التعویض الذى قدره الخبیر و بالتالى یكون إستحقاق الفوائد 

فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلك بالفوائد من تاریخ . عنھ قد أصبح حال الأداء 
تطبیق القانونالتكلیف الرسمى فانھ لایكون قد أخطأ فى  . 

 
 

================================= 
٧٨٣صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٠٦٢الطعن رقم   

١٩٥٧-١١-١٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ءات إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبھ بدون اتباع إجر
لسنة  ٩٤المعدل بالمرسوم بقانون رقم  ١٩٠٧لسنة  ٥قانون نزع الملكیة رقم 

ورفع صاحب العقار دعوى یطالب بقیمتھ وقت رفع الدعوى فإن الحكم  ١٩٣١
بتقدیر ثمن ھذا العقار بقیمتھ وقت الاستیلاء دون وقت رفع الدعوى یكون غیر 

عقار جبرا عن صاحبھ دون صحیح فى القانون ـ ذلك أن استیلاء الحكومة على ال
اتخاذ الاجراءات التى یوجبھا قانون نزع الملكیة یعتبر بمثابة غصب یستوجب 

مسئولیتھا عن التعویض و لیس من شأنھ أن ینقل ملكیة العقار للغاصب ـ على ما 
جرى بھ قضاء محكمة النقض ـ و یستتبع ھذا النظر أن صاحب ھذا العقار یظل 

الاستیلاء و یكون لھ الحق فى استرداد ھذه الملكیة إلى أن محتفظا بملكیتھ رغم ھذا 
یصدر مرسوم بنزع ملكیة العقار المذكور أو یستحیل رده الیھ أو إذا اختار ھو 

و فى الحالتین الأخیرتین یكون شأن المالك عند مطالبتھ . المطالبة بالتعویض عنھ 
بتعویض الضرر بالتعویض شأن المضرور من أى عمل غیر مشروع لھ أن یطالب 

سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاریخ 
 . الحكم

٦٣٨صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠١٧٦الطعن رقم   
١٩٥٧-٠٦-٢٧بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



أن العبرة فى تقدیر ثمن العقار المنزوع ملكیتھ للمنفعة جرى قضاء ھذه المحكمة ب
العامة ھى بوقت نزع الملكیة لا وقت الإستیلاء ، ذلك لأن معنى الفقرة الأخیرة من 

والمعدل بالمرسوم بقانون  ١٩٠٧لسنة  ٥رقم " من قانون نزع الملكیة  ٥المادة 
بیع مسجلا  أن نشر مرسوم نزع الملكیة یساوى عقد "  ١٩٣١لسنة  ٩٤رقم 

 ١٧و  ١٦و  ١٢ـ  ٦والأصل أن ثمن المبیع یقدر وقت البیع ـ ولأن باقى المواد من 
تنص على الإتفاق على الثمن أو تقدیره بمعرفة خبیر و إیداعھ خزانة المحكمة على 

ـ وعلى ] لا قبلھا [ ذمة المنزوع ملكیتھ فى وقت قصیر عقب نزع الملكیة مباشرة 
معارضة نازع الملكیة الخروج على حكم القانون و تقدیر  ذلك فإنھ لا یترتب على

 . الثمن فى وقت آخر
 
 

================================= 
٧٥٤صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠١٨٦الطعن رقم   

١٩٥٧-١٠-٣١بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

تقدیر قیمة الأرض التى نزعت الحكومة ملكیتھا للمنفعة العامة مراعاة یجب عند 
قیمة الفائدة التى عادت على باقى الأرض بسبب نزع الملكیة وذلك طبقا للمادتین 

المعدل بالمرسوم بقانون  ١٩٠٧لسنة  ٥من قانون نزع الملكیة رقم  ١٤و  ١٣
قضاء ھذه المحكمة ـ ویستوى فى ذلك ـ على ما جرى بھ .  ١٩٣١لسنة  ٩٤رقم 

أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونیة فى نزع الملكیة أم لم تتبعھا لأن 
من القانون المذكور الذى یوجب عند تقدیر التعویض مراعاة قیمة  ٤١نص المادة 

الزیادة والنقص فى قیمة الجزء الذى لم تنزع ملكیتھ إنما یقرر حكما عاما فى 
 . التعویض

 
١٩٥٧/١٠/٣١ق ، جلسة  ٢٣سنة  ١٨٦عن رقم الط )  ) 

================================= 
٥١٠صفحة رقم  ٠٩مكتب فنى  ٢٤لسنة  ٠١٢٣الطعن رقم   

١٩٥٨-٠٥-٢٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

الذى لم تنزع ملكیتھ بسبب أعمال یجب مراعاة ما یكون قد طرأ على قیمة الجزء 
من قانون نزع الملكیة  ١٤المنفعة العمومیة من زیادة أو نقص طبقا لنص المادة 

بخصمھ أو إضافتھ إلى ثمن  ١٩٣١لسنة  ٩٤المعدل بالقانون  ١٩٠٧لسنة  ٥رقم 
على ما جرى بھ قضاء  -الجزء المستولى علیھ حسب الأحوال یستوى فى ذلك 



تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونیة فى نزع الملكیة أن  -محكمة النقض 
أم لم تتبعھا لأن نص تلك المادة الذى یوجب عند تقدیر التعویض مراعاة قیمة 
الزیادة أو النقص فى قیمة الجزء الذى لم ینزع ملكیتھ إنما یقرر حكما عاما فى 

فى تقریره أنھ لم تعد  ولا یعتد بقول المنزوع ملكیتھ بأن الخبیر أثبت. التعویض 
فائدة من مشروع نزع الملكیة و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببھ مادام أن 
الحكم المطعون فیھ والحكم الابتدائى خلو مما یؤید ھذا القول لأنھ یعتبر عاریا عن 

 . الدلیل
 
 

================================= 
٢٩٧ة رقم صفح ١٠مكتب فنى  ٢٤لسنة  ٠٣٦٧الطعن رقم   

١٩٥٩-٠٤-٠٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

یجب مراعاة ما یكون قد طرأ على قیمة الجزء الذى لم تنزع ملكیتھ بسبب إعمال 
من قانون نزع الملكیة  ١٤المنفعة العمومیة من زیادة أو نقص طبقا لنص المادة 

بخصمھ وإضافتھ إلى  ١٩٣١لسنة  ٩٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٠٧نة لس ٥رقم 
فإذا كان الخبیر المعین لتقدیر ثمن  - ثمن الجزء المستولى علیھ حسب الأحوال 

المقادیر المستولى علیھا لم یتبع فى التقدیر ھذه الأسس وكان الحكم المطعون فیھ 
ر من مخالفة للطریقة الواجب مع ما فى ھذا التقدی -قد اعتمد تقدیر الخبیر للثمن 

 . إتباعھا فإنھ یكون معیبا بما یستوجب نقضھ
 

١٩٥٩/٤/٢ق، جلسة  ٢٤لسنة  ٣٦٧الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٦٣٤صفحة رقم  ١٠مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٠٨٧الطعن رقم   
١٩٥٩-١١-٠٥بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
ویض عن نزع الملكیةالتع: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبیر للأرض المطلوب نزع ملكیتھا 
للمنفعة العامة فإنھ لا یجب فى ذمتھا من تاریخ ھذا الإیداع أیة فوائد عن ھذا 
المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكیة و لا بمقتضى القانون المدنى لمجرد 

لأن الفوائد إنما یقضى بھا  -م المحكمة فى تقریر الخبیر الذى قدره معارضتھا أما
فى الدیون الحالة التى یحصل التأخیر فى الوفاء بھا بلا حق ، أو فى الدیون 

المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، و المعارضة فى تقدیر ثمن العقار أو تعویضھ تجعل 
فھو لا یعتبر حالا قبل الفصل  ھذا التقدیر مؤجلا إلى أن یحصل الفصل فیھ نھائیا ،



و لا یصح فى ھذا الصدد التمسك . نھائیا فى المعارضة و لا تجوز المطالبة بھ 
لأن طالبة نزع " مدنى جدید  ٤٥٨م " من القانون المدنى القدیم  ٣٣٠بالمادة 

كما أن إستعمالھا . الملكیة لم تجمع بعد ھذا الإیداع فى یدھا بین الثمن و المبیع 
لمخول لھا قانونا فى المعارضة فى تقریر الخبیر الذى قدر ثمن الأعیان الحق ا

المنزوعة ملكیتھا أو التعویض عنھا لا یترتب علیھ عند عدم قبول معارضتھا 
على ما  - إلزامھا بفوائد تعویضیة إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطریق الكید 

 . جرى بھ قضاء محكمة النقض
 
 

١٩٥٩/١١/٥ق ، جلسة  ٢٥ لسنة ٨٧الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٣٥٠صفحة رقم  ١١مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٤٢٤الطعن رقم   
١٩٦٠-٠٤-٢٨بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
ذلك لأن  -لملكیة العبرة فى تقدیر ثمن العین المنزوعة ملكیتھا ھى بوقت نزع ا

و المعدل بالمرسوم  ١٩٠٧لسنة  ٥المادة الخامسة من قانون نزع الملكیة رقم 
و نشر ھذا الأمر " تقول فى الفقرة الأخیرة منھا  ١٩٣١لسنة  ٩٤بالقانون رقم 

فى الجریدتین الرسمیتین یترتب علیھ فى صالح ] مرسوم نزع الملكیة [ العالى 
و " ئج التى تترتب على تسجیل عقد إنتقال الملكیة طالب نزع الملكیة نفس النتا

معنى ھذا أن نشر مرسوم نزع الملكیة یساوى عقد بیع مسجل و الأصل ان ثمن 
، تنص على ١٧، ١٦، ١٢-٦المبیع یقدر وقت البیع ، ثم أن باقى المواد من 

الإتفاق على الثمن و تقدیره بمعرفة خبیر و إیداعھ خزانة المحكمة على ذمة 
وھو ما  -] لا قبلھا [ زوع ملكیتھ على وقت قصیر عقب نزع الملكیة مباشرة المن

و لم یجعل الشارع لوقت الإستیلاء أى إعتبار  - إستقر علیھ قضاء محكمة النقض 
من ذلك القانون  ٢٥فى تقدیر الثمن إلا فى حالة واحدة و بصریح النص فى المادة 

ھ مؤقتا یعاد بنفس الحالة التى كان العقار الذى یحصل الإستیلاء علی" حیث تقول 
علیھا وقت أخذه و كل تلف فیھ یجعل لصاحبھ حقا فى التعویض عنھ و إذا أصبح 

العقار غیر صالح للإستعمال الذى كان مخصصا لھ فتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع 
 . " القیمة التى كان یساویھا وقت الإستیلاء

 
 

================================= 
٢٦٥صفحة رقم  ١٢مكتب فنى  ٢٦لسنة  ٠٠٦٩لطعن رقم ا  

١٩٦١-٠٣-٢٣بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   



التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

 ١٩٠٧لسنة  ٥من قانون نزع الملكیة رقم  ١٣،١٤وضع المشرع فى المادتین 
تزامھا فى تقدیر ثمن قواعد خاصة یجب ال ١٩٣١لسنة  ٩٤المعدل بالقانون رقم 

على أن یقدر ثمن  ١٣العقارات التى تنزع ملكیتھا للمنافع العامة ، فنص فى المادة 
العقار فى حالة نزع ملكیتھ بدون مراعاة زیادة القیمة الناشئة أو التى یمكن أن 
تنشأ من نزع الملكیة أما إذا كان نزع الملكیة قاصرا على جزء منھ فیكون تقدیر 

جزء باعتبار الفرق بین قیمة العقار جمیعھ و بین قیمة الجزء الباقى منھ ثمن ھذا ال
على أنھ إذا زادت أو نقصت قیمة الجزء الذى لم تنزع  ١٤للمالك ، ونص فى المادة 

ملكیتھ بسبب أعمال المنفعة العمومیة فیجب مراعاة ھذه الزیادة أو ھذا النقصان 
ھ أو إضافتھ فى أى حال عن نصف بحیث لایجوز أن یزید المبلغ الواجب إسقاط

فإذا كان الحكم المطعون فیھ لم یتبع فى تقدیره للجزء . القیمة التى یستحقھا المالك 
الذى نزعت ملكیتھ القواعد المتقدمة فإنھ یكون قد خالف القانون بما یستوجب 

 . نقضھ
 

١٩٦١/٣/٢٣ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٦٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٩٤٣صفحة رقم  ١٣مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠٠٤٧الطعن رقم   
١٩٦٢-١٠-٢٥بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
یقدر ثمن العقار فى حالھ نزع الملكیھ دون مراعاة زیادة القیمة الناشئة أو التى 

أما إذا كان نزع الملكیة قاصرا  على جزء منھ  یمكن أن تنشأ من نزع الملكیة ،
فیكون تقدیر ثمن ھذا الجزء بإعتبار الفرق بین قیمھ العقار جمیعھ وقیمة الجزء 
الباقى منھ للمالك على أنھ إذا زادت أو نقصت قیمة الجزء الذى لم تنزع ملكیتھ 

على ألا یزید  بسبب أعمال المنفعة العامة فیجب مراعاة ھذه الزیادة أو ھذا النقصان
الواجب إسقاطھ أو إضافتھ فى أى حال على نصف القیمة التى یستحقھا المالك و 

المعدل بالقانون رقم  ١٩٠٧لسنھ  ٥من القانون رقم  ١٤و  ١٣عملا  بالمادتین 
و یستوى فى ذلك ـــ على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض ـــ أن  ١٩٣١لسنة  ٩٤

ت القانونیة فى نزع الملكیة أم لم تتبعھا ذلك أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءا
سالفتى الذكر إنما تقرران حكما  عاما  فى تقدیر التعویض ١٤و  ١٣المادتین   . 

 
١٩٦٢/١٠/٢٥ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ٤٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 

١٠٢١صفحة رقم  ١٣مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠١١٤الطعن رقم   
١٩٦٢-١١-١٥بتاریخ   



نزع الملكیة: الموضوع   
التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
المعدل بالقانون  ١٩٠٧لسنة  ٥من القانون رقم  ١٤و  ١٣مؤدى نص المادتین 

الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العامة أنھ ینبغى فى تقدیر  ١٩٣١لسنھ  ٩٤رقم 
ى الجزء من العقار التى لم تنزع ملكیتھ بسبب التعویض مراعاة ما یكون قد طرأ عل

أعمال المنفعة العامة من زیادة أو نقص بخصمھ أو إضافتھ إلى ثمن الجزء 
المستولى علیھ بحیث لا یزید الواجب خصمھ أو إضافتھ عن نصف القیمة التى 

 فإذا كان الخبیر المنتدب لم یتبع فى تقدیره التعویض ھذه القواعد. یستحقھا المالك 
و إكتفى بالقول  - سالفى الذكر ١٤و  ١٣فى المادتین -التى وضعھا الشارع للتقدیر 

بأنھ قد راعى ھذه الإعتبارات دون بیان لعناصر التقدیر التى حددھا قانون نزع 
الملكیة فإن الحكم المطعون فیھ الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقریر الخبیر 

 . یكون مشوبا  بالقصور بما یستوجب نقضھ
 

١٩٦٢/١١/١٥ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ١١٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٤١صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠٣٧٠الطعن رقم   
١٩٦٣-٠١-١٧بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
التى "  ١٩٠٧لسنة  ٥ة للمنفعة العامة رقم من قانون نزع الملكی ١٤تنص المادة 

" الذى حل محل القانون السابق  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧ق  ١٩یقابلھا نص المادة 
على أنھ إذا زادت أو نقصت قیمة الجزء الذة لم ینزع ملكیتھ بسبب أعمال المنفعة 
 العامة فیجب مراعاة ھذه الزیادة أو النقصان على ألا یزید المبلغ الواجب إسقاطھ

و لما كان فى ورود . أو إضافتھ فى أى حال على نصف القیمة التى یستحقھا المالك 
" ھذا النص بصفة عامة و مطلقة تدل على أن ما قصد إلیھ الشارع من عبارة 

الواردة بھ ھو ما یطرأ على قیمة الجزء الذى لم تنزع ملكیتھ من " زیادة القیمة 
كان ھذا التحسین قاصرا على ھذا الجزء تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة سواء 

أو كان شاملا لعقارات أخرى لم یؤخذ منھا شىء لأعمال المنفعة العامة ، فلا محل 
للقول بأن ما عناه النص ھو المنفعة المقصورة على المالك المنزوعة ملكیتھ وحده 

ملھ و التى لا یشترك معھ فیھا آخرون إذ فى ھذا التفسیر تخصیص للنص بما لا تحت
و من ثم فالحكم المطعون فیھ إذ رفض خصم ما طرأ من زیادة القیمة على . عبارتھ 

الجزء الذى لم تنزع ملكیتھ من أرض المطعون علیھ تأسیسا على أن المنفعة التى 
عادت من أعمال نزع الملكیة كانت عامة و لم تقتصر على الجزء المذكور ، یكون 

 . قد خالف القانون
 



١٩٦٣/١/١٧ق ، جلسة  ٢٧سنة  ٣٧٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٩٥صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠٠٥٣الطعن رقم   
١٩٦٣-٠٤-٠٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
رة لقیمة العقار المنزوع المعول علیھ فى انفتاح میعاد الطعن فى تقدیر أھل الخب

من قانون نزع الملكیة الصادر  ٢٠و  ١٨ملكیتھ ـ على ما یستفاد من نص المادتین 
و على ما  ١٩٣١من یونیو سنة  ١٨و المعدل فى  ١٩٠٧من أبریل سنة  ٢٤فى 

جرى علیھ قضاء النقض ـ ھو صدور القرار الوزارى بالاستیلاء و إعلانھ لذوى 
لاء بناء على اتفاق ذوى الشأن مما انتفت معھ الحاجة إلى الشأن ـ فمتى تم الاستی

لزوال حكمتھ وانعدام  ١٨صدور القرار الوزارى بالاستیلاء طبقا لنص المادة 
مسوغھ ، فقد أصبح الاستیلاء الاتفاقى بمثابة تسلیم من جانب المالك المنزوع 

مر تقدیر التعویض ملكیتھ للعین المنزوع ملكیتھا ونقل حیازتھا منھ للدولة و ترك أ
و المنازعة فیھ للقضاء لیفصل فیھ ـ و ینبنى على ذلك أن النزاع على ھذا التعویض 
فى ھذه الصورة یخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكیة و التقید بإجراءاتھ و 

ویصبح الطرفان أمام دعوى عادیة بشأن  ٢٠مواعیده المشار إلیھا فى المادة 
دیر قیمتھ تخضع من حیث الإجراءات والمواعید للقواعد العقار و المنازعة فى تق

العامة ـ فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه على أن میعاد الطعن فى تقدیر 
أھل الخبرة لقیمة الأرض المنزوع ملكیتھا ھو المیعاد المنصوص علیھ فى قانون 

ى الاعتراض على نزع الملكیة فإنھ یكون قد خالف القانون و یكون حق الطاعن ف
التقدیر جائزا و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى 

 . قائمة
 

١٩٦٣/٤/٤ق، جلسة  ٢٨سنة  ٥٣الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
١٠٧٣صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٢٣٨الطعن رقم   

١٩٦٣-١١-٢١بتاریخ   
كیةنزع المل: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة  ١٩٠٧لسنة  ٥یبین من نصوص القانون رقم 
العامة أن المشرع فى سبیل توفیر الضمانات الكافیة لحمایة حق الملكیة و صیانة 

لمستحقة عن حقوق ذوى الشأن قد حرص على أن یتم الاتفاق على التعویضات ا
نزع الملكیة أو تقدیرھا بمعرفة أھل الخبرة فى حالة عدم حصول الاتفاق و إیداع 



ھذه التعویضات على ذمة مستحقیھا فى میعاد قصیر عقب نزع الملكیة و قبل 
و إذا كان مقتضى أحكام ھذا القانون أنھ لا یجوز لذوى الشأن . الاستیلاء الفعلى 

لطلب التعویض المستحق عن نزع الملكیة عند عدم الالتجاء مباشرة إلى المحكمة 
الاتفاق علیھ ، إلا أن ھذا الخطر مشروط بأن تكون جھة الإدارة قد اتبعت من 

جانبھا الإجراءات التى أوجبت القانون اتباعھا لتقدیر التعویض فى ھذه الحالة ، 
ھ و لم فإذا لم تلتزم ھذه الإجراءات واستولت فعلا على العقار المنزوعة ملكیت

یحصل اتفاق بینھا و بین المالك على التعویض المستحق عن نزع الملكیة ثم 
انقضت المواعید التى حددھا القانون للانتھاء من إجراءات تقدیر التعویض فى 
حالة عدم الاتفاق علیھ دون أن یصل إلى المالك أى إخطار من الخبیر یمكن أن 

لكیة قد سلكت فعلا الطریق الذى ألزمھا یتحقق بھ علمھ بأن جھة الإدارة نازعة الم
القانون اتباعھ لتقدیر التعویض فى تلك الحالة فإنھ یكون لھذا المالك أن یلجأ إلى 

المحكمة المختصة ویطلب منھا تقدیر ھذا التعویض بذات الوسیلة التى عینھا 
 . القانون وھى تقدیره بمعرفة أھل الخبرة

 
١٩٦٣/١١/٢١ق ، جلسة  ٢٩سنة  ٢٣٨الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٤٤صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٠٧١الطعن رقم   

١٩٦٥-٠١-٠٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

 لمحكمھ الموضوع أن تقدر التعویض الذى یستحقھ المالك مقابل ریع أرضھ التى
إستولت علیھا الحكومھ جبرا  عنھ وأضافتھا إلى المنافع العامة بغیر إتباع 

على الوجھ الذى تراه المحكمة مناسبا   -الإجراءات التى یوجبھا قانون نزع الملكیة 
، فتحكم بھذا التعویض مبلغا  متجمدا  أو فى صورة فائدة تعویضیة ، وھى فیما تفعلھ 

لفائدة لا تخضع لرقابھ محكمھ النقضمن ذلك وفى تحدیدھا لسعر ھذه ا  . 
 
 

================================= 
٢٩٠صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٣٦٠الطعن رقم   

١٩٦٥-٠٣-٠٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لملكیة للمنفعة العامة على أن بشأن نزع ا ١٩٠٧لسنة  ٥تدل نصوص القانون رقم 
الطعن فى عمل الخبیر قد سمح بھ لكل من طالب نزع الملكیة والمنزوعة ملكیتھم 
فى شأن قیمھ العقار أو التعویضات فقط ، وأن من أراد منھم الطعن فى ذلك رفعھ 



فى المیعاد و إلا أصبح عمل أھل الخبرة نھائیا  بالنسبھ لھم ، كما تدل تلك النصوص 
أن الطعن متى رفع للمحكمة فى المیعاد لا یتسع لغیر ذلك من الدعاوى على 

ومن ثم فإنھ لا یتسع للدعوى الفرعیة  ٠الفرعیة التى یقیمھا الخصم على من طعن 
التى یرفعھا المنزوع ملكیتھم بعد إنتھاء میعاد طعنھم و یطلبون بھا إلزام الوزارة 

زوع ملكیتھا إذ أن مثل ھذا الطلب من الطاعنة بأن تدفع لھم قیمة ریع الأرض المن
المنزوعة ملكیتھم ما كان یصح إقحامھ على المعارضة التى رفعتھا الوزارة 

الطاعنة فى عمل أھل الخبرة بعد إنتھاء میعاد الطعن بالنسبھ إلیھم و من ثم تكون 
 . الدعوى بطلب ھذا الریع غیر مقبولة

 
١٩٦٥/٣/٤ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٣٦٠الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٧٥١صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٣١٩الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٣-٢٩بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التعویض عن نزع الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بشأن نزع  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ٣٠تنص الفقرة الثانیة من المادة 
لا تسرى الأحكام المذكورة ـ أى الأحكام الورادة " للمنفعة العامة على أنھ الملكیة 

فیھ الخاصھ بالفصل فى المعارضات ـ على التعویضات المرفوع بشأنھا دعاوى أمام 
وھذا الإستثناء یقرر حكما  وقتیا ینطبق على " . المحاكم أو المحالة على الخبراء 

وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى  جمیع التعویضات المرفوع بشأنھا دعاوى
وكانت عند العمل بأحكام القانون الجدید محالة على  ١٩٠٧لسنة  ٥القانون رقم 

الخبراء المعینین من رئیس المحكمة الابتدائیة طبقا لما كان متبعا فى القانون القدیم 
لورادة أو مطروحة على المحكمة الإبتدائیة ـ فتلك الطعون لا تسرى علیھا الأحكام ا

فى شأن الفصل فى المعارضات وانما تظل خاضعة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧فى القانون 
ولا یصح . فى ھذا الشأن  ١٩٠٧لسنة  ٥للأحكام التى كانت مقررة بالقانون رقم 

القول بأنھ بمجرد إحالة أوراق نزع الملكیة إلى رئیس المحكمة الابتدائیة فى تاریخ 
تعتبر الدعوى بشأن  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧ن رقم سابق على بدء العمل بأحكام القانو

التعویض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام ھذا القانون موضع التنفیذ 
سالفة  ٣٠ویسرى علیھا الاستثناء المنصوص علیھ فى الفقرة الثانیة من المادة 

ء الذكر ذلك أن ھذا القول لو صح لما كان ھناك ما یدعو إلى النص على ھذا الاستثنا
، كما أن الدعوى بشأن التعویض ھى كسائر الدعاوى التى لا ترفع أمام المحاكم ـ 

من قانون المرافعات ـ إلا بصحیفة تعلن للمدعى علیھ  ٦٩على ما تقضى بھ المادة 
 . على ید أحد المحضرین

 
١٩٦٦/٣/٢٩ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣١٩الطعن رقم  )  ) 

================================= 



البیع اعادة  
================================= 

٢٧٥ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٣لسنة  ٠٠٧٣الطعن رقم   
١٩٤٤-٠٣-٠٢بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
اعادة البیع: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إنھ إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكیة فى إعادة البیع على ذمة 
المتخلف بعد أن أودع مبلغ دینھ فإن مصلحة المدین فى ذلك ظاھرة ،  المشترى

 . لجواز زیادة الثمن عند إعادة البیع
 

١٩٤٤/٣/٢ق ، جلسة  ١٣لسنة  ٧٣الطعن رقم  )  )  
================================= 

 اعادة بیع العقار
================================= 

٢٧٥ع صفحة رقم ٤عة عمر مجمو ١٣لسنة  ٠٠٧٣الطعن رقم   
١٩٤٤-٠٣-٠٢بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
اعادة بیع العقار: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
یكفى فى بیان الإجراءات المبررة لإعادة البیع على ذمة المشترى المتخلف أن 

یكون الحكم قد بین أن إعادة البیع كانت بناء على طلب الدائن ، و أنھ أنذر 
ترى وفقا  للقانون بوجوب إیداع باقى الثمن خزانة المحكمة فى مدة ثلاثة أیام المش

و لما لم یودع تقدم إلى قاض البیوع طالبا  تحدید جلسة لإعادة البیع على ذمة 
المشترى ، فحدد لھ جلسة ، و خصوصا  إذا كان المشترى نفسھ قد قدم ضمن 

ضمن بیان مبلغ الدین و مصاریفھ أوراق الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إلیھ المت
مرافعات ٦٠٧، فإن ھذا یحقق الأغراض المقصودة بالمادة   

.================================= 
 

 الاستیلاء المؤقت على العقارات
================================= 

١٠٧٩صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٠٠٣الطعن رقم   
١٩٦٧-٠٥-٢٣بتاریخ   

نزع الملكیة:  الموضوع  
الاستیلاء المؤقت على العقارات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
بشأن نزع ملكیة العقارات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧یبین من نصوص القانون رقم 



 ١٨و  ١٧و  ١٦للمنفعة العامة أو التحسین أنھ نظم فى الباب الرابع منھ فى المواد 
بأن للجھة نازعة  ١٦تقضى المادة  أحكام الإستیلاء المؤقت على العقارات ، وإذ

الملكیة الإستیلاء بطریق التنفیذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومھا للمنفعة 
العامة ویكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعویض مقابل عدم الانتفاع بھ من 

تاریخ الإستیلاء الفعلى لحین دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة ولھ حق 
معارضة فى تقدیر التعویض عن الإستیلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى ال

تقدیر التعوبض المستحق عن نزع الملكیة ، فقد أفاد المشرع بذلك أنھ یجوز لجھة 
الإدارة الإستیلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة وذلك 

ى العقار فى ھذه الحالة الحق فى تعویض تمھیدا لنزع ملكیتھ ، وجعل المشرع لمالك
وقد قصد المشرع من استحداث . مقابل عدم الإنتفاع بھ من تاریخ الإستیلاء علیھ 

التیسیر على المصالح العامة  -على ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة  -ھذا التنظیم 
ى للقیام بتنفیذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن یلحق الملاك أ

ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانیھا المصالح العامة من 
عدم القیام بتشغیل المشروعات فى المواعید المقررة لھا وفى حدود السنة المالیة 

المدرج بمیزانیتھا الإعتماد المخصص للمشروع الذى كان یترتب علیھ فى كثیر من 
ة كما كان یترتب علیھ فى كثیر من الحالات الحالات تحمیل الخزانة تكالیف إضافی

تحمیل الخزانة تكالیف إضافیة كما كان یترتب علیھ عدم إمكان إستخدام المبالغ 
 -وزراة الأشغال  -فإذا كان الثابت أن الطاعنة . المدرجة فى المیزانیة المعتمدة 

ن ھذا استولت فعلا على العقار موضوع النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكیتھ وأ
الإستیلاء كان تمھیدا لنزع ملكیة العقار ولحقھ قرار بذلك ، فإن ذلك لا یعتبر غصبا  

١٩٥٤لسنة  ٥٧٧وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام القانون رقم   . 
================================= 

 التخصیص للمنفعة العامة
================================= 

١١١صفحة رقم  ٠١مكتب فنى  ١٧لسنة  ٠٠٧٥الطعن رقم   
١٩٤٩-١٢-٢٢بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التخصیص للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   

 1 : فقرة رقم
إن نزع ملكیة عقار لمنفعة عامة معینة لا یحول دون تخصیصھ أیضا  بمعرفة الجھة 

یة من أجلھا الإداریة لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملك
فإذا نزعت ملكیة أرض لمد أنابیب . دون حاجة إلى صدور مرسوم جدید بذلك 

المجارى فى باطنھا فلا مانع بعد مدھا من أن تخصص الجھة الإداریة ظاھر الأرض 
وثبوت ھذا التخصیص ھو من الأمور الموضوعیة التى . لإستعمالھ كشارع عام 

كما أن الفصل فیما إذا . أسبابا  سائغة  یستقل بھا قاضى الموضوع متى أورد لذلك
كان التخصیص على سبیل الترخیص المؤقت أى بنیة التسامح أم غیر ذلك ھو مما 

 . یستقل بھ قاضى الموضوع كذلك



 
١٩٤٩/١٢/٢٢ق ، جلسة  ١٧لسنة  ٧٥الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٢٨٣ة رقم صفح ٢٦مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٢٣٢الطعن رقم   

١٩٧٥-٠٦-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

التخصیص للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

على أن للمالك  ١٩٥٥لسنة  ٢٢٢تنص المادة الحادیة عشرة من القانون رقم 
خلال ستین یوما  من تاریخ إعلانھ بالتقدیر النھائى لقیمة العقار أن یختار إحدى 

" بینة فیھا لأداء مقابل التحسین ، و تنص المادة الثانیة عشرة على أنھ الطرق الم
إذا لم یختر المالك إحدى طرق الأداء المبینة فى المادة السابقة یكون مقابل 

، ثم عددت المادة " التحسین مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتیة 
لملكیة العقار أو جزء منھ جاء المذكورة أحوالا  من بینھا حالة التصرفات الناقلة 

فیھا أنھ فى حالة زیادة الثمن على التقدیر النھائى لقیمة العقار بعد التحسین یكون 
مقابل التحسین عبارة عن نصف الفرق بین التقدیر النھائى لقیمة العقار قبل 

و مفاد ما نص علیھ فى المادتین المذكورتین أن تطبیق . التحسین و بین الثمن 
مادة الثانیة عشرة على الأحوال الورادة فیھا معلق على فوات میعاد الإختیار حكم ال

المنصوص علیھ فى المادة الحادیة عشرة دون أن یختار المالك أداء مقابل 
التحسین بإحدى طرق الأداء المنصوص علیھا فیھا و إذ كان ھذا المیعاد یبدأ من 

عقار و ینقضى بفوات ستین یوما  من تاریخ إعلان المالك بالتقدیر النھائى لقیمة ال
تاریخ ھذا الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعیھا بأن التقدیر النھائى 

لقیمة العقار أعلن لمالكھ الأصلى إلا أنھا لم تبین متى حصل ھذا الإعلان ، و لیس 
فى الأوراق ما یفید أنھا قدمت لمحكمة الموضوع ما یدل على حصولھ و قد خلت 

ونات الحكم المطعون فیھ من ھذا البیان ، فإنھ لا یمكن القول بأن میعاد إختیار مد
و بالتالى فإنھ لا محل لتطبیق . المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسین قد إنتھى 

 . حكم المادة الثانیة عشرة من القانون سالف الذكر
 

١٩٧٥/٦/٢٥ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٢٣٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٨٩٠صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠٢٧٢الطعن رقم   
١٩٨٣-١٢-٢٢بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التخصیص للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
أنھ یشترط لأنقاص مقابل  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٩نفاد نص المادة 

یض المستحق للمطعون ضدھم أن یبقى فى ملكھم جزء التحسین من قیمة التعو



 . جزء لم تنزع ملكیتھ و أن تكون قیمتھ قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة
 

١٩٨٣/١٢/٢٢ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ٢٧٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٧٠ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٧٣الطعن رقم   
١٩٣٧-٠١-٠٧بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
التخصیص للمنفعة العامة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
أبریل سنة  ٢٤إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة من قانون الملكیة الصادر فى 

نشر مرسوم نزع الملكیة فى " على أن  ١٩٣١یونیھ سنة  ١٨المعدل فى  ١٩٠٧
ى صالح طالب نزع الملكیة نفس النتائج التى الجریدتین الرسمیتین یترتب علیھ ف

لم یقصد سوى إیراد حكم نقل العقار " تترتب على تسجیل عقد إنتقال الملكیة 
المنزوعة ملكیتھ إلى ملك الدولة و إضافتھ إلى المنافع العامة من یوم نشر ھذا 

ثمن المرسوم دون أن یكون ذلك متوقفا  على تحدید أو دفع ما یقابل ھذا النقل من 
من القانون المذكور یبقى  ١٩و  ١٨و  ١٧و  ٨و لكن طبقا  للمواد . أو تعویض 

العقار فى ید صاحبھ حتى یدفع لھ الثمن الذى یتفق علیھ أو حتى یودع الثمن الذى 
و فى ھذه الحالة یصدر وزیر الأشغال العمومیة ، . یقدره الخبیر عند عدم الإتفاق 

قرارا  بالإستیلاء على العقار ، و یعلن قراره إلى  بعد إطلاعھ على شھادة الإیداع ،
ذوى الشأن مع تكلیفھم التخلى عن العقار فى میعاد خمسة عشر یوما  ، و بإنقضاء 

و فى ھذه الصورة یبقى صاحب العقار . ھذ المیعاد یستولى على العقار و لو بالقوة 
، و لا یلزم نازع  منتفعا  بریعھ و ثمراتھ حتى حصول التخلى عنھ طوعا  أو كرھا  

 . الملكیة بفوائد ما
 
 

 الطعن فى قرار لجنة المعارضات
================================= 

٧٧٩صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠٢١٤الطعن رقم   
١٩٦٣-٠٥-٣٠بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من انتھائیة  ١٩٥٤سنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤ا نصت علیھ المادة مؤدى م

الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائیة أن تكون ھذه الإنتھائیة للحكم الصادر فى 
فاذا لم یكن الحكم . الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثھا ذلك القانون 

بالذات فلا ینطبق ھذا النصصادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من ھذه اللجنة   
. 



 
١٩٦٣/٥/٣٠ق ، جلسة  ٢٨سنة  ٢١٤الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٠٢٠صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠١٨٩الطعن رقم   

١٩٦٣-١١-٠٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لایة المحكمة الابتدائیة بنظر الطعون التى تقدم إلیھا من المصلحة القائمة و
بإجراءات نزع الملكیة أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة 

على النظر فى ھذه الطعون و من  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون  ١٤وفقا للمادة 
و لا ھى بدایة لتحكیم القضاء ثم فھى لیست ھیئة مختصة بتقدیر التعویض ابتداء 

فى التقدیر وإنما ھى ھیئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرتھ اللجنة ، و ھذا الطعن 
ھو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداریة لھ أوضاع متمیزة وتحكم فیھ 

المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعیة محددة ھى الأحكام المنصوص علیھا 
، و متى كان ذلك ، فإن ولایة المحكمة  ١٩٥٤ة لسن ٥٧٧فى القانون رقم 

الابتدائیة بالنظر فى أمر الطعن الموجھ إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فیما إذا كان 
ھذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة لھ مما یقتضى أن ما لم 

طرحھ ابتداء أمام یكن قد سبق عرضھ على اللجنة وأصدرت قرارا فیھ لا یجوز 
المحكمة و بالتالى فلا یتسع ھذا الطعن للطلبات الجدیدة و لو كانت فى صورة 

طلبات عارضة ، و لا یسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر ھذه الطلبات سكوت 
الخصم عن الاعتراض علیھا عند إبدائھا أو حتى اتفاق الطرفین على نظرھا ذلك أن 

نعقد باتفاق الخصوم و إنما بقیام موجبھ فى القانون الاختصاص فى ھذه الحالة لا ی
و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكیتھ أمام المحكمة و لأول مرة زیادة . 

التعویض السابق طلبھ أمام اللجنة یعتبر طلبا جدیدا فیما یختص بالفرق بین مبلغى 
الفرق فإنھا  التعویض فإذا قبلت المحكمة الابتدائیة الطلبات المعدلة و قضت بھذا

تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتھا ویكون قضاؤھا فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا 
 . للقواعد العامة و فى المواعید العادیة المقررة فى قانون المرافعات

 
 

================================= 
١٠٢٠صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠١٨٩الطعن رقم   

١٩٦٣-١١-٠٧بتاریخ   
نزع الملكیة: ضوع المو  
الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
انتھائیة الحكم الذى یصدر من المحكمة الابتدائیة فى الطعن المرفوع إلیھا فى قرار 



من  ١٤لجنة المعارضات فى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة وفقا للمادة 
حق إلا الأحكام التى تصدرھا المحكمة فى حدود لا تل ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون 

فإذا تجاوزت ھذا النطاق و فصلت فى . النطاق الذى رسمھ لھا القانون المذكور 
طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر ھذه اللجنة قرارا فیھا فإن قضاءھا 

الى فلا فى ھذه الطلبات لایكون صادرا فى طعن مقید إلیھا فى قرار اللجنة وبالت
سالفة الذكر ١٤یلحقھ وصف الانتھائیة المنصوص علیھا فى المادة   . 

 
 

================================= 
١٠٢٠صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠١٨٩الطعن رقم   

١٩٦٣-١١-٠٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

لا  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤ف الاستعجال الوارد فى المادة وص
ینصرف كصریح ھذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز 

ھذا الطعن من أمور فصلت فیھا المحكمة بصفة مبتدأة فلا یمتد إلیھا وصف 
للقول بضرورة إتباع  الاستعجال و من ثم فلا یجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال

الإجراءات والمواعید التى كان یوجب قانون المرافعات قبل تعدیلھ بالقانون رقم 
اتباعھا فى استئناف الأحكام الصادرة على وجھ السرعة ١٩٦٢لسنة  ١٠٠  . 

 
 

================================= 
١٠٢٠صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠١٨٩الطعن رقم   

١٩٦٣-١١-٠٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

تقدیم الاعتراضات الخاصة بالتعویضات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧إذ أوجب القانون رقم 
بطریقة معینة و فى خلال میعاد محدد وإلا كان تقدیر المصلحة نھائیا ، و إذ استلزم 

اضھ إذن برید بالرسم المقرر كاملا وإلا اعتبر الاعتراض أن یرفق المعترض باعتر
كأن لم یكن ، و إذ رسم طریقا خاصا أوجب إتباعھ فى الفصل فى ھذه الاعتراضات 
و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصھا بھذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنھ لاسبیل 

ت نزع الملكیة إلا إلى طلب زیادة التقدیر الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءا
بطریق الاعتراض الذى رسمھ ، بحیث إذا انقضى المیعاد لتقدیمھ فإنھ یمتنع على 
المعترض أن یزید فى طلبھ للتعویض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنھ فى 

 . المیعاد ، و تقتصر ولایة اللجنة على الفصل فى اعتراضھ فى حدود ھذا المبلغ



 
 

================================= 
٨٨٣صفحة رقم  ١٥مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٤٣٣الطعن رقم   

١٩٦٤-٠٦-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

ولایة المحكمة الابتدائیة بنظر الطعون التى تقدم إلیھا من المصلحة القائمة 
و من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة باجراءات نزع الملكیة أ

على النظر فى ھذه الطعون و من  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون  ١٤وفقا للمادة 
ثم فھى ھیئة تنظر فى طعن على قرار أصدرتھ اللجنة و ھذا الطعن من نوع خاص 

و  فى قرارات لجان إداریة لھ أوضاع متمیزة و تحكم فیھ المحكمة وفق اجراءات
لسنة  ٥٧٧أحكام موضوعیة محددة ھى الأحكام المنصوص علیھا فى القانون رقم 

، و من ثم فان ولایة المحكمة الابتدائیة بالنظر فى أمر الطعن الموجھ إلى  ١٩٥٤
قرار اللجنة لا تتعدى النظر فیما إذا كان ھذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك 

أن ما لم یكن قد سبق عرضھ على اللجنة و  القانون أو بالمخالفة لھ مما یقتضى
أصدرت قرارا فیھ لا یجوز طرحھ ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا یتسع ھذا 

و على ذلك فطلب . الطعن للطلبات الجدیدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة 
الطاعن المنزوعة ملكیتھ أمام المحكمة و لأول مرة زیادة التعویض السابق طلبھ 

م اللجنة یعتبر طلبا جدیدا فیما یختص بالفرق بین مبلغى التعویض ، فإذا قبلت أما
المحكمة الابتدائیة الطلبات المعدلة و قضت بھذا الفرق فانھا تكون قد أخطأت 

بمجاوزة سلطتھا و یكون قضاؤھا فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و 
المرافعاتفى المواعید العادیة المقررة فى قانون   . 

 
 

================================= 
٨٨٣صفحة رقم  ١٥مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٤٣٣الطعن رقم   

١٩٦٤-٠٦-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

وع إلیھا فى قرار انتھائیة الحكم الذى یصدر من المحكمة الابتدائیة فى الطعن المرف
من  ١٤لجنة المعارضات فى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة وفقا للمادة 

لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرھا المحكمة فى  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون رقم 
حدود النطاق الذى رسمھ لھا القانون المذكور ، فاذا تجاوزت ھذا النطاق و فصلت 

ح على اللجنة و لم تصدر ھذه اللجنة قرارا فیھا فان فى طلبات مبتدأة لم تطر



قضاءھا فى ھذه الطلبات لا یكون صادرا فى طعن مقدم إلیھا فى قرار اللجنة و 
سالفة الذكر ١٤بالتالى فلا یلحقھ وصف الانتھائیة المنصوص علیھا فى المادة  . 

 
١٩٦٤/٦/٢٥ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٤٣٣الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٤٠صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠١٥٢الطعن رقم   

١٩٦٨-٠١-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

التى نصت على إنتھائیة الحكم  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤إن المادة 
تدائیة إنما جعلت ھذه الإنتھائیة للحكم الصادر فى الطعن الصادر من المحكمة الاب

فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثھا ذلك القانون مما یفید أنھ إذا لم یكن الحكم 
صادرا  فى طعن مرفوع عن قرار صادر من ھذه اللجنة بالذات فلا ینطبق علیھ ھذا 

 . النص
 

١٩٦٨/١/٢٥ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ١٥٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٧٢٤صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٣٣الطعن رقم   
١٩٦٩-٠٥-٠٦بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
بشأن نزع ملكیة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧خول المشرع اللجنة التى أنشأھا القانون رقم 

لعقارات للمنفعة العامة إختصاصھا قضائیا حین ناط بھا الفصل فى المعارضات ا
الخاصة بتقدیر التعویضات عن نزع الملكیة لفض الخلاف الذى یقوم بین الحكومة 
و ذوى الشأن فى ھذا الخصوص و إعتبر ھذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل 

یھا فى قرارات لجان المعارضات ولایة المحكمة الإبتدائیة بنظر الطعون التى تقدم إل
من القانون السالف الذكر على النظر فى ھذه الطعون  ١٤مقصورة وفقا للمادة 

فتحكم فیھا وفق إجراءات و أحكام موضوعیة محددة ھى الأحكام المنصوص علیھا 
فیھ ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائیة لا یتعدى النظر فیما إذا كان القرار 

فیھ قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشار إلیھ أو بالمخالفة لھ فإذا لم  المطعون
یكن الطلب قد سبق عرضھ على اللجنة و أصدرت قرارا فیھ فلا یجوز طرحھ على 
المحكمة إبتداء ، إذ لا یتسع الطعن أمامھا للطلبات الجدیدة و لو كانت فى صورة 

 . طلبات عارضة
 



 
================================= 

٧٢٦صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠١٠٣الطعن رقم   
١٩٧٠-٠٤-٢٨بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا كان الطعن فى تقدیر التعویض عن العقار المنزوع ملكیتھ قد تم قبل تاریخ العمل 

، و لم یعرض ذلك  ١٩٥٤دیسمبر سنة  ٤فى  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧بالقانون رقم 
من ھذا القانون  ١٣الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت علیھا المادة 

عدم تطبیق  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - الأخیر ، فإن مؤدى ذلك 
من القانون المذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى  ١٤المادة 

على الحكم الذى أصدرتھ  - الطعون المرفوعة عن تقدیرات اللجنة المذكورة نھائیة 
و تطبیق  ١٩٥٤من أكتوبر سنة  ٢٦المحكمة الإبتدائیة فى ھذا النزاع بتاریخ 

و التى من مقتضاھا خضوع ھذا الحكم من حیث  ١٩٠٧لسنة  ٥أحكام القانون رقم 
من  ٢/٣٠افعات و ذلك إعمالا للمادة جواز إستئنافھ للقواعد العامة فى قانون المر

التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون رقم 
بالفصل فى المعارضات الواردة فیھ ، التعویضات المرفوع بشأنھا دعاوى أمام 

المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على أساس أن ھذه المادة تقرر حكما عاما 
 ٥على جمیع التعویضات التى تم الطعن فیھا وفقا لأحكام القانون رقم وقتیا ینطبق 

١٩٠٧لسنھ   . 
 

١٩٧٠/٤/٢٨ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ١٠٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٩٧صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٣٢الطعن رقم   
١٩٧٠-٠٣-١٩بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
الطعن فى قرار لجنة المعارضات: ي الموضوع الفرع  

٢: فقرة رقم   
لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤تختص المحكمة الإبتدائیھ وفقا لنص المادة 

بنظر الطعون التى تقدم إلیھا من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكیة  ١٩٥٤
أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولایتھا فى ھذا الخصوص مقصورة 

لى النظر فى ھذه الطعون ، و من ثم فھى ھیئة تنظر فى طعن على قرار أصدرتھ ع
اللجنة ، و ھذا الطعن ھو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداریھ لھ أوضاع 

متمیزة و تحكم فیھ المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعیة محددة ، ھى 
إذ كان ذلك فإن .  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧الأحكام المنصوص علیھا فى القانون رقم 

ولایة المحكمة الإبتدائیة بالنظر فى أمر الطعن الموجھ إلى قرار اللجنة لا تتعدى 



النظر فیما إذا كان ھذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة لھ ، 
مما یقتضى أن ما لم یكن قد سبق عرضھ على اللجنة و أصدرت قرار فیھ لا یجوز 

ء أمام المحكمة ، و بالتالى فلا یتسع ھذا الطعن للطلبات الجدیدة و لو طرحھ ابتدا
 . كانت فى صورة طلبات عارضة

 
 

================================= 
١٠٨١صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣٥٧الطعن رقم   

١٩٧٢-٠٦-٠٨بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لمعارضاتالطعن فى قرار لجنة ا: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

للفصل فى المعارضات الخاصة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧اللجنة التى أنشاھا القانون رقم 
بالتعویضات عن نزع الملكیة للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكیلھا تعتبر ھیئة 

قد خولھا  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - إداریة ، إلا أن المشرع 
ینا  حین ناط بھا للفصل فى الخلاف الذى یقوم بین المصلحة و إختصاصا  قضائیا  مع

بین ذوى الشأن على التعویضات المقررة لھم عن نزع الملكیة ، و ھذا الفصل 
یعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قرارات ھذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائیة 

یة ، لھ أوضاع لیس إستئنافا ، بل ھو طعن من نوع خاص فى قرارات لحنة إدار
متمیزة ، و تحكم فیھ المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعیة محددة ، ھى 

، و لا یغیر من ھذا  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧الأحكام المنصوص علیھا فى القانون رقم 
النظر أن تكون المذكرة الإیضاحیة للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنة 

ن ما یرد بالمذكرة الإیضاحیة لا یصل إلى درجة المعارضات بأنھ إستئناف ، ذلك أ
و إذ كان الطعن فى قرار . التشریع ، و لیست لھ صفة الإلزام إذا ما تعارض معھ 

لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائیة ، لا یعتبر إستئنافا ، فإنھ یعرض على 
قاض واحد وقت الدائرة المنوط بھا نظر الدعاوى الإبتدائیة ، و قد كانت مشكلة من 

 ٥٦نظر الطعن حتى الفصل فیھ طبقا  للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائیة رقم 
، و من ثم یكون الحكم الصادر فى الطعن غیر مشوب بالبطلان ١٩٥٩لسنة   . 

 
================================= 

١٢٩٦صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٢٥١الطعن رقم   
١٩٧٣-١٢-١٨بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
التى نصت على إنتھائیة الحكم  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤إن المادة 

الصادر من المحكمة الإبتدائیة إنما جعلت ھذه الإنتھائیة للحكم الصادر فى الطعن 



ى إستحدثھا ذلك القانون ، مما یفید أنھ إذا لم یكن فى قرار لجنة المعارضات الت
الحكم صادرا  فى طعن مرفوع عن قرار صادر من ھذه اللجنة بالذات ، فلا ینطبق 

 . علیھ ھذا النص
 
 

================================= 
٢٠٣صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٥٠٨الطعن رقم   

١٩٧٨-٠١-١٦بتاریخ   
لكیةنزع الم: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

 ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون  ١٤وفقا  لنص المادة  -تختص المحكمة الإبتدائیة 
بنظر الطعون التى تقدم إلیھا فى قرارات  -بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة 

عویضات المقدرة عن العقارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن الت
المنزوع ملكیتھا فولایتھا إذن مقصورة على النظر فیما إذا كان قرار اللجنة قد 
صدر موافقا  لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة لھ و حكمھا فى ھذا الشأن یكون 
نھائیا  غیر قابل للطعن فیھ بالأستئناف ، إلا أنھ إذا قضت المحكمة الإبتدائیة فى 

ت جدیدة لم یسبق طرحھا على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم طلبا
قبول الدعوى دون أن تقول كلمتھا فى القرار المطعون فیھ أمامھا فى المیعاد 

القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة علیھا و ما إذا كان ھذا 
فإن وصف  -بالمخالفة لھ  القرار قد صدر موافقا  لأحكام قانون نزع الملكیة أو

لا یلحق حكمھا ، لأنھ صادر فى غیر حدود  ١٤النھائیة المنصوص علیھا فى المادة 
النطاق الذى رسمھ القانون المذكور للمحكمة الإبتدائیة و من ثم یكون قابلا  للطعن 

فیھ بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان 
بالأوراق أن الطاعنین سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و الثابت 

طلبوا تعدیل التعویض بالنسبة للأرض المنزوع ملكیتھا ، ثم عدلوا الطلبات أمام 
اللجنة ، و قضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى ھذا القرار أمام المحكمة 

رة و أتعاب العقد و رسوم الإبتدائیة طالبین تعدیل التعویض مع إضافة السمس
سواء ما  -التسجیل ، فأن المحكمة الإبتدائیة إذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتھا 

تعلق منھا بالطلبات السابق طرحھا على لجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات 
 . المبتدأة التى لم یسبق طرحھا فإن وصف الإنتھائیة لا یلحق ھذا الحكم

 
 

١٩٧٨/١/١٦ق ، جلسة  ٤٤نة لس ٥٠٨الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٤٥٣صفحة رقم  ٤٢مكتب فنى  ٥٩لسنة  ٣٢١٢الطعن رقم   



١٩٩١-٠٢-١٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

الطعن فى قرار لجنة المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ضدھم لا یستندون فى دعواھم إذا كان واقع الحال فى النزاع الراھن أن المطعون 
إلى كون القرار الجمھورى بتقریر المنفعة العامة قد نشأ باطلا  ، بل یستندون فى 
ذلك إلى الإدعاء بإنتھاء أثره القانونى لسقوطھ بالتطبیق للمادة العاشرة من قانون 

 -الذى یحكم واقعة النزاع  - ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧نزع الملكیة للمنفعة العامة رقم 
إیداع النماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكیة مكتب الشھر العقارى خلال  لعدم

سنتین من تاریخ نشر القرار الجمھورى ، و من ثم فإن الفصل فى ھذا النزاع لا 
یتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأویل بل مجرد تطبیق القانون تطبیقا  صحیحا  

من عدمھ وفقا  للمادة العاشرة ، و سقوطھ  لمعرفة ما إذا كان ھذا القرار قد سقط
یستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة علیھ ، و بالتالى یعد ضم الدولة للملك 
الخاص للمنفعة العامة مستندا  فى الواقع إلى واقعة مادیة یكون القضاء العادى 

 یغیر صاحب الولایة العامة ھو المختص بالنظر فى كل ما یترتب علیھ من آثار و لا
بق  ٤لسنة  ١٤من ذلك ما قضت بھ المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

، ذلك أن أحكام و قرارات تلك المحكمة  ١٩٨٤/٥/١٩تنازع إختصاص بتاریخ 
من  ٤٩الملزمة لجمیع سلطات الدولة و للكافة ھى و على ما تقضى بھ المادة 

لدعاوى الدستوریة و طلبات التى تصدر فى ا ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانون إنشائھا رقم 
التفسیر فحسب و لأن تعیین المحكمة الدستوریة العلیا لجھة القضاء المختصة 

من القانون سالف الذكر إلا إذا  ٣١بنظر الدعاوى لا یكون ملزما  وفقا  لحكم المادة 
كان بناء على طلب كل ذى شأن فیھا و ھو ما لا یتوافر فى النزاع الراھن ، و كان 

لمطعون فیھ قد فصل فى موضوع النزاع بما ینطوى على قضاء ضمنى الحكم ا
 . بإختصاص جھة القضاء العادى بنظره فإنھ لا یكون قد خالف القانون

 
 

================================= 

٤٥٣صفحة رقم  ٤٢مكتب فنى  ٥٩لسنة  ٣٢١٢الطعن رقم   
١٩٩١-٠٢-١٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
الطعن فى قرار لجنة المعارضات: رعي الموضوع الف  

٢: فقرة رقم   
بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧مفاد ما إستلزمھ القانون رقم 

و على ما  -یدل  -من إجراءات  ١٩٦٢لسنة  ١٣العامة أو التحسین المعدل بق 
عة على أن قرار رئیس الجمھوریة بتقریر المنف -جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

العامة تترتب علیھ آثار من تاریخ نشره فى الجریدة الرسمیة فإذا مضت مدة سنتین 
من ھذا التاریخ دون أن یتم خلالھا إیداع النماذج الموقع علیھا من ذوى الشأن أو 



القرار الوزارى بنزع الملكیة فى مكتب الشھر العقارى سقط مفعولھ و زالت آثاره 
لتى لم تودع بشأنھا النماذج أو القرار الخاص بنزع القانونیة بالنسبة للعقارات ا

ملكیتھا ، إلا إذا كانت ھذه العقارات قد أدخلت فعلا  فى مشروعات تم تنفیذھا خلال 
أم بعده  ١٩٦٢لسنة  ١٣مدة التطبیق المشار إلیھا سواء قبل العمل بالقانون رقم 

و تراخى الإیداع بشأنھا إلى فیبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائما  بالنسبة لھا حتى ل
ما بعد ھذه المدة و من ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم 
تنفیذھا خلال السنتین التالیتین لصدور قرار النفع العام أن یصبح ھذا القرار بمنأى 
من السقوط حتى لو تراخى إیداع النماذج و قرار نزع ملكیتھا إلى ما بعد ھذه المدة 

و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و أقام قضاءه بسقوط قرار النفع . 
مكررا  سالفة الذكر  ٢٩العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 

قصد بھ تنظیم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف ھذا 
للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فیھ  التعدیل و أن القرار الجمھورى المقرر
لسنة  ١٣بعد العمل بالقانون رقم  ١٩٦٩الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 

المشار إلیھ فلا ینطبق علیھ ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون و أدى  ١٩٦٢
بھ ذلك إلى عدم بحث ما تمسك بھ الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت 

 فى مشروعات تم تنفیذھا خلال مدة السنتین من تاریخ نشر قرار النفع العام و فعلا  
 . ھو ما یوجب نقضھ

 
١٩٩١/٢/١٤ق ، جلسة  ٥٩لسنة  ٣٢١٢الطعن رقم  )  )  

================================= 
 للمالك اختیار احدى طرق اداء مقابل التحسین

================================= 
١٠١٠صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٧٥٣رقم الطعن   

١٩٨٥-١١-١٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

للمالك اختیار احدى طرق اداء مقابل التحسین: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

بشأن فرض مقابل  ١٩٥٥لسنة  ٢٢٢نصت المادة العاشرة من القانون رقم 
حسین بسبب أعمال المنفعة العامة على التحسین على العقارات التى یطرأ علیھا ت

أنھ خلال ستین یوما  من تاریخ إعلانھ بالتقریر النھائى لقیمة العقار أن یختار إحدى 
أو أداؤه على عشرة  -٢أداء المقابل فورا   -١الطرق الآتیھ لأداء مقابل التحسین 

 -٣قار أقساط سنویة متساویة على أن تحل جمیع الأقساط فى حالة التصرف فى الع
أداء المقابل كلھ أو بعضھ عینا  إذا كان العقار أرضا  فضاء و ذلك بالشروط و 

الأوضاع التى تبینھا اللائحة التنفیذیة ، و ھو ما یدل على أن المشرع أعطى للمالك 
الحق فى إختیار طریقة سداد مقابل التحسین بإحدى الطرق التى بینھا دون أن یعلق 

ارةذلك على موافقة جھة الإد  . 
 



١٩٨٥/١١/١٧ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٧٥٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 لجنة الفصل فى المعارضات
================================= 

٩٥٠صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٧٨الطعن رقم   
١٩٥٢-٠٤-٢٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
فصل فى المعارضاتلجنة ال: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعھا بعد المیعاد لیس من أوجھ البطلان أو 
الدفوع التى یسقط الحق فى إبدائھا إذا أغفل المستأنف التمسك بھا فى صحیفة 

الإستناف أو تحث فى الموضوع قبل التمسك بھا ، بل ھو دفع بعدم قبول الدعوى 
إبداؤه فى أیھ  -التى لم تأت بجدید  -مرافعات  ١٤٢ریح نص المادة یجوز وفقا لص

 حالة تكون علیھا الدعوى
 

================================= 
٥٦١صفحة رقم  ٠٨مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٢٣٩الطعن رقم   

١٩٥٧-٠٥-٣٠بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: م فقرة رق  

المعول علیھ فى فتح میعاد الطعن بالمعارضة فى تقدیر أھل الخبرة لثمن العقار 
و  ١٨المنزوع ملكیتھ ـ على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـ وفقا  لنص المادتین 

و المعدل فى  ١٩٠٧/٤/٢٤من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة الصادر فى  ٢٠
ار الوزارى بالإستیلاء وإعلانھ لذوى ـ ھو صدور القر ١٩٣١یونیھ سنة  ١٨

الشأن و سریان المیعاد من تاریخ ھذا الإعلان و لایغنى عنھ الإستیلاء عنوة و 
إلا أنھ إذا تبین أن الإستیلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن . بطریق الغصب 

من كتابة وإحتفظ كل طرف بحقھ فى الإعتراض على تقدیر الثمن فإن النزاع على الث
یكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكیة و التقید بإجراءاتھ و مواعیده 

سالفة الذكر و یصبح الطرفان أمام دعوى عادیة بشأن  ٢٠المشار إلیھا فى المادة 
المبیع و المنازعة فى تقدیره تخضع من حیث الإجراءات و المواعید للقواعد العامة 

لى الثمن جائزا  و مقبولا  سواء أكان ذلك فى و من ثم یكون الحق فى الإعتراض ع
 . صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقا  للقواعد العامة

 
١٩٥٧/٥/٣٠ق ، جلسة  ٢٣سنة  ٢٣٩الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٥٦صفحة رقم  ٠٩مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٣٨٢الطعن رقم   



١٩٥٨-٠١-٠٢بتاریخ   
نزع الملكیة :الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

متى كانت صحیفة المعارضة فى الحكم الغیابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل 
 . قانون المرافعات القدیم فإنھا تخضع فى إجراءاتھا و أحكامھا لھذا القانون

 
 

================================= 
٥٦صفحة رقم  ٠٩مكتب فنى  ٢٣لسنة  ٠٣٨٢الطعن رقم   

١٩٥٨-٠١-٠٢بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من قانون المرافعات القدیم أن  ٣٦٣و  ٣٦٧طبقا للمادتین  -لم یوجب المشرع 
سباب المعارضة تشتمل صحیفة المعارضة فى الحكم الغیابى الاستئنافى عل بیان أ

كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف یتضمن طعنا موجھا إلى حكم محكمة 
الدرجة الأولى مما یوجب ذكر أوجھھ بینما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى 

أصدرت الحكم الغیابى لأنھا أصدرت حكمھا دون أن تسمع دفاع الغائب وھى لم تنتھ 
لدعوى و لم تستنفد ولایتھا علیھا و یجوز لھا العدول بحكمھا إلى رأى قاطع فى ا

عنھ إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا یوجب بیان أسباب المعارضة فى 
 ٣٨٩و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة . صحیفتھا 

مخالفتة على وجوب اشتمال صحیفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء ل
 . اتباع ھذا الاجراء

 
١٩٥٨/١/٢ق ، جلسة  ٢٣لسنة  ٣٨٢الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٦٧صفحة رقم  ٠٩مكتب فنى  ٢٤لسنة  ٠٠٤٧الطعن رقم   

١٩٥٨-٠٢-٢٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من قانون المرافعات فعارض  ٩٦الحكم بأنھ حضورى عملا  بحكم المادة  إذا وصف
فیھ أحد المحكوم علیھم و تمسك فى صحیفة المعارضة ببطلان ورقة التكلیف 

كما تمسك ببطلان إعلانھ  -مرافعات  ١٤١طبقا لما یوجبھ نص المادة  -بالحضور 
سك ببطلان ورقة التكلیف بالاعذار فإن المعارضة فى ھذا الحكم تكون جائزة إذ التم

بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنھ لو صح أن یعتبر الحكم الصادر ضد 



المعارض حكما صادرا فى غیبتھ و بذلك تجوز فیھ المعارضة منھ طبقا  لنص المادة 
مرافعات ٣٨٥  . 

 
١٩٥٨/٢/٢٧ق ، جلسة  ٢٤لسنة  ٤٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١١٩صفحة رقم  ١٠مكتب فنى  ٢٤لسنة  ٠٠٧٩الطعن رقم   

١٩٥٩-٠٢-٠٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

سماع دفاع المحكوم علیھ متى عارض فى الحكم الصادر فى غیبتھ ھو من القواعد 
ن أن یحول دونھ كون الحكم صدر نھائیا الأساسیة المتعلقة بالنظام العام ولا یمك

 . بالنسبة إلى زملائھ الحاضرین
 
 

================================= 
٥٤٣صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٧لسنة  ٠٢٦٠الطعن رقم   

١٩٦٣-٠٤-١٨بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

فى انفتاح میعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغیابى فى ظل قانون المعول علیھ 
منھ ھو تنفیذه أو  ٣٣٠و  ٣٢٩المرافعات الملغى على ما نصت علیھ المادتان 

الشروع فى تنفیذه إذ بذلك یسقط عذر المحكوم علیھ فى الجھل بھ ویعتبر أنھ علم 
لك علم المحكوم علیھ بھ و یبدأ فى حقھ میعاد المعارضة فیھ ، و لا یغنى عن ذ

بالحكم بطریق آخر ذلك أنھ متى رتب القانون بدء سریان میعاد على إجراء معین 
 . فإنھ لا یجوز الاستعاضة عن ھذا الإجراء بإجراء آخر

================================= 

٧٧٩صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٨لسنة  ٠٢١٤الطعن رقم   
١٩٦٣-٠٥-٣٠بتاریخ   

الملكیة نزع: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
بشأن نزع  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون  ٣٠مفاد نص الفقرة الثانیة من المادة 

ملكیة العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة 
أمام المحاكم أو المحالة على فیھ لا تسرى على التعویضات المرفوع بشأنھا دعاوى 

الخبراء ـ و ھذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتیا ینطبق على جمیع التعویضات التى تم 



وكانت  ١٩٠٧سنة  ٥الطعن فیھا وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 
عند العمل بأحكام القانون الجدید محالة على الخبراء المعینین من رئیس المحكمة 

لما كان متبعا فى القانون القدیم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائیة فتلك  طبقا
بشأن الفصل  ١٩٥٤سنة  ٥٧٧الطعون لا تسرى علیھا الأحكام الواردة فى القانون 

سنة  ٥فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 
صحاب الطعون الحكم الصادر من فى ھذا الشأن و منھا جواز استئناف أ ١٩٠٧

المحكمة الإبتدائیة فى الطعن المرفوع منھم فى الأحوال التى كان الإستئناف فیھا 
 . جائزا طبقا لأحكام القانون القدیم

 
 

================================= 
١٠٢٠صفحة رقم  ١٤مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠١٨٩الطعن رقم   

١٩٦٣-١١-٠٧بتاریخ   
الملكیةنزع : الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بشأن نزع ملكیة العقارات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧اللجنة التى أنشأھا القانون رقم 
للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعویضات عن نزع الملكیة للمنفعة 

لھا العامة و إن كانت بحكم تشكیلھا تعتبر ھیئة إداریة إلا  أن المشرع قد خو 
اختصاصا قضائیا معینا حین ناط بھا الفصل فى الخلاف الذى یقوم بین المصلحة و 
بین ذوى الشأن على التعویضات المقدرة لھم عن نزع الملكیة وھذا الفصل یعتبر 

 . فصلا فى خصومة
 
 

================================= 
٨٨٣حة رقم صف ١٥مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٤٣٣الطعن رقم   

١٩٦٤-٠٦-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بشأن نزع ملكیة العقارات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧اللجنة التى أنشأھا القانون رقم 
للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعویضات عن نزع الملكیة للمنفعة 

و إن كانت بحكم تشكیلھا تعتبر ھیئة إداریة إلا أن المشرع قد خولھا العامة 
إختصاصا قضائیا معینا حین ناط بھا الفصل فى الخلاف الذى یقوم بین المصلحة و 
بین ذوى الشأن على التعویضات المقدرة لھم عن نزع الملكیة و ھذا الفصل یعتبر 

 . فصلا فى خصومة
 



 
================================= 

١١٥صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٢١٠الطعن رقم   
١٩٦٦-٠١-١٣بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
تخویل لجان التقدیر دون غیرھا سلطة تقدیر التعویض المستحق عن الإستیلاء 

ـ لا یحول دون إلتجاء ذوى  ١٩٤٥ لسنة ٩٥إبتداء وفقا  للمرسوم بقانون رقم 
الشأن إلى المحاكم بطلب تعویضھم عن الضرر الناشىء عن تأخیر ھذه اللجان فى 
إصدار قرارھا وذلك على أساس المسئولیة التقصیریة إذا توافرت الشروط اللازمة 
لتحقق ھذه المسئولیة إذ یعتبر تأخیر اللجنة بغیر مسوغ شرعى تقتضیھ ظروف 

یستوجب مسئولیة الإدارة عن الضرر المتسبب عنھالأحوال خطأ   . 
 

١٩٦٦/١/١٣ق ، جلسة  ٣١سنة  ٢١٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٦١٥صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠١٢٥الطعن رقم   
١٩٦٦-١١-٠١بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: قرة رقم ف  

جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدیر تعویض العقار عند 
الإستیلاء علیھ مؤقتا  تمھیدا لنزع ملكیتھ للمنفعة العامة إنما یجعل ھذا التقدیر 
مؤجلا  إلى ان یحصل الفصل فیھ نھائیا  ، وأن من شان إیداع الحكومة خزانة 

یجاریة طبقا  لما قدره الخبیر المنتدب من رئیس المحكمة تعویض العقار أو قیمتھ الإ
بشأن نزع ملكیة  ١٩٠٧لسنة  ٥المحكمة الإبتدائیة وفقا  لما یقضى بھ القانون رقم 

العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أیة فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون 
 . نزع الملكیة ولا القانون المدنى

 
١٩٦٦/١١/١، جلسة ق  ٣٢لسنة  ١٢٥الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١٦٩٧صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٢٤٩الطعن رقم   
١٩٦٦-١١-١٧بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   



و الفصل فى حول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائیا  معینا  ھ
وذوى الشأن على التعویضات  -نازعة الملكیة  -الخلاف الذى یقوم بین المصلحة 

وفقا  لنص المادة  - المقدرة لھم عن نزع اللملكیة أما المحكمة الإبتدائیة فتختص 
بنظر الطعون التى تقدم إلیھا من  - ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤

لكیة أو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان المصلحة القائمة بإجراءات نزع الم
وبالتالى فإنھا لا تملك القضاء بالإلزام بأداء ھذا التعویض فإن فعلت كان قضاؤھا 
بالإلزام مجاوز إختصاصھا وقابلا للاستئناف وفقا  للقواعد العامة وفى المواعید 

اء فیما أما قضاء المحكمة بتقدیر التعویض سو. المقررة فى قانون المرافعات 
یختص بقیمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فھو قضاء فى حدود ولایتھا 

آنفة الذكر ١٤ومن ثم یعتبر نھائیا طبقا للمادة   . 
 
 

================================= 
١٦٩٧صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٢٤٩الطعن رقم   

١٩٦٦-١١-١٧بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: موضوع الفرعي ال  
٣: فقرة رقم   

إنتھائیة الحكم الذى یصدر من المحكمة الإبتدائیة فى الطعن المرفوع إلیھا فى قرار 
من  ١٤وفقا  للمادة  -لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكیة للمنفعة العامة 

لأحكام التى تصدرھا ھذه الإنتھائیة لا تلحق إلا ا - ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون رقم 
المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمھ لھا القانون المذكور فإذا تجاوزت ھذا النطاق 
وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرھا فإن قضاءھا فى ھذه الطلبات لا یلحقھ وصف 

كما أن وصف" الانتھائیة "   
ا سالفة الذكر لا ینصرف كصریح ھذ ١٤الوارد فى نص المادة " الاستعجال  "

النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من 
 . أمور فصلت فیھا المحكمة الابتدائیة فلا یمتد إلیھا وصف الاستعجال

 
١٩٦٦/١١/١٧ق، جلسة  ٣٢لسنة  ٢٤٩الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٠٧٩صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٠٠٣الطعن رقم   

١٩٦٧-٠٥-٢٣بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

ھو عقد الإختصاص للجنة  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون  ١٣مقتضى المادة 
برئاسة قاض وعضویة إثنین من الموظفین الفنیین أحدھما من مصلحة المساحة 



طالبة نزع الملكیة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعویضات  والثانى من مصلحة
ولا ینعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائیة إلا للطعن فى قرار اللجنة ویكون حكمھا 

عندئذ نھائیا فإذا كان المطعون علیھ قد خالف أحكام ھذا القانون بأن لجأ إلى طریق 
 . رفع دعوى مبتدأة فإن دعواه تكون غیر مقبولة

 
١٩٦٧/٥/٢٣ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٤٨٧صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠١٣٤الطعن رقم   

١٩٦٧-٠٧-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

أن نزع ملكیة العقارات للمنفعة الصادر بش ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧إن القانون رقم 
وأصبح نافذ المفعول  ١٩٠٧لسنة  ٥العامة أو التحسین والذى ألغى القانون رقم 

قد أورد فى الباب الثالث منھ القواعد التى تنظم طریقة الفصل  ١٩٥٤إعتبارا من 
فى المعارضات المقدمة عن التعویض الذى تقدره المصلحة القائمة بالإجراءات 

أن تحیل ھذه  ١٢لمنزوع ملكیتھا ، فأوجب على المصلحة فى المادة للعقارات ا
المعارضات فى أجل حدده إلى رئیس المحكمة الإبتدائیة الكائن فى دائرتھا العقارات 
لیحیلھا بدوره فى ظرف ثلاثة أیام إلى القاضى الذى یندبھ لرئاسة لجنة الفصل فى 

شكل بھا اللجنة وراعى إدخال الكیفیة التى ت ١٣المعارضات ، وبین فى المادة 
على حق  ١٤العنصر القضائى فى تشكیلھا بجعل رئاستھا لقاض ، ونص فى المادة 

المصلحة وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائیة خلال 
خمسة عشر یوما  من تاریخ إعلانھم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجھ 

وقد قصد المشرع بإستحداث ھذه القواعد  -حكمھا فیھ نھائیا  الإستعجال ویكون
على ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة للقانون المشار إلیھ توفیر الضمانات 
الكافیة لحمایة حق الملكیة وكافة حقوق ذوى الشأن وتعویضھم عنھا تعویضا 

 . عادلا یقتضونھ فى فترة وجیزة
 
 

================================= 
١٤٨٧صفحة رقم  ١٨مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠١٣٤الطعن رقم   

١٩٦٧-٠٧-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فیھ أن التعویض محل النزاع كان محالا على الخبیر 
وأنھ طرح  ١٩٠٧لسنة  ٥ة وفقا للقانون رقم الذى ندبھ رئیس المحكمة الإبتدائی



على المحكمة الإبتدائیة طعنا على تقریر الخبیر ولم یكن قد صدر فیھ قبل طرحھ 
قرار من لجنة الفصل فى المعارضات ، فإنھ لا یسرى على الحكم الصادر فیھ من 

وإنما تسرى  ١٩٥٤سنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤المحكمة الإبتدائیة نص المادة 
التى من مقتضاھا أن یخضع ھذا الحكم من  ١٩٠٧لسنة  ٥لیھ أحكام القانون رقم ع

وإذ یجاوز . حیث جواز إستئنافھ للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات 
نصاب الدعوى التى صدر فیھا الحكم المذكور النصاب الإنتھائى للمحكمة الإبتدائیة 

یكون قابلا للإستئناف ویكون الحكم مرافعات فإن الحكم  ٥١طبقا لنص المادة 
المطعون فیھ إذ خالف ھذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون 

 . وأخطأ فى تطبیقھ
 

١٩٦٧/٧/٢٥ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ١٣٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

 
 

٧٢٤صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٢٣٣الطعن رقم   
١٩٦٩-٠٥-٠٦یخ بتار  

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
بشأن نزع الملكیة أن  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ٢و ١/٧مفاد نص المادة 

المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى یقدم للجنة الفصل فى المنازعات على 
ي نزع الملكیة للتعویض عن العقارات المستولى علیھا تقدیر الجھة التى تقوم عل

بتقدیم ھذا الإعتراض فى المیعاد المنصوص علیھ فى الفقرة الأولى من المادة 
السابعة سالفة الذكر و لم یتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فى المیعاد أن یحدد فى 

ذه الزیادة بطلب عریضتھ مقدار الزیادة المطلوبة فى التعویض ما دام یمكن تحدید ھ
لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقھ 

 . بصحیفة الإعتراض
 

١٩٦٩/٥/٦ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٣٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٩٧صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٣٢الطعن رقم   
١٩٧٠-٠٣-١٩بتاریخ   

نزع الملكیة :الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
بشأن نزع ملكیة العقارات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧اللجنة التى أنشأھا القانون رقم 

للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعویضات عن نزع الملكیة للمنفعة 



اریة إلا أن المشرع قد خولھا العامة ، و إن كانت بحكم تشكیلھا تعتبر ھیئة إد
اختصاصا قضائیا  معینا  حین ناط بھا الفصل فى الخلاف الذى یقوم بین المصلحة و 
بین ذوى الشأن على التعویضات المقدرة عن نزع الملكیة و ھذا الفصل یعتبر فصلا 

 . فى خصومة
 
 

================================= 
٤٩٧صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٣٢الطعن رقم   

١٩٧٠-٠٣-١٩بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

الإنتھائیة لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرھا المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمھ 
، فإذا جاوزت ھذا النطاق و فصلت فى طلبات  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧لھا القانون 

ة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر ھذه اللجنة قرارا فیھا ، فإن قضاءھا فى مبتدأ
ھذه الطلبات لا یكون صادرا  فى طعن مقدم إلیھا فى قرار اللجنة ، و بالتالى فلا 

سالفة الذكر ١٤یلحقھ وصف الإنتھائیة المنصوص علیھ فى المادة   . 
 

١٩٧٠/٣/١٩ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٣٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٣٤صفحة رقم  ٢٢مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٣٤١الطعن رقم   
١٩٧١-٠٢-٢٥بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إنھ و إن كان میعاد المعارضة فى الأحكام الغیابیة الصادرة من محكمة أول درجة 

و  ٣٢٩قت الذى علم فیھ الخصم الغائب بتنفیذھا طبقا  لأحكام المادتین بیدأ من الو
من قانون المرافعات القدیم ، إلا أن ھذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام  ٣٣٠

الغیابیة التى لا تقبل التنفیذ بحسب طبیعتھا أو منطوقھا ، بل أن میعاد المعارضة 
على ما أفصح عنھ الشارع فى المادة  فیھا ھو ثمانیة أیام تبدأ من تاریخ إعلانھا

من القانون المذكور الواردة فى باب تحقیق الخطوط ، و إذ كان الثابت فى  ٢٥٣
الدعوى أن الحكم الإبتدائى الصادر فى غیبة مورث الطاعنة قد قضى و نفاذ عقد 
البیع و إلزام المدعیین بالمصروفات ، و ھو على ھذه الصورة یعتبر من الأحكام 

لا تقبل التنفیذ بحسب منطوقھا ، فإن میعاد المعارضة فیھ یبدأ من تاریخ التى 
 . إعلانھ

 
 



================================= 
١٨صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠١٨٦الطعن رقم   

١٩٧٢-٠١-٠٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

،  ١٩٤٥سنة  ٩٥من المرسوم بقانون  ٤٦إلى  ٤٣ین من نصوص المواد من یب
أن اللجنة التى أنشأھا القانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدیر قیمة 

الأشیاء المستولى علیھا ، و إن كانت بحكم تشكیلھا تعتبر ھیئة إداریة إلا أن 
ناط بھا الفصل فى الخلاف الذى المشرع قد خولھا إختصاصا  قضائیا  معینا  حین 

 . یقوم بشأن ھذا التقدیر ، و أن ھذا الفصل یعتبر فصلا فى خصومھ
================================= 

١٨صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠١٨٦الطعن رقم   
١٩٧٢-٠١-٠٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

٢: رقم  فقرة  
سنة  ٩٥من المرسوم بقانون  ٤٨تختص المحكمة الإبتدائیة وفقا لنص المادة 

و . بنظر الطعون التى تقدم لھا فى قرارات اللجان التى أنشأھا ھذا القانون  ١٩٤٥
ولایتھا فى ھذا الخصوص مقصورة على النظر فى ھذه الطعون ، و لا تتعدى النظر 

موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة لھ ، مما  فیما إذا كان قرار اللجنة قد صدر
یقتضى ، أن ما لم یكن قد سبق عرضھ على اللجنة ، و أصدرت قرارا فیھ ، لا 

 . یجوز طرحھ إبتداء أمام المحكمة
 

================================= 
١٠٨١صفحة رقم  ٢٣مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣٥٧الطعن رقم   

١٩٧٢-٠٦-٠٨بتاریخ   
نزع الملكیة: ضوع المو  

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

الحكم الذى یصدر من المحكمة الإبتدائیة فى الطعن المرفوع إالیھا فى قرار لجنة 
الفصل فى معارضات نزع الملكیة للمنفعة العامة حكم نھائى غیر قابل للطعن فیھ 

على ما  - ما دام قد صدر  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤عملا  بالمادة 
. فى حدود النطاق الذى رسمھ لھا القانون المذكور  -جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

و إذ كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر ، و قرر بوجوب صدور الحكم فى 
الطعن فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكیة من دائرة إستئنافیة 

لإبتدائیة مشكلة من ثلاث قضاة ، و رتب على ذلك بطلان الحكم بالمحكمة ا



المستأنف لصدوره من محكمة إبتدائیة مشكلة وقتئذ من قاض واحد ، و إنتھى إلى 
جواز الإستئناف و قبولھ شكلا ، و إلغاء الحكم المستأنف و إعتباره كأن لم یكن و 

حدى دوائرھا الإستئنافیة ، إعادة القضیة إلى المحكمة الإبتدائیة للفصل فیھا من أ
 . فإنھ یكون قد خالف القانون

 
١٩٧٢/٦/٨ق ، جلسة ٣٧لسنة  ٣٥٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٢٢٠صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٩لسنة  ٠٥٨٧الطعن رقم   

١بتاریخ  3-11-1974 
نزع الملكیة: الموضوع   

ارضاتلجنة الفصل فى المع: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

على حق صاحب الشأن فى  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٦تنص المادة 
العقار المستولى علیھ بطریق التنفیذ المباشر فى تعویض عن مقابل عدم الإنتفاع 

و . بھ من تاریخ الإستیلاء الفعلى لحین دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة 
ما  من تاریخ إعلانھ بقیمة التعویض عن عدم لصاحب الشأن خلال ثلاثین یو

الإنتفاع حق المعارضة فى ھذا التقدیر ، و یكون الفصل فى المعارضة طبقا  
للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدیر التعویض عن نزع الملكیة ، و قد بینت 

من القانون المذكور الإجراءات الخاصة بالمعارضة فى تقدیر  ١٣،  ١٢المادتان 
نازعة الملكیة ، و تشكیل لجنة الفصل فى ھذه المعارضات ، و خولت المادة الجھة 

منھ للمصلحة نازعة الملكیة و كل ذى شأن حق الطعن فى قرار لجنة  ١٤
المعارضات أمام المحكمة الإبتدائیة الكائن بدائرتھا العقار خلال خمسة عشر یوما  

المحكمة الإبتدائیة فى ھذا  من تاریخ إعلانھم بقرار اللجنة ، و نصت على أن حكم
فى  -الطعن یكون نھائیا  ، و على ذلك فإن الحكم الذى یصدر من المحكمة الإبتدائیة 

بتقدیر التعویض سواء فیما یختص بتقدیر قیمة  -طعن على قرار لجنة الإعتراضات 
 العقار المنزوع ملكیتھ أو بمقابل عدم الإنتفاع بھ من تاریخ الإستیلاء الفعلى علیھ

من  ١٤لحین دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة یكون نھائیا  طبقا  للمادة 
١٩٥٤لسنة  ٥٧٧القانون   . 

 
١٩٧٤/١١/١٣ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٥٨٧الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١٢٧٢صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠٠٧١الطعن رقم   
١٩٧٥-٠٦-٢٤بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   



لجنة الفصل فى  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -خول المشرع 
المعارضات إختصاصا  قضائیا  معینا  ھو الفصل فى الخلاف الذى یقوم بین المصلحة 

ن نزع الملكیة أما نازعة الملكیة و ذوى الشأن على التعویضات المقدرة لھم ع
لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤المحكمة الإبتدائیة فتختص وفقا  لنص المادة 

بنظر الطعون التى تقدم إلیھا من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكیة  ١٩٥٤
أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنھا لا تملك القضاء بالإلزام 

فإن فعلت كان قضاؤھا بالإلزام مجاوزا  إختصاصھا و قابلا  بأداء ھذا التعویض
للإستئناف وفقا  للقواعد العامة و فى المواعید المقررة فى قانون المرافعات ، أما 

قضاء المحكمة بتقدیر التعویض سواء فیما یختص بقیمة العقار أو بمقابل الحرمان 
آنفة  ١٤ر نھائیا  طبقا  للمادة من الإنتفاع فھو قضاء فى حدود ولایتھا و من ثم یعتب

الذكر و لما كان الثابت أن مورث المطعون علیھم قد إعترض على تقدیر التعویض 
المستحق لھ عن نزع الملكیة أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، ثم طعن فى قرار 

أمام المحكمة الإبتدائیة و بعد أن  -محافظة القاھرة  -اللجنة كما طعنت فیھ الطاعنة 
دبت المحكمة مكتب الخبراء لتقدیر العقار حكمت فى الطعنین بتعدیل قرار اللجنة و ن

تقدیر قیمة المتر المسطح من أرض العقار بمبلغ أربعین جنیھا  ثم أقام المورث 
قیمة التعویض . . . الدعوى الحالیة ضد الطاعنة للحكم بإلزامھا بأن تدفع لھ مبلغ 

للعقار المذكور على عقار آخر تأسیسا  على  الذى یستحق عن حق الركوب المقرر
أن الحكم الصادر فى الطعنین قد أغفل الفصل فى ھذا الطلب و قضت محكمة أول 
درجة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطلوب فاستأنفت الطاعنة ھذا الحكم و قضت 

ادة المحكمة بعدم جواز الإستئناف على سند من أن ھذا الحكم نھائى طبقا  لنص الم
، و لما كان یشترط لإنتھائیة الحكم الذى  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٤

یصدر من المحكمة الإبتدائیة فى الطعن المرفوع إلیھا فى قرار اللجنة عملا  بنص 
سالفة الذكر و على ما سلف البیان أن یكون صادرا  من المحكمة فى  ١٤المادة 

ون ، و إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت حدود النطاق الذى رسمھ لھا ھذا القان
بإلزام الطاعنة بأداء التعویض عن حق الركوب و لم تقف عند حد تقدیره ، فإنھا 
على الأساس الذى رفعت بھ الدعوى و أخذ بھ الحكم تكون قد أخطأت بمجاوزة 

و یكون حكمھا  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧إختصاصھا المنصوص علیھ فى القانون رقم 
ناف وفقا  للقواعد العامة فى قانون المرافعاتقابلا  للإستئ  . 

 
١٩٧٥/٦/٢٤ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٧١الطعن رقم  )  ) 

================================= 

١١٩٦صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٣٦٨الطعن رقم   
١٩٧٧-٠٥-١٦بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
١: قرة رقم ف  
بشأن  ١٩٥٤سنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٦النص فى الفقرة الثانیة من المادة 



نزع الملكیة للمنفعة العامة على أن تغییر صاحب الشأن فى التعویض عن مقابل 
عدم الإنتفاع بالعقار المستولى علیھ بالإجراءات و المیعاد الخاصین بالمعارضة فى 

 ١٢المعارضات المنصوص على تشكیلھا فى المادتین التقدیر أمام لجنة الفصل فى 
من القانون المشار إلیھ مرھون بإلتزام الجھة التى إستولت على العقار  ١٣و 

سالفة الذكر فإن ، لم تفعل فإنھ لا یكون أمام صاحب الحق من  ١٦بأحكام المادة 
العادیة للحصول على حقھ سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بھ بالدعوى  - سبیل 

 . المبتدأة
 

١٩٧٧/٥/١٦ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٣٦٨الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٠٣صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٤لسنة  ٠٥٠٨الطعن رقم   
١٩٧٨-٠١-١٦بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
الصادر بشأن  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون  ١٣،  ١٢مادتین یبین من نصوص ال

نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة أو التحسین أن لجنة الفصل فى المعارضات 
الخاصة بالتعویضات ، و إن كانت بحكم تشكیلھا تعتبر ھیئة إداریة ، إلا أن المشرع 

لخلاف الذى یقوم بین قد خولھا إختصاصا  قضائیا  معینا  حین ناط بھا الفصل فى ا
المصلحة و ذوى الشأن عن التعویضات المقدرة لھم عن نزع ملكیتھم ، و ھذا 

 . الفصل یعتبر فصلا  فى خصومة
 
 

================================= 
٨٤٢صفحة رقم  ٣٣مكتب فنى  ٥١لسنة  ٠٠٤٠الطعن رقم   

١٩٨٢-٠٦-٢٩بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إنھ و إن كان میعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال 
من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة من تاریخ  ٢٩٣الشخصیة یبدأ وفقا  لنص المادة 

 إعلان المحكوم علیھ بالصورة التنفیذیة من الحكم الغیابى المعارض فیھ إلا أن
میعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة لا یرتبط بھذا الإعلان و 

 . إنما یحتسب من تاریخ صدور الحكم المستأنف أو من تاریخ إعلانھ بھ
 
 

================================= 



١٢٩صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٢٣٢الطعن رقم   
١٩٨٤-٠١-٠٤بتاریخ   

الملكیةنزع : الموضوع   
لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
وفقا  لنص  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -تختص المحكمة الابتدائیة 

بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة  ١٩٥٤ه لسنة ٧٧من القانون رقم  ١٤المادة 
رارات لجان الفصل فى العامة أو التحسین ، بنظر الطعون التى تقدم إلیھا فى ق

المعارضات الصادرة فى شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكیتھا و التعویضات 
المقدرة عنھا ، فولایتھا إذن مقصورة على النظر فیما إذا كان قرار اللجنة قد صدر 
موافقا  لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة لھ ، و حكمھا فى ھذا الشأن یكون نھائیا  

طعن فیھ بالإستئناف ما لم تقض المحكمة الإبتدائیة فى طلبات جدیدة لم غیر قابل لل
یسبق طرحھا على لجنة الفصل فى المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول 

كلمتھا فى القرار المطعون أمامھا فى المیعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى 
یلحق حكمھا بصدوره فى غیر طلبات كانت مطروحة علیھا ، فان وصف النھائیة لا 

حدود النطاق الذى رسمھ القانون المذكور للمحكمة الابتدائیة ، و من ثم یكون قابلا  
 . للطعن فیھ بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات

 
 

================================= 
١٢٩صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٢٣٢الطعن رقم   

١٩٨٤-٠١-٠٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى  ١٩ه٤ه لسنة ٧٧لاتجیز نصوص القانون رقم 
المحكمة بطلب التعویض المستحق عن نزع الملكیة ، الا أن ذلك ، مشروط بأن 

بعت من جانبھا الإجراءات التى أوجب علیھا تكون الجھة نازعة الملكیة قد إت
القانون إتباعھا ، و إلا جاز لصاحب الشأن أن یلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة 

 . بطلب التعویض المستحق لھ
 

١٩٨٤/١/٤ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٢٣٢الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٥٩١فحة رقم ص ٤١مكتب فنى  ٥٨لسنة  ٢٥٧الطعن رقم   

١٩٩٠-٠٢-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   



لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

بشأن  ١٩٥٤لسنة  ٥٧٧من القانون رقم  ١٦لما كانت الفقرة الثانیة من المادة 
یكون لصاحب الشأن فى " نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن 

حق فى تعویض مقابل عدم الإنتفاع بھ من تاریخ الإستیلاء الفعلى لحین العقار ال
دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة و لھ خلال ثلاثین یوما  من تاریخ إعلانھ 

بصحة التعویض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى ھذا التقدیر و یكون الفصل فى 
یر التعویض المستحق عن المعارضة طبقا  للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقد

نزع الملكیة و یتعین المصلحة المختصة خلال أسبوع عن تاریخ الإستیلاء قیمة 
و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -فقد دلت " التعویض و یعلن صاحب الشأن بذلك 

أن تقید صاحب الشأن فى تقدیر التعویض عن مقابل عدم الإنتفاع  -المحكمة 
راءات و المیعاد الخاصین بالمعارضة بالتقدیر أمام بالعقار المستولى علیھ بالإج

من  ١٣/١٢لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص على تشكیلھا فى المادتین 
 ١٦القانون المشار إلیھ و ھو بإلتزام الجھة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 

لحصول على سالفة الذكر ، فإنھ لم تقفل فأنھ لا یكون أمام صاحب الحق من سبیل ل
 . حقھ سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بھ بالدعوى العادیة المبتدأة

================================= 
٢٦٥ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٣لسنة  ٠٠٥٥الطعن رقم   

١٩٤٤-٠٢-٢٤بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

لجنة الفصل فى المعارضات: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

ذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر بھ الأمر بتقدیر أتعاب الخبیر قبل إ
المعارضة التى رفعت منھ فى ھذا الأمر ، ثم لما صدر الحكم لصالحھ فى المعارضة 

بادر بصرف الزائد على ما حكم بھ فیھا ، ثم نقض ھذا الحكم و أعیدت دعوى 
ستئناف ، فإن ما كان من صرف ھذا المعارضة لنظرھا من جدید أمام محكمة الإ

الزائد لا یكون مانعا  من نظر ھذه الدعوى من جدید قولا  بأن المعارضة تصبح غیر 
مقبولة شكلا  بسبب أن المبلغ الصادر بھ أمر التقدیر الذى سیعاد النظر فى 

و . مرافعات  ٢٣٤المعارضة فیھ لم یكن مودعا  كلھ فى الخزانة كما تشترط المادة 
لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذا  لحكم الإستئناف الذى لا یمنع من ذلك 

 . تنفیذه الطعن فیھ بطریق النقض
 
 

================================= 
٤٤٨ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠٠٥٦الطعن رقم   

١٩٤٧-٠٥-٢٩بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   



ل فى المعارضاتلجنة الفص: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من قانون المرافعات التى لا تجیز المعارضة من الغائب مرة أخرى فى  ٣٣٩المادة 
الحكم الغیابى الصادر فى معارضتھ الأولى لا تنطبق على المعارضة فى تقدیر أتعاب 

الخبیر ، إذ ھذه المعارضة إن ھى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئیس المحكمة 
ھا ، و الحكم الغیابى فى ھذا التظلم یقبل المعارضة من الخصم الغائب وفقا  بتقدیر

و على ذلك فالحكم الصادر غیابیا  فى " . مرافعات  ٣٣٤المادة " للقواعد العامة 
المعارضة فى أمر التقدیر لا یجوز الطعن فیھ بالنقض ما دام الطعن فیھ بالمعارضة 

 . جائزا  
 

١٩٤٧/٥/٢٩، جلسة  ق ١٦لسنة  ٥٦الطعن رقم  )  ) 
============================  

 سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكیة
================================= 

٧٤٠ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٨٤الطعن رقم   
١٩٣٥-٠٤-٢٥بتاریخ   

نزع الملكیة: الموضوع   
لملكیةسقوط الدعاوى الناشئة عن نزع ا: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
تسقط دعوى المطالبة بثمن الأرض المنزوعة ملكیتھا للمنافع العامة بمضى خمسة 

 . عشرة سنة ھلالیة
 
 

================================= 
٧٤٠ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٨٤الطعن رقم   

١٩٣٥-٠٤-٢٥بتاریخ   
نزع الملكیة: الموضوع   

ط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكیةسقو: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إن أحكام قانون نزع الملكیة لا تجعل ثمن ما ینزع ملكیتھ ودیعة لدى الحكومة على 
ذمة صاحبھ ، بل ھى تكلف الحكومة بدفعھ إلى صاحبھ عند الإتفاق علیھ أو بإیداعھ 

تطیع على ذمتھ عند الخلاف و حصول تقریره بواسطة خبیر الدعوى حتى تس
و ھذا التكلیف لا یرتب على الحكومة . الإستیلاء على العین المنزوعة ملكیتھا 

سوى إلتزام قانونى بالإیداع ، و الشأن فیھ كالشأن فى كافة الإلتزامات بحیث لو 
إستولت على الأرض بغیر أن تفى بھ فمن وقت إستیلائھا علیھا یتولد حق المالك 

و حقھ ھذا ككل الحقوق التى تسقط بعدم . لھ مباشرة فى مطالبتھا بالإیداع أو بالدفع 
 . المطالبة بھا فى المدة القانونیة



 
١٩٣٥/٤/٢٥ق ، جلسة  ٤لسنة  ٨٤الطعن رقم  )  ) 

 

 

 

 

 

 

  ثانیا

 احكام نقض فى اثر التسجیل فى نقل الملكیة

 اثر التسجیل فى نقل الملكیة
================================= 

١٥٩٩صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢سنة ل ٠٠٥٧الطعن رقم   
١٩٦٦-١١-٠١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٤: فقرة رقم   
المعول علیھ فى نقل الملكیة لیس بالأسبقیة فى تسجیل صحیفة دعوى صحة التعاقد 

 . ، وإنما ھو بتسجیل الحكم أو العقد
 

١٩٦٦/١١/١ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٥٧ الطعن رقم )  ) 
================================= 

١٥١٥صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤٠لسنة  ٠٣٢٤الطعن رقم   
١٩٧٥-١١-٢٧بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
و إذ . ن المدنى ھو المالك على الشیوع ب من القانو/٩٣٦الشریك فى معنى المادة 

لا  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -كان أثر التسجیل فى نقل الملكیة 
یترتب إلا من تاریخ حصولھ دون أن یرتد إلى تاریخ سابق علیھ ، فإن المشترى لا 

و إذ كان الحكم المطعون فیھ لم یعتبر الطاعنة . یكون مالكا  إلا بتسجیل عقده 



شریكة على الشیوع فى العقار المشفوع فیھ ، إستنادا  إلى أن تسجیل الحكم بصحة 
العقد الصادر إلیھا لاحق لعقد البیع الذى تولدت عنھ الشفعة ، فإنھ لا یكون قد أخطأ 

 . فى تطبیق القانون
 
 

================================= 
١٣٥٤صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠١٧٨الطعن رقم   

١٩٧٥-١٠-٢٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
لا ینتقل فیما  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -حق ملكیة العقار المبیع 

لم بین المتعاقدین و لا بالنسبة إلى الغیر إلا بالتسجیل ، فلا تنتقل الملكیة لمشتر 
یسجل عقد البیع الصادر إلیھ ، و من ثم لا یكون لھذا المشترى أن ینقل االملكیة 
لمن إشترى منھ لأنھا لا تئول إلیھ ھو إلا بتسجیل عقده و لذلك فقد أورد المشرع 

من قانون الشھر العقارى نصا  یقضى بأنھ لا یقبل فیما یتعلق بإثبات  ٢٣بالمادة 
لا المحررات التى سبق شھرھا ، فإذا توصل أصل الملكیة أو الحق العینى إ

المشترى إلى تسجیل عقده أو تسجیل الحكم الصادر بصحتھ و نفاذه رغما  من أن 
سند البائع لھ لم یكن قد تم شھره ، فإنھ لا یكون من شأن التسجیل على ھذه 

الصورة إعتبار المشترى مالكا  إذ من غیر الممكن أن یكون لھ من الحقوق أكثر مما 
و بالتالى فإنھ لا . ھو للبائع لھ الذى لم تنتقل إلیھ الملكیة بسبب عدم تسجیل سنده 

یجدى الطاعن التمسك بأن الملكیة قد إنتقلت إلیھ بتسجیل الحكم الصادر فى دعوى 
و أن الحكم المطعون فیھ إذ قضى برفض  -الصادر لھ  -صحة و نفاذ عقد البیع 

ر المبیع لھ قد خالف حجیة الحكم سالف الذكر ، لا دعواه الحالیة بتثبیت ملكیتھ للقد
یجدى الطاعن ھذا القول طالما أن الملكیة لم تنتقل إلى البائع لھ ، لما كان ذلك فإن 

الحكم المطعون فیھ لا یكون قد خالف حكما  سابقا  صدر فى نزاع بین الخصوم 
 . أنفسھم

 
١٩٧٥/١٠/٢٨ق ، جلسة  ٤١لسنة  ١٧٨الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٤٦٥صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠٤٩٦الطعن رقم   

١٩٧٥-١١-٢٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
لحكم من المقرر أن الملكیة لا تنتقل إلا بالتسجیل و أن المشترى لا یجاب إلى طلب ا

بصحة عقده إلا إذا كان إنتقال الملكیة إلیھ ممكنا  و ھو فى حالة عدم تسجیل العقود 



 . الصادرة لمن باع لھ غیر ممكن
 

١٩٧٥/١١/٢٤ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٤٩٦الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٨٦٢صفحة رقم  ٢٧مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٣٨٦الطعن رقم   
١٩٧٦-٠٤-٠٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
بتنظیم الشھر العقارى أن  ١٩٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم  ٩مؤدى نص المادة 

 - و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الملكیة فى المواد العقاریة لا تنتقل 
بالنسبة للغیر إلا بالتسجیل ، و ما لم یحصل ھذا التسجیل سواء بین المتعاقدین أو 

تبقى الملكیة على ذمة المتصرف ، و لا یكون للمتصرف إلیھ فى الفترة من تاریخ 
التعاقد إلى وقت التسجیل سوى مجرد أمل فى الملكیة دون أى حق فیھا ، وإذا كان 

لأثر بلا سبب لطلب الحكم المطعون فیھ قد إنتھى صحیحا  إلى عدم تطبیق قاعدة ا
نصیبھ فى أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنھ لم یصبح  -المشترى  -الطاعن الأول 

و بعد أن إستولى  ١٩٥٨مالكا  لحصتھ فى ھذا المنزل إلا بالتسجیل الذى تم فى سنة 
على أنقاض المنزل المذكور و أصبحت  -المشترى لذات العقارات  -المطعون علیھ 

مبانى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم یكون فى غیر محلھالأرض خالیة من ال  . 
 
 

================================= 
٨٧٧صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٦٠١الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٣-٣٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من القانون المدنى أن  ٦٠٦،  ٦٠٥،  ٦٠٤،  ١٤٦ص علیھ المواد مؤدى ما تن

أثر الإیجار ینصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فیحل ھذا الخلف محل المؤجر 
فى جمیع حقوقھ قبل المستأجر و فى جمیع إلتزاماتھ نحوه غیر أن إنصراف عقد 

یترتب علیھ من أثار الإتجار إلى الخلف الخاص یتلقى ملكیة العین المؤجرة ھو ما 
من القانون  ١٤٦و أن كان یعد تطبیقا  للقاعدة العامة المنصوص علیھا فى المادة 

المدنى ، إلا أنھ وفقا  للتنظیم القانونى الذى قرره المشرع لھذه القاعدة فى المواد 
و على  - الثلاث الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبینة فیھا لا یكون التصرف إلیھ 

خلفا  خاصا  فى ھذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إلیھ  -ى بھ قضاء ھذه المحكمة ما جر
و على ذلك فإنھ یتعین على مشترى العقار حتى یستطیع الأحتجاج . الملكیة فعلا  

بعقد شرائھ قبل المستأجر من البائع أن یسجل ھذا العقد لتنتقل إلیھ الملكیة بموجبھ 



نا  عادیا  للبائع مؤجر العقار ، و علاقة المشترى ، أما قبل التسجیل فھو لیس إلا دائ
بالبائع و علاقة الأخیر بالمستأجر منھ علاقتان شخصیتان تستقل كل منھما عن 
الأخرى و لا یترتب علیھا قیام أیة علاقة بین مشترى العقار الذى لم یسجل عقده 

المباشرلھذا العقار و من ثم فلیس لأحد ھذین أن یطالب الآخر بشىء بالطریق   . 
 
 

================================= 
٨٧٧صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٦٠١الطعن رقم   

١٩٧٧-٠٣-٣٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
ر و إلتزامھ دفع علم المستأجر المعول علیھ فى الحلول محل البائع فى عقد الإیجا

الأجرة لمشترى العقار المؤجر ھو علمھ بأن ھذا العقار بیع إلى مشتر سجل عقد 
شرائھ و إنتقلت إلیھ الملكیة ، و إذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و اعتبر 
المطعون علیھ محالا  إلیھ بعقد الإیجار رغم خلو الأوراق مما یفید ذلك و رغم أن 

بشراء المطعون علیھ الأول للعقار و إختصامھم أیاه  - لمستأجرین ا -علم الطاعنین 
فى دعوى التخفیض لا یخول لھ الحق فى إقتضاء الأجر منھم طالما لم یسجل عقد 

 . شرائھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون
 

١٩٧٧/٣/٣٠ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٦٠١الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
١٥٧٨صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤١لسنة  ٠٠٥١رقم الطعن   

١٩٧٨-٠٦-٢٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
 ١٨من المقرر فى ظل القانون المدنى القدیم و قبل صدور قانون التسجیل رقم 

المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة  أن الملكیة فى العقار تنتقل إلى ١٩٢٣لسنة 
إلى التسجیل ، و أن الشرط الذى یمنع المشترى من التصرف فى العین المشتراة إلا 
بعد سداد ثمنھا كاملا  لا ینفذ فى حق الغیر الذى تلقى العین مثقلة بھذا الشرط المانع 

ضمن تسجیل التصرف الأصلى الذى نقل العین مثقلھ بالشرط فیذكر فى تسجیل 
التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع و لا یكون 

 . الشرط المانع حجة على الغیر إلا من تاریخ تسجیلھ
 



 
١٩٧٨/٦/٢٨ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٥١الطعن رقم  )  ) 

١٨٣صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٦٥١الطعن رقم   
١٩٧٩-٠١-١١بتاریخ   
یةاسباب كسب الملك: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
إذا كان الحكم المطعون فیھ قد إعتبر الإقرار تصرفا  مقرر للملكیة و لیس منشئا  لھا 
، أى أنھ إخبار بملكیة سابقة لیس ھو سندھا بل دلیلھا فإن ھذا التصرف الإقرارى 

ا  لحكم المادة العاشرة من القانون یكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجیل وفق
الخاص بالشھر العقارى و ھو ذات حجم قانون التسجیل  ١٩٤٦لسنة  ١١٤رقم 
الذى و إن كان قد سوى بین التصرفات المنشئة للملكیة و  ١٩٢٣لسنة  ١٨رقم 

غیرھا من الحقوق المبینة ، و بین التصرفات المقررة لھا من حیث وجوب 
بین النوعین فى أثر عدم التسجیل فرتب على التصرفات تسجیلھا ، إلا أنھ فرق 

الإنشائیة أن الحقوق التى تقصد إلى إنشائھا أو نقلھا أو تغییرھا أو زوالھا لا تنشأ 
و لا تنتقل و لا تتغیر و لا تزول بین المتعاقدین و لا بالنسبة لغیرھم إلا بالتسجیل ، 

لى عدم تسجیلھا أنھا لا تكون بخلاف التصرفات المقررة لھذه الحقوق فإنھ رتب ع
حجة على الغیر ، مما مفاده جواز الإحتجاج بھا بین المتعاقدین بغیر جاجة إلى 

تسجیل و لما كان المشترى من المطعون علیھما العاشرة و الحادیة عشرة یعتبر 
من الغیر بالنسبة للإقرار العرفى الصادر منھما للبائعین للطاعن ، لأنھ ثبت لھذا 

على العقار الذى إشتراه حق عینى مصدره تصرف قانونى یخضع للشھر  المشترى
و تم تسجیلھ بالفعل ، فإن ذلك الإقرار لا یصح أن یتعدى أثره إلى ھذا المشترى ، و 
إذ كان الحكم المطعون فیھ قد نفى صوریة عقد شراء المذكور ، فإن ذلك الحكم لا 

رتب على الإقرار العرفى فیما بین یكون قد خالف القانون حین فرق بین الأثر المت
و بین أثره . المقرین و المقر لھما من جواز الإحتجاج بھ بینھم حتى و لو لم یسجل 

بالنسبة للغیر فقضى بعدم تجاوز ھذا الأثر إلیھ لإنھ إقرار بملكیة عقار لم یشھر 
 . عنھ

 
 

================================= 
١٠١٢صفحة رقم  ٣٣نى مكتب ف ٤٧لسنة  ٠٠١٧الطعن رقم   

١٩٨٢-١١-٢١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
إذ كان قانون الشھر العقارى قد أوجب لنقل ملكیة العقار بالبیع حصول الشھر طبقا  

فید إنتقال الملكیة للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى یتمسك بھ الطاعنة لا ی



إلیھا بمجرد القضاء بصحة عقد البیع و نفاذه بل یبقى إنتقال الملكیة متراخیا  إلى ما 
 . بعد حصول التسجیل طبقا  للقانون

 
١٩٨٢/١١/٢١ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ١٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٥٩٠ صفحة رقم ٣٣مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٩٨٤الطعن رقم   

١٩٨٢-٠٥-٢٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
بتنظیم الشھر  ١٩٤٦لسنة  ١١٤مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 

و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -العقارى أن الملكیة فى المواد العقاریة لا تنتقل 
سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر إلا بالتسجیل ، و ما لم یحصل ھذا  -المحكمة 

التسجیل تبقى الملكیة على ذمة المتصرف ، و لا یكون للمتصرف إلیھ فى الفترة 
من تاریخ التعاقد إلى وقت التسجیل سوى مجرد أمل فى الملكیة دون أى حق فیھا ، 

 و لا یتتبع الدائن العقار فى ھذه الحالة
إنما ینفذ علیھ فى ید مالكھ و ھو المتصرف و إذ إلتزم الحكم المطعون فیھ ھذا  و

 النظر
و جرى على أن العقار المحجوز علیھ ما زال على ملكیة مورث البائعین لعدم 
تسجیل الطاعن عقد شرائھ ، فإن النعى علیھ بمخالفة القانون یكون على غیر 

 . أساس
 

١٩٨٢/٥/٢٤سة ق ، جل ٤٩لسنة  ٩٨٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٧٤٢صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٢٩لسنة  ٠٧٠٩الطعن رقم   
١٩٨٣-٠٣-٢٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون رقم من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة 

 -بتنظیم الشھر العقارى أن الملكیة فى المواد العقاریة لا تنتقل  ١٩٤٦لسنة  ١١٤
و ما لم یحصل ھذا التسجیل . إلا بالتسجیل  -سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر 

من القانون المدنى  ٢٣٤تبقى الملكیة على ذمة البائع و من ثم و عملا  بنص المادة 
و إذ خالف الحكم . ر المبیع باقیا  ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماتھ یظل العقا

الإبتدائى المؤید لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ ھذا النظر و أقام قضاءه ببطلان 
الحجز العقارى و إعتباره كأن لم یكن على ما حصلھ من أن الثابت بعقد البیع 

كامل ثمن  -مدین المصلحة الحاجزة  -العرفى أن المطعون ضده قد أوفى البائع لھ 



القعار المحجوز علیھ و إستلم ھذا العقار من بائعھ فیكون لھ حق الإنتفاع بھ من 
من القانون المدنى و لو لم یكن العقد مسجلا   ٤٥٨تاریخ إبرام العقد عملا  بالمادة 

لأنھ فیكون الحجز العقارى المتوقع على ھذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلا  
غیر مملوك لمدینھا و من ثم یكون الحكم المطعون فیھ قد خالف القانون و أخطـأ 

 . فى تطبیقھ
 

١٩٨٣/٣/٢٤ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٧٠٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١١٦٥صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١٣٩٦الطعن رقم   
١٩٨٣-٠٥-١٢بتاریخ   
الملكیة اسباب كسب: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
ورود التصحیح فى بیانات الأرض محل التصرف على حدودھا فضلا  عن رقمھا لا 

یعتبر تصویبا  لخطـأ مادى بل ھو تغییر للمحل یجعلھ بمثابة تصرف جدید یجب 
لا یحاج بھ الغیر إلا من تسجیلھ لتترتب أثاره القانونیة من حیث نقل الملكیة و 

تاریخ تسجیلھ دون إعتداد بما سبق ھذا التصحیح من تسجیل لسند التصرف أو 
 . تسجیل لصحیفة الدعوى المرفوعة بشأن صحتھ و نفاذه

 
١٩٨٣/٥/١٢ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٣٩٦الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٨٧٤صفحة رقم  ٣٦مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١٦٩١الطعن رقم   

١٩٨٥-٠٦-٠٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الملكیة فى بیع العقارات لا تنتقل إلى 

قھ فى المشترى إلا بتسجیل عقده أو الحكم الصادر بصحتھ و نفاذه و التأشیر بمنطو
أن مورث الطاعنة قد سجل ... و إذ كان الثابت . ھامش تسجیل صحیفة الدعوى 

سند شرائھ للأرض المقام علیھا البناء موضوع النزاع فتملكھا دون المطعون ضده 
الذى لم یسجل عقد شرائھ أو یؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحتھ و نفاذه فى 

ھا ، فإن البناء الذى أقامھ علیھا ھامش تسجیل صحیفة الدعوى و من ثم لم یتملك
 . ھذا الأخیر یصبح ملكا  لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق

 
١٩٨٥/٦/٦ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٦٩١الطعن رقم  )  ) 

 
 



================================= 
١٢٢٠صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥٢لسنة  ١١١٦الطعن رقم   

١٩٨٧-١٢-٣١بتاریخ   
ملكیةاسباب كسب ال: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
المعمول بھ  ١٩٢٣لسنة  ١٨مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجیل رقم 

 إعتبارا  
و اللذى عدل نصوص القانون المدنى القدیم فیما  -  ١٩٢٤من أول ینایر سنة 

قانون تنظیم الشھر العقارى رقم و المقابلة للمادة التاسعة من  -یتعلق بشھر العقود 
، ١٩٤٦لسنة  ١١٤  

و المادة الرابعة عشرة من القانون ، أن الملكیة فى العقار لا تنتقل من البائع إلى 
المشترى إلا بتسجیل العقد إعتبارا  من تاریخ العمل بھذا القانون و یخرج من نطاق 

ة التاریخ رسمیا  قبل نفاذه أحكام التسجیل الواردة بھذا القانون إلا المحررات الثابت
فتبقى ھذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدنى  ١٩٢٤فى أول ینایر سنة 

القدیم بخصوص عدم إشتراط التسجیل فیما بین المتعاقدین و إشتراطھ بالنسبة إلى 
 . الغیر فقط

 
 

================================= 
٧٦٨ة رقم صفح ٣٨مكتب فنى  ٥٣لسنة  ٠٦٧٥الطعن رقم   

١٩٨٧-٠٦-٠٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٥: فقرة رقم   
بتنظیم الشھر  ١٩٤٦سنة  ١١٤مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 

العقارى أن الملكیة فى المواد العقاریة لا تنتقل سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة 
لغیر إلا بالتسجیل و لا یكون للمنصرف إلیھ فى الفترة من تاریخ التعاقد إلى وقت ل

 . التسجیل سوى مجرد أمل فى الملكیة دون أى حق فیھا
 
 

================================= 
٨٣٥صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٤لسنة  ٠٣٦٣الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٣-٢٣بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثر التسجیل فى نقل الملكیة: لموضوع الفرعي ا  
٢: فقرة رقم   



أن النص فى المادة التاسعة من  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -المقرر 
على وجوب شھر جمیع التصرفات  ١٩٤١لسنة  ١١٤قانون الشھر العقارى رقم 

ه الحقوق و لا المنشئة للحقوق العینیة الأصلیة و رتب على عدم الشھر ألا تنشأ ھذ
 تنتقل و لا تتغیر

و لا تزول إلا بین ذوى الشأن و لا بالنسبة للغیر و إذ جاء ھذا النص خلو مما یجیز 
إبطال الشھر إذا شابھ تدلیس أو تواطوء فإن مفاد ذلك أن ملكیة العقار تنتقل إلى 

ھ المشترى بتسجیل عقد شرائھ و لو نسب التدلیس أو التواطؤ مع البائع طالما أن
تعاقد مع مالك حقیقى لا یشوب سند ملكیتھ عیب یبطلھ و من ثم فإنھ لا یقبل 
الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إلیھ الملكیة و لا یسوء نیة 

 . المتصرف و لا بالتواطؤ
 
 

================================= 
. 

٢٦١صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٤لسنة  ٢٠٠٢الطعن رقم   
١٩٨٩-٠٥-١١یخ بتار  

اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الملكیة فى المواد العقاریة و الحقوق العینیة 

الأخرى لا تنتقل بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر إلا بالتسجیل و ما لم یحصل ھذا 
یل تبقى الملكیة على ذمة المتصرف و لا یكون للمتصرف إلیھ أن یقیم دعوى التسج

 . تثبیت الملكیة إستنادا  إلى عقده الذى لم یسجل لعدم إستیفاء شروطھا
 
 

================================= 
١٧٨صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٥لسنة  ٠٦٦٤الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٤-٢٦بتاریخ   
الملكیة اسباب كسب: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
 ١٩٤٦لسنة  ١١٤مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظیم الشھر العقارى رقم 

أن الملكیة لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجیل ، فإذا لم یسجل المشترى 
 عقد شرائھ

ده خلصت لھ الملكیة بمجرد التسجیل و و تصرف البائع إلى شخص آخر سجل عق
إذ جاء نص المادة التاسعة المشار إلیھ أسوة بنص المادة الأولى من قانون 

المقابل لھ خلوا  بما یجیز إبطال الشھر إذا شابھ  ١٩٢٣لسنة  ١٨التسجیل رقم 



 تدلیس أو تواطؤ فإن الملكیة
و ن سب  إلى المشترى تنتقل بالتسجیل و ل -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

الذى بادر بالتسجیل التدلیس أو التواطؤ مع البائع طالما أنھ قد تعاقد مع مالك 
 . حقیقى لا یشوب سند ملكیة عیب یبطلھ

 
١٩٨٩/٤/٢٦ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ٦٦٤الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٣٣٨صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٥لسنة  ٢١٩٩الطعن رقم   

١٩٨٩-٠١-٢٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

 1 : فقرة رقم
بتنظیم الشھر العقارى  ١٩٤٦لسنة  ١٤مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 

 أن الملكیة فى المواد العقاریة لا تنتقل سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر إلا
 بالتسجیل ،

و ما لم یحصل ھذا التسجیل تبقى الملكیة على ذمة المتصرف و لا یكون للمتصرف 
إلیھ فى الفترة من تاریخ التعاقد إلى وقت التسجیل سوى مجرد أمل فى الملكیة دون 

 . أى حق فیھا
 
 

================================= 
٣٣٨صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٥لسنة  ٢١٩٩الطعن رقم   

١٩٨٩-٠١-٢٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
یفتح فى میزانیة السنة " ینص على أن  ١٩٥١لسنة  ٢٣٠لما كان القانون رقم 

جنیھ لبناء منازل تمنح  ١٥.....إعتماد إضافى قدره ......  ١٩٥٢ - ١٩٥١الحالیة 
و . ابل لأصحاب المساكن التى ھدمت بكفر أحمد عبده بمدینة السویس بدون مق

و كان ھذا القانون لا " یؤخذ ھذا الإعتماد الإضافى من وفور المیزانیة العامة 
یتضمن خروجا  على الأصل العام الذى یقضى بعدم إنتقال الملكیة فى المواد العقاریة 

على منح المنازل بدون مقابل لبعض إلا بالتسجیل فإن مجرد النص فى ذلك القانون 
الأشخاص لا یترتب علیھ بذاتھ إنتقال الملكیة إلیھم و إنما یتعین لإنتقال الملكیة أن 
یتم تسجیل التصرف بإسم من منح إلیھ المسكن و ما لم یحصل ھذا التسجیل تبقى 

ذلك و لما كان . الملكیة على ذمة الدولة بإعتبارھا المالكة الأصلیة لعقار النزاع 
كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع المموك للدولة و أن 
الملكیة لم تنتقل بعد للبائعین و رتب على ذلك رفض الدعوى فإنھ یكون قد إلتزم 



 . صحیح القانون
 

١٩٨٩/١/٢٩ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ٢١٩٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤١٠صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٣لسنة  ١١٩٦رقم الطعن   
١٩٩٠-٠٢-٠١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

١: فقرة رقم   
من القانون من أن إنتقال ملكیة المبیع  ٤٣٠ما تقض بھ الفقرة الثالثة من المادة 

لثمن المؤجلة یعتبر مستندا  إلى وقت البیع إلى المشترى فى حالة الوفاء بأقساط ا
 -إنما یشترط لأعمالھ عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجیل ، و إذ كانت الملكیة 

و الحقوق العینیة الأخرى لا تنتقل سواء بین المتعاقدین أم  -فى المواد العقاریة 
لملكیة على ذمة بالنسبة للغیر إلا بالتسجیل و ما لم یحصل ھذا التسجیل تبقى ا

المتصرف و لا یكون للمتصرف إلیھ ما بین تاریخ التعاقد إلى وقت التسجیل سوى 
مجرد أمل فى الملكیة دون أى حق فیھا و كان الثابت أن الطاعنین لم یسجلا عقد 

فإن الملكیة لا تنتقل إلیھم  ١٩٧١/٣/٣٠شرائھما للأرض محل النزاع إلا بتاریخ 
كون الحكم و قد إلتزم ھذا النظر موافقا  لصحیح القانونإلا منذ ھذا التاریخ و ی  . 

 
 

================================= 
٦٩١صفحة رقم  ٤١مكتب فنى  ٥٨لسنة  ٠٤١٣الطعن رقم   

١٩٩٠-٠٣-٠٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٣: فقرة رقم   
بتنظیم الشھر العقار ١٩٤٦لسنة  ١١٤التاسعة من القانون  مؤدى نص المادة  - 

 -أن الملكیة فى الموارد العقاریة لا تنتقل  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
إلا بالتسجیل ، و ما لم یحصل ھذا التسجیل  -سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر 

تصرف إلیھ فى الفترة ما بین تبقى الملكیة على ذمة المتصرف ، و لا یكون للم
 . تاریخ التعاقد إلى وقت التسجیل سوى مجرد أمل فى الملكیة دون أى حق فیھا

 
١٩٩٠/٣/٦ق ، جلسة  ٥٨لسنة  ٤١٣الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٣ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠١لسنة  ٠٠١١الطعن رقم   

١٩٣١-١١-١٩بتاریخ   
باب كسب الملكیةاس: الموضوع   



اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

الحكم الصادر فى نزاع على ملكیة عقار لا یكون نافذا  على من إشتروا و سجلوا 
 -عقدھم قبل رفع الدعوى التى صدر فیھا ھذا الحكم ، لأن من إشتروا قد أصبحوا 

ائع صفة فى المخاصمة بالنیابة عنھم ذوى حق خاص ، و لم یبق للب -بعد البیع 
بشأن ھذا الحق ، و على ذلك فلا یكون للحكم الصادر فى دعوى تثبیت الملكیة ضد 

 . البائع قوة الشئ المحكوم بھ بالنسبة للمشترى
 
 

================================= 
٧٢٣ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٤لسنة  ٠٠٧٥الطعن رقم   

١٩٤٥-٠٦-١٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثر التسجیل فى نقل الملكیة: الموضوع الفرعي   

٢: فقرة رقم   
قد أوجب لنقل الملكیة تسجیل العقود  ١٩٢٣لسنة  ١٨إن قانون التسجیل رقم 

فإذا .  ١٩٢٤الصادرة بین الأحیاء إلا إذا كانت ثابتة التاریخ قبل أول ینایر سنة 
مدعى الملكیة قد تملك الأرض موضوع النزاع بناءا  إعتبرت المحكمة أن البائع ل

على ما قال بھ من أن ھذه الأرض قد رسا مزادھا فى المحكمة المختلطة على بنك 
عینھ وتسلمھا ثم إنتقلت ملكیتھا إلى شخص آخر عینھ و منھ إلى البائع ، و 
یھ إعتمدت فى قضائھا بذلك على خطاب من ھذا البنك إلى النائب العمومى یقر ف

وصول الملكیة إلى البائع ، ولم تتعرض إلى ثبوت تاریخ تصرف البنك قبل أول 
و لا إلى تأثیر عدم تسجیلھ ، و لا إلى تاریخ العقد الذى قیل  ١٩٢٤ینایر سنة 

بصدوره من الشخص الذى إنتقلت إلیھ الملكیة مباشرة من البنك إلى البائع ولا إلى 
یكون غیر مبنى على أساس صحیح قانونىتأثیر عدم تسجیلھ كذلك ، فإن حكمھا   

 

 

 

 

 احكام نقض فى اثبات وضع الید

 

 اثبات وضع الید
================================= 



٢١٩صفحة رقم  ٠٢مكتب فنى  ١٩لسنة  ٠٠٠٤الطعن رقم   
١٩٥١-٠١-٠٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

النعى على الحكم بأنھ أخطأ فى تطبیق القانون ، إذ ھو لم یعتبر أن وجود قنطرة 
للصرف تتوافر فیھا شروط وضع الید القانونیة من ظھور و إستمرار و ھدوء و 

ھـــذا النعى یكون فى غیر محلھ متى كان الحكم قد أثبت أخذا  بتقریر  -نیة التملك 
من بعیدالخبیر أن ھذه القنطرة قد ھدمت مـن ز  . 

 
================================= 

١٣٤صفحة رقم  ٠٢مكتب فنى  ١٩لسنة  ٠٠٠٨الطعن رقم   
١٩٥٠-١٢-٠٧بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

متى كان الحكم قد حرص على بیان إستیفاء وضع ید المطعون علیھم على العین 
وع النزاع أركانھ القانونیة وأنھ بدأ من وقت شرائھم لھا حتى تاریخ رفع موض

دعواھم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، و قد ساق على ذلك أدلة من شأنھا أن 
تؤدى إلى ما إنتھى إلیھ منھا سواء أكانت خاصة بشھادة الشھود أم بما إستنبطھ 

عن ھذا الحكم أنھ قام على  من قرائن أخرى بینھا ، و كان مبنى ما نعتھ الطاعنھ
أسباب مبھمة مضطربة ناقصة لأنھ لم یبین فى إیضاح كـاف ثبوت وضع ید 

المطعون علیھم المدة الطویلة المكسبة للملكیة بصفة ظاھرة مستمرة وبنیة التملك 
فإن الطعن یكون على غیر أساس إذ  -، كذلك لم یبین بدء مدة وضع الید ونھایتھا 

جدلا  موضوعیا  لا شأن لمحكمة النقض بھ ھو لایعدو أن یكون  . 
 

================================= 
١٩٩صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٠٠٨الطعن رقم   

١٩٥١-١٢-٠٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   
كسب الملكیة بمضى المدة الطویلة ـ  ان تقدیر أدلة الدعوى والوقائع المؤدیة إلى

ذلك مما تستقل بھ محكمة الموضـــوع متى إعتمدت فیھ على أسباب سائغھ من 
 . شأنھا أن تؤدى إلى النتیجة التى إنتھت إلیھا

 
 



================================= 
٣٦٨صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٠٦٢الطعن رقم   

١٩٥٢-٠١-١٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة:  الموضوع  

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إن الأساس التشریعى للتملك بمضى المدة الطویلة ھو قیام قرینة قانونیة قاطعة 
على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع الید ، و ھذا لا یصح معھ القول بأن 

بموجب إقرار صادر منھ  واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع الید
نزل فیھ لمنازعھ فى الملكیة عن قدر من الأطیان یدخل فى الأطیان المتنازع علیھا 

، مانع لھ أبدا من كسب ملكیة ھـذه الأطیان بوضع الید المدة الطویلة متى كان 
 . وضع الید المذكور قد إستوفى شروطھ القانونیة

 
 

================================= 
١١٢٩صفحة رقم  ٠٣مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠١١٥ن رقم الطع  

١٩٥٢-٠٥-٢٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

متى كان النزاع بین الطرفین قد دار على التملك بوضع الید المدة الطویلة و ھو 
ین یدیھا من عقود و أوراق واقعة مادیة للمحكمة أن ترجع فى تحریھا إلى ما ب

لتتخذ منھا ما قد تفیده من دلالة على ثبوت وضع الید أو نفیھ فلیس فیما تجریھ 
 . المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات

 
 

================================= 
٥٠٠صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢٠لسنة  ٠٢٥٧الطعن رقم   

١٩٥٣-٠٢-١٩بتاریخ   
كسب الملكیةاسباب : الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

و كان القانون . لما كان وضع الید واقعة مادیة یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات 
لایشترط مصدرا معینا یستقى منھ القاضى الدلیل فانھ لاحرج على المحكمة إذ ھى 

ق أو مستندات تملیك أقامت قضاءھا فى ھذا الخصوص على ما استخلصتھ من أورا
 . أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إداریة

 



 
================================= 

٨٧١صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠٣٢٧الطعن رقم   
١٩٥٥-٠٣-٣١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

ة طلب إحالة الدعوى على التحقیق لإثبات وضع الید المحكمة لیست ملزمة بإجاب
المدة الطویلة المكسبة للملكیة متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إلیھا أن 

 . لا حاجة بھا إلى ھذا الإجراء
 

١٩٥٥/٣/٣١ق ، جلسة  ٢١سنة  ٣٢٧الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٨٦٥صفحة رقم  ٠٤مكتب فنى  ٢١لسنة  ٠٣٧٢الطعن رقم   
١٩٥٣-٠٤-٠٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

التخلى عن الحیازة المسقط لحق الحبس واقعة مادیة لمحكمة الموضوع أن 
وإذن . تستخلصھا من ظروف الدعوى وملابساتھا ومن المستندات المقدمة فیھا 

كان الحكم المطعون فیھ قد إستخلص تخلى الطاعن باختیاره عن حیازة العین  فمتى
التى یطلب تمكینھ من وضع یده علیھا من توقفھ عن أعمال البناء قبل رفع 

المطعون علیھا دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر 
ما لم یقم الطاعن بتنفیذه ، ومن  المطعون علیھا إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام

أن مذكرة الطاعن بقسم البولیس لم تتضمن ما یدل على صحة دعواه من أنھ طرد 
من البناء فى تاریخ تحریرھا أو أن تابعا  للمطعون علیھا قد إعترف بأنھا أمرتھ 

بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض ھذه الوقائع ومن 
خطابات والإنذارات المتبادلة بین الطرفین إلى أن تخلى الطاعن عن مراجعة ال

حیازتھ كان بمحض إختیاره ، وكانت ھذه القرائن التى إستند إلیھا الحكم من شأنھا 
أن تؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا ، فإن النعى علیھ بمخالفة القانون یكون على 

 . غیر أساس
 

( ١٩٥٣/٤/٩لسة ق ، ج ٢١سنة  ٣٧٢الطعن رقم   ) 
================================= 

١٥٦٧صفحة رقم  ٠٦مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠١٨٣الطعن رقم   
١٩٥٥-١٢-٠٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   



اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

المدونة  متى كان الحكم إذ انتھى فى تكییفھ للمحرر المدعى بقطعھ التقادم بصیغتھ
على حكم الدین إلى أنھ اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردھا 

 ٣٩٥و إلى أن ھذا الإقرار لایكون حجة على الغیر إلا بثبوت تاریخھ وفقا للمادة 
مدنى فانھ لا تجوز المجادلة فى ھذا التكییف ، و القول بأن المحرر مخالصة یجوز 

التاریخ لأنھ سواء اعتبرتھ المحكمة إقرارا یتحتم ثبوت  إعفاؤھا من قید ثبوت
تاریخھ لامكان نفاذه فى حق الغیر أو اعتبرتھ مخالصة ولكنھا بما لھا من خبرة من 

ظروف الدعوى ما یدعو إلى إعفائھا من شرط ثبوت التاریخ فلا معقب على 
ة النقضتقدیرھا لأن ذلك مما یستقل بھ قاضى الدعوى ولاسبیل إلیھ لدى محكم  . 

 
 

================================= 
٥٤٥صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٢٦٤الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٤-٢٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

 متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع الید على العین المتنازع علیھا كان بطریق
الإنابة ، فإنھا لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقیق وضع الید المكسب للملكیة 
بالمدة الطویلة لإنعدام الجدوى من إجابة ھذا الطلب ، إذ أن وضع الید مھما طال 

 . أمده لا ینتھى بصاحبھ إلى كسب الملكیة ما دام أنھ بطریق الإنابة عن المالك
 
 

================================= 
٦٦١صفحة رقم  ٠٧مكتب فنى  ٢٢لسنة  ٠٤٣٣الطعن رقم   

١٩٥٦-٠٥-٣١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النیة وسوئھا من مظانھا فى 
خلاصا  قائما  على أسباب الدعوى و مما یستشفھ من ظروفھا و ملابساتھا إست

 . مسوغة و كافیة لحمل قضائھ من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى
 

١٩٥٦/٥/٣١ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ٤٣٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٧٠٣صفحة رقم  ١٠مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٢١٢الطعن رقم   



١٩٥٩-١١-٢٦بتاریخ   
الملكیة اسباب كسب: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٨: فقرة رقم   

وضع الید واقعھ مادیة یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات من أى مصدر یستقى 
على ما  -القاضى منھ دلیلھ و لو كان ھذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إداریة 

 . جرى بھ قضاء محكمة النقض
 

١٩٥٩/١١/٢٦ ق ، جلسة ٢٥لسنھ  ٢١٢الطعن رقم  )  ) 

 
_________________ 

١٨٤صفحة رقم  ١١مكتب فنى  ٢٥لسنة  ٠٢٨٠الطعن رقم   
١٩٦٠-٠٢-٢٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

تحصیل الواقعة التى یبدأ بھا التقادم ھو مما تستقل بھ محكمة الموضوع و لا 
بة محكمة النقض متى كان تحصیلھا سائغاتخضع فیھ لرقا  . 

 
 

================================= 
٨٢٥صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣٠لسنة  ٠٤٤٩الطعن رقم   

١٩٦٥-٠٦-٢٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

ھا التقدیریة إنعقاد إیجاره بین متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطت
مصلحة الأملاك و الطاعنین بشأن الأرض محل النزاع فیھا و إنتھت إلى أن وضع 

ید الطاعنین كان بغیر سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلھا منھم 
المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالھم لھا بطریق الخفیة و كان المستفاد 

فى شأن الحجز  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨من القانون رقم " ھـ"فقرة  ١ة من الماد
الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطریق الخفیة ھو ما كان بغیر عقد ، فإن الحكم 

المطعون فیھ إذ إنتھى إلى أن الطاعنین لا یحق لھم التمسك بقانون الإصلاح 
لا یكون مخالفا  فى البقاء فى الأرض محل النزاع  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨الزراعى رقم 

للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس 
منھ لا یحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعیة أما من كان وضع یده بغیر عقد إیجار 



 . فلا تشملھ ھذه الحمایة
 

١٩٦٥/٦/٢٤ق ، جلسسة  ٣٠لسنة  ٤٤٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٠٠١صفحة رقم  ١٦مكتب فنى  ٣١لسنة  ٠٢١الطعن رقم   
١٩٦٥-١١-٠٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

وضع الید المكسب للملكیة بمضى المدة الطویلة من مسائل الواقع التى یستقل 
 . بتقدیرھا قاضى الموضوع

 
 

================================= 
٩٣٨صفحة رقم  ١٧مكتب فنى  ٣٢لسنة  ٠٢٧٤الطعن رقم   

١٩٦٦-٠٤-٢٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

وضع الید واقعة مادیة یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا 
یق معین من طرق الاثباتتتقید فى إثباتھا بطر  . 

 
 

================================= 
٣٠٤صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٣لسنة  ٠٠٨٥الطعن رقم   

١٩٦٨-٠٢-١٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

العكسحسن النیة مفترض دائما لدى الحائز إلى أن یقوم الدلیل على   . 
 
 

================================= 
١٢٨٧صفحة رقم  ١٩مكتب فنى  ٣٤لسنة  ٠٤٤٧الطعن رقم   

١٩٦٨-١٠-٢٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   



٢: فقرة رقم   
یة من القانون المدنى أنھ یشترط لحسن الن ٩٦٥مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 

أن یجھل الحائز أنھ یعتدى على حق الغیر و لا یخالجھ أى شك فى ھذا ، كما یجب 
 . ألا یرتكب خطأ جسیما  فى جھلھ بإنھ یعتدى عل حق الغیر

 
١٩٦٨/١٠/٢٩ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٤٤٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٢٣٦صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٠٤٩الطعن رقم   

١٩٦٩-٠٢-٠٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنھ لا یكفى فى تغییر الحائز صفة وضع یده 
مجرد تغییر نیتھ بل یجب أن یكون تغییر النیة بفعل إیجابى ظاھر یجابھ بھ حق 

طع و المعارضة العلنیة و یدل دلالة جازمة على أن ذا الید المالك بالإنكار السا
 . الوقتیة مزمع إنكار الملكیة على صاحبھا و إستئثاره بھا دونھ

 
 

================================= 
١٢٦٧صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠١٦٢الطعن رقم   

١٩٦٩-١٢-١٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثبات وضع الید: فرعي الموضوع ال  

٢: فقرة رقم   
وضع الید واقعة مادیة العبرة فیھ بما یثبت قیامھ فعلا فإذا كان الواقع یخالف ما ھو 

 . ثابت من الأوراق فیجب الأخذ بھذا الواقع و إطراح ما عداه
 

١٩٦٩/١٢/١٦ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ١٦٢الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
١٣٣٨صفحة رقم  ٢٠مكتب فنى  ٣٥لسنة  ٠٣٩٧طعن رقم ال  

١٩٦٩-١٢-٢٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع ید مورثة الطاعنین ، و ید الطاعنین من بعدھا 
م إلیھ على الشیوع قد خلا من ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبیت ملكیتھ



مواجھة باقى الشركاء بما یفید جحد ملكیتھم و إنكارھا علیھم فلا یكسبھم نصیب 
ھؤلاء الشركاء مھما طالت مدة وضع الید ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما 
قام فى الدعوى من أدلة مجابھة شركائھم بإنكار ملكیتھم لا یعدو أن یكون جدلا فى 

الدلیل الذى لم تجد فیھ محكمة الموضوع ما یكفى لإقتناعھا و ھو ما تستقل تقدیر 
 . بھ وحدھا و مرھون بما یطمئن إلیھ وجدانھا

 
١٩٦٩/١٢/٢٥ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٣٩٧الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

١٢٧٢صفحة رقم  ٢١مكتب فنى  ٣٦لسنة  ٠٢٥٠الطعن رقم   
١٩٧٠-١٢-٢٢بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٦: فقرة رقم   

تحقیق وضع الید ھو مما یجوز فیھ قبول القرائن كدلیل من أدلة الإثبات ، و إذ كان 
من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن إجراء التحقیق لإثبات وقائع یجوز إثباتھا 

إجابتھم إلیھ فى كل حالھ ، بل أمر ذلك متروكا بالبینة لیس حقا للخصوم یتحتم 
لمحكمة الموضوع ، ترفض الإجابة إلیھ متى رات بما لھا من سلطة التقدیر أنھ لا 
حاجة لھا بھ و أن فى أوراق الدعوى و القوانین المستنبطة من ھذه الأوراق ما 

تى إستندت یكفى لتكوین عقیدتھا ، و حسبھا أن تبین فى حكمھا القرائن المقبولة ال
 . إلیھا و الأسباب السائغة التى إعتمدت علیھا فى رفض طلب التحقیق

 
١٩٧٠/١٢/٢٢ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٢٥٠الطعن رقم  )  ) 

 
================================= 

٤٣٠صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٧لسنة  ٠٣٨١الطعن رقم   
١٩٧٣-٠٣-١٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الفرعي  الموضوع  
١: فقرة رقم   

تعرف حقیقة نیة واضع الید عند البحث فى تملك غلة العین الموجودة تحت یده ھو 
مما یتعلق بموضوع الدعوى ، و من سلطة محكمة الموضوع وحدھا تقریره ، و لا 
رقابة لمحكمة النقض علیھا فى ذلك متى كان قضاؤھا مبنیا  على مقدمات من شأنھا 

ن تؤدى إلى النتیجة التى إنتھت إلیھا ، فإذا كان الحكم قد أسس إنتقاء حسن النیة أ
لدى الطاعن على علمھ بعیوب سنده ، و إستخلص ھذا العلم إستخلاصا  سائغا  من 

و إعتبر ھذا الدفاع قرینة علیھ ، و كان تقدیر ... دفاع الطاعن فى الدعوى رقم 
، فإنھ لا سبیل إلى الجدل فى ھذا التقدیر  القرائن مما یستقل بھ قاضى الموضوع



 . لدى محكمة النقض
 
 

================================= 
١٢٦٨صفحة رقم  ٢٤مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٢٩٣الطعن رقم   

١٩٧٣-١٢-١٧بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

ع الید أو عدم تحققھا ھو مما یدخل فى تحصیل فھم تحقق صفة الظھور فى وض
 . الواقع فى الدعوى

 
 

================================= 
١١٨٥صفحة رقم  ٢٥مكتب فنى  ٣٨لسنة  ٠٤٦٣الطعن رقم   

١٩٧٤-١١-٠٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتھا الموضوعیة قد  إذ كان یبین مما
إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتیجة التى إنتھت إلیھا أن 

المطعون علیھ الثانى كان یحوز الأرض موضوع النزاع نیابة عن زوجتھ الطاعنة 
علیھا  وأنھ كان یمثلھا فى دعوى الحیازة التى أقامتھا علیھ الشركة المطعون

الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سریان التقادم المكسب للملكیة الذى تمسكت 
بھ الطاعنة المدعى علیھا فى دعوى الملكیة أثناء نظر دعوى الحیازة باعتبارھا 
مانعا للشركة من رفع دعوى الملكیة ، فإن النعى على الحكم بھذا الوجھ یكون فى 

 . غیر محلھ
 

١٩٧٤/١١/٥ق ، جلسة  ٣٨نة لس ٤٦٣الطعن رقم  )  ) 
================================= 

١٥٣صفحة رقم  ٢٦مكتب فنى  ٣٩لسنة  ٠٥٥٧الطعن رقم   
١٩٧٥-٠١-١٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

على ما جرى بھ و  - المقصود بالھدوء الذى ھو شرط للحیازة المكسبة للملكیة 
ألا تقترن الحیازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئھا فإذا بدأ  -قضاء ھذه المحكمة 



الحائز وضع یده ھادئا  ، فإن التعدى الذى یقع أثناء الحیازة و یمنعھ الحائز لا 
یشوب تلك الحیازة التى تظل ھادئة رغم ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فیھ قد 

خصوص على أن ھناك نزاعا  یعیب حیازة الطاعن إستنادا  إلى جرى فى ھذا ال
محاولة المطعون علیھ الأول إستلام الأطیان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر 

لھ بصحة التعاقد ضد المطعون علیھا الثالثة ، مع أن ھذا لا ینفى قانونا  صفة 
فى تطبیق القانون الھدوء عن الحیازة ، فأن الحكم المطعون فیھ یكون قد أخطأ  . 

 
١٩٧٥/١/١٤ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٥٥٧الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٤٧صفحة رقم  ٢٨مكتب فنى  ٤٢لسنة  ٠٢٥٩الطعن رقم   

١٩٧٧-٠١-٠٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

 - ... طعون فیھ لم یبین ما إذا كانت الصفة العرضیة لحیازة متى كان الحكم الم
النائب على الطاعنین بعمل مادى أو قضائى یدل على إنكار ملكیتھما لحصتھما فى 
الماكینة و إستئثاره بھا دونھا ، وكان استخراج ترخیص لإدارة الماكینة بإسم ھذا 

لصفة الحیازة ولا یتحقق  النائب وشریكیھ دون باقى أخوتھ لا یعتبر بذاتھ تغییرا  
معنى المعارضة لحق الطاعنین بالمعنى المقصود قانونا  فى ھذا الصدد ، فإن الحكم 

 . یكون معیبا  بالقصور فى التسبیب و الفساد فى الإستدلال
 
 

================================= 
١٧٠٦صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٥لسنة  ٠٩٢٧الطعن رقم   

١٩٧٨-١١-١٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستیفاء الحیازة للشروط التى 
یتطلبھا القانون ، و لا سبیل لمحكمة النقض علیھا ما دامت قد أقامت قضاءھا على 

 . أسباب سائغة
 

١٩٧٨/١١/١٦ق ، جلسة  ٤٥ لسنة ٩٢٧الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٩٠صفحة رقم  ٢٩مكتب فنى  ٤٨لسنة  ٠١٢٥الطعن رقم   
١٩٧٨-٠٢-١٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   



اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

ثبوت ملكیتھا  إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أسست دعواھا على سند من
لأرض النزاع بوضع الید المدة الطویلة المكسبة للملكیة ، و كان المدعى ھو 

المكلف قانونا  بإثبات دعواه و تقدیم الأدلة التى تؤید ما یدعیھ ، فإن الحكم إذ ناط 
لما كان ذلك . بالطاعنة إثبات ما تدعیھ من وضع الید لا یكون قد نقل عبء الإثبات 

علیھم قد تمسكوا من جانبھم بأنھم و مورثھم من قبلھم قد إكتسبوا و كان المطعون 
الملكیة بالتقادم الطویل ، و كانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقھم إثبات ما 
یدعون ، و كان مفاد ما سلف أن كلا  من طرفى التداعى یزعم أنھ إكتسب الملكیة 

علیھم و تقریره عدم ثبوت  بوضع الید ، فإن إھدار الحكم لأقوال شھود المطعون
و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -حقھم بإعتبارھم مدعى علیھم لیس من شأنھ 

و لا ینفى وجوب  -أن یقضى بثبوتھا للطاعنة و لا بأحقیتھا فیما طلبتھ  -المحكمة 
بحث سند ملكیة ھذه الأخیرة و تحقیق دفاعھا و القضاء بما یسفر عنھ رفضا ◌  أو 

 . قبولا  
 

١٩٧٨/٢/١٥ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٢٥رقم  الطعن )  ) 
================================= 

١٩١صفحة رقم  ٣٠مكتب فنى  ٤٣لسنة  ٠٦٥٧الطعن رقم   
١٩٧٩-٠١-١١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بنفسھ أو ممن یمثلھ مع توافر الحیازة حالة قانونیة یباشرھا الشخص بوضع الید 
 . نیة الملك لھ ، فھى لا تحتاج لقوة مادیة یعجز عنھا المسنون

 
 

================================= 
٢٠٥٣صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠١٧٠الطعن رقم   

١٩٨٠-١٢-١٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٥: قم فقرة ر  

. وضع الید واقعة مادیة یجوز إثباتھا بكافة الطرق من أى مصدر یستقى منھ دلیلھ 
و لمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نیة واضع الید من جمیع 

عناصر الدعوى و قضاؤھا فى ذلك لا یكون خاضعا  لرقابة محكمة النقض ما دامت 
لا النتیجة التى إستفادتھاھذه العناصر مدونة فى حكمھا و تفید عق  . 

 



 
================================= 

٢٠٥٣صفحة رقم  ٣١مكتب فنى  ٥٠لسنة  ٠١٧٠الطعن رقم   
١٩٨٠-١٢-١٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٦: فقرة رقم   

بمضى المدة الطویلة مما تقدیر أدلة الدعوى و الوقائع المؤدیة إلى كسب الملكیة 
تستقل بھ محكمة الموضوع متى إعتمدت فیھ على أسباب من شأنھا أن تؤدى إلى 

 . النتیجة التى إأنتھت إلیھا
 
 

================================= 
١٧٥٤صفحة رقم  ٣٢مكتب فنى  ٤٨لسنة  ١٠٨١الطعن رقم   

١٩٨١-٠٦-٠٧بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: وع الفرعي الموض  
١: فقرة رقم   

و على ما جرى بھ  - المقصود بالھدوء الذى ھو شرط للحیازة المكسبة للملكیة 
ألا تقترن الحیازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئھا ، فإن  -قضاء ھذه المحكمة 

لحائز لا بدأ الحائز وضع یده ھادئا  فإن التعدى الذى یقع أثناء الحیازة و یمنعھ ا
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون . یشوب تلك الحیازة التى تظل ھادئة رغم ذلك 

فیھ قد جرى فى ھذا الخصوص على أن ھناك نزاعا  یشوب حیازة الطاعن للأرض 
إستنادا  إلى مجرد توقیع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من ھذا الحجز موقف 

معھ القول بأن حیازتھم كانت معیبة لھذا السبب ، المدافع عن حیازتھم مما لا یصح 
و إذ كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر مجترئا  فى ذلك بالقول بأن حیازة 
الطاعنین للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الھدوء ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق 

 . القانون
 

١٩٨١/٦/٧ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٠٨١الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٧١صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٢٧٧الطعن رقم   
١٩٨٣-٠١-٢٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن تعرف حقیقة نیة واضع الید عند البحث فى 



وجودة تحت یده ھو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقدیرھا تملك غلة العین الم
 . لسلطة محكمة الموضوع

 
 

================================= 
٢٧١صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٢٧٧الطعن رقم   

١٩٨٣-٠١-٢٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

ز و إن كان یعد سئ النیة من الوقت الذى یعلم فیھ بعیوب سند حیازتھ و ھو الحائ
یعتبر كذلك من تاریخ إعلانھ بذلك فى صحیفة الدعوى تطبیقا  لنص المادتین 

من القانون المدنى ، إلا أنھ إذا ما إنتھت ھذه الدعوى بالحكم  ٢/٩٦٦،  ٣/١٨٥
لأثر المستمد من إعلان صحیفتھا بعدم قبولھا لرفعھا بغیر الطریق القانونى فإن ا

 . یزول و لا یعتد بھ فى مقام إثبات سوء النیة
 
 

================================= 
١٣٠صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٤٨٩الطعن رقم   

١٩٨٣-٠١-٠٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستیفاء الحیازة إذ كان 
لشروطھا القانونیة دون رقابة علیھا فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط 

 . بأن تكون الأسباب التى أقامت علیھا قضاءھا سائغة
 
 

================================= 
١٣٠رقم  صفحة ٣٤مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٤٨٩الطعن رقم   

١٩٨٣-٠١-٠٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

من المقرر قانونا  أن الحیازة المادیة قرینة على الحیازة القانونیة ما لم یثبت خصم 
 . الحائز عكس ذلك

 



 
================================= 

١٣٠صفحة رقم  ٣٤مكتب فنى  ٥٢لسنة  ٠٤٨٩الطعن رقم   
١٩٨٣-٠١-٠٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

 . الحیازة لا تكون غیر ھادئة إلا إذا بدأت بإكراه
 

١٩٨٣/١/٦ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٤٨٩الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٩٤٣صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٠٠٢الطعن رقم   
١٩٨٤-٠٤-٠٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستیفاء الحیازة للشروط التى 
امت قضاءھا على یتطلبھا القانون ، و لا سبیل لمحكمة النقض علیھا ما دامت قد أق

 . أسباب سائغة
 
 

================================= 
٩٤٣صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٠٠٢الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٤-٠٩بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

ع ، فإذا كان الواقع یخالف ما العبرة فى الحیازة باعتبارھا واقعة مادیة بحقیقة الواق
 . ورد بالأوراق فیجب الأخذ بھذا الواقع و إطراح ما عداه

 
 

================================= 
٦٦٥صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٤٩لسنة  ٠٨٣٨الطعن رقم   

١٩٨٤-٠٣-١٣بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   



تدل علیھا أمور و مظاھر  -و ھى العنصر المعنوى فى الحیازة  -نیة التملك 
خارجیة یترك تقدیرھا لمحكمة الموضوع التى یكون لھا أن تستخلص ثبوتھا من 

 . عدمھ دون رقابة علیھا من محكمة النقض متى كان إستخلاصھا سائغا  
 
 

================================= 
٢٣١١صفحة رقم  ٣٥مكتب فنى  ٥١نة لس ١٤٤٤الطعن رقم   

١٩٨٤-١٢-٣٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

أن وضع الید المكسب للملكیة بمضى المدة  - فى قضاء ھذه المحكمة  -من المقرر 
یستخلصھ  الطویلة ھو من مسائل الواقع التى یستقل بھا قاضى الموضوع فلھ أن

من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فیھا طالما كان إستخلاصھ سائغا  و لا مخالفا  
 فیھ للثابت بالأوراق

٤٥٥صفحة رقم  ٣٨مكتب فنى  ٥٤لسنة  ٠٦٨١الطعن رقم   
١٩٨٧-٠٣-٢٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

اقعة مادیة یجوز إثباتھا بكافة الطرق من أى مصدر یستقى القاضى منھ وضع الید و
 . دلیلھ

 
١٩٨٧/٣/٢٦ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٦٨١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٢٠١صفحة رقم  ٣٩مكتب فنى  ٥٥لسنة  ٠٤٣٩الطعن رقم   

١٩٨٨-١١-٢٣بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   
اثبات وضع الید: لفرعي الموضوع ا  

١: فقرة رقم   
أن تحصیل فھم الواقع فى  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -المقرر 

الدعوى و تقدیر الأدلة فیھا من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصھا 
سائغا  و كافیا  لحمل النتیجة التى إنتھت إلیھا و أن وضع الید المكسب للملكیة 

الطویلة ھو من مسائل الواقع التى تستقل بھا فلھا أن تستخلصھ من بمضى المدة 
وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فیھا أو من شھادة شاھد لم یؤد الیمین أمامھا 

 .طالما كان ھذا الإستخلاص سائغا  و لا مخالفة فیھ للثابت بالأوراق
 



 
================================= 

٤٠٥صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٥لسنة  ١٦٩٥الطعن رقم   
١٩٨٩-١٢-٢١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٥: فقرة رقم   

ما تثبتھ محكمة الموضوع بشأن صفة وضع الید و تقدیرھا لوقوع الغصب و نفیھ 
ة إستخلاصا  من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة علیھا من الأمور الموضوعی

التى لا سبیل إلى طرحھا على محكمة النقض ما دامت ھذه الأدلة و تلك الوقائع 
 . تسمح بذلك التقدیر

 
 

================================= 
٣٩٣صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٦لسنة  ٢١٥١الطعن رقم   

١٩٨٩-٠٥-٢٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى على أن الحیازة المادیة إذا ما  ٩٦٤،  ٢/٩٥١یدل نص المادة 
توافرت من ھدوء و إستمرار و ظھور و وضوح كانت قرینة على الحیازة القانونیة 

أى المقترنة بنیة التملك و على من ینازع الحائز أن یثبت ھو أن ھذه الحیازة 
یةعرضیة غیر مقترنة بتلك الن  . 

 
 

================================= 
٢٩٨صفحة رقم  ٤٠مكتب فنى  ٥٩لسنة  ٠٣٩١الطعن رقم   

١٩٨٩-١٢-١٢بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لما كان من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن وضع الید المكسب للملكیة بمضى 
ھو من مسائل الواقع التى یستقل بھا قاضى الموضوع فلھ أن یستخلصھ من المدة 

وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فیھا أو من شھادة شاھد لم یؤدى الیمین أمامھ 
 . طالما كان إستخلاصھ سائغا  و لا مخالفة فیھ للثابت بالأوراق

 
 



================================= 
٢٤ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠١لسنة  ٠٠١٢الطعن رقم   

١٩٣١-١٢-٠٣بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

المشترى بعقود عرفیة ثابتة التاریخ إذا تملك ما إشتراه بوضع یده المدة الطویلة 
أخوذ على المكسبة وحدھا للملك فلا یحتج علیھ من صاحب الإختصاص المسجل الم

فإذا عولت محكمة الموضوع . العقار المشترى بإعتباره مملوكا  لأحد ورثة البائع 
على ما ثبت لدیھا من أن المشترین بعقود عرفیة ثابتة التاریخ من المورث قد 

ملكوا ما إشتروه بوضع الید المكسب للملكیة بالمدة الطویلة ، و إستغنت بھذا عن 
ص الذى أخذ ضد أحد ورثة البائع و المفاضلة بینھ البحث فى أمر تسجیل الإختصا

و بین العقود العرفیة وفقا  لمواد التسجیل القدیمة فإنھا لا تكون قد خالفت القانون 
 . فى ذلك

 
١٩٣١/١٢/٣ق ، جلسة  ١لسنة  ١٢الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٩١قم ع صفحة ر١مجموعة عمر  ٠٢لسنة  ٠٠٨٠الطعن رقم   

١٩٣٣-٠٣-٠٢بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

كل ما تثبتھ محكمة الموضوع بشأن صفة وضع الید و إستمراره أو إنقطاعھ ، و 
كل ذلك ھو من  -تقدیرھا لما یتمسك بھ الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال 

التى لا سبیل إلى طرحھا على محكمة النقض الأمور الموضوعیة  . 
 

١٩٣٣/٣/٢ق ، جلسة  ٢لسنة  ٨٠الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٦٩٤ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٣٥الطعن رقم   
١٩٣٥-٠٤-١٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

 . إن مدة وضع الید المكسبة لملكیة الوقف ھى ثلاث و ثلاثون سنة
 

١٩٣٥/٤/١٨ق ، جلسة  ٤لسنة  ٣٥الطعن رقم  )  ) 
================================= 



٦١٦ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٣٦الطعن رقم   
١٩٣٥-٠٢-٢٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

ثبات وضع الیدا: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

من القانون المدنى صریحة فى أن لا سبیل لمن  ٧٩إن القاعدة التى تقررھا المادة 
وضع یده بسبب وقتى معلوم غیر أسباب التملیك المعروفة إلى أن یكسب لا ھو و لا 

 . ورثتھ الملك بوضع الید مھما تسلسل التوریث و طال الزمن
 
 

================================= 
٦١٦ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٣٦الطعن رقم   

١٩٣٥-٠٢-٢٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

وضع الید بسبب وقتى معلوم غیر أسباب التملیك المعروفة لا یعتبر صالحا  للتمسك 
و المفھوم من قواعد . لسبب یزیل عنھ صفتھ الوقتیة بھ إلا إذا حصل تغییر فى ھذا ا

التملك بمضى المدة الطویلة و من باقى الأصول القانونیة أن ھذا التغییر لا یكون إلا 
أن یتلقى ذو الید الوقتیة ملك العین عن شخص من الأغیار یعتقد : بأحدى إثنتین 

ذو الید الوقتیة مالك ھو أنھ المالك لھا و المستحق للتصرف فیھا ، أو أن یجابھ 
 العین مجابھة ظاھرة صریحة بصفة فعلیة أو بصفة قضائیة أو غیر قضائیة

{judiciaire ou extra judiciaire}  تدل دلالة جازمة على أنھ مزمع إنكار
 . الملكیة على المالك و الأستئثار بھا دونھ

ن وضع یده و إذن فالواقف الذى ھو مستحق للوقف و ناظر علیھ لا یمكن أن یكو
. إلا بصفة وقتیة من قبل أنھ منتفع أو مدیر لشئون العین بالنیابة عن جھة الوقف 

من القانون المدنى یسرى بداھة علیھ و على ورثتھ من بعده مھما  ٧٩فحكم المادة 
و لا یستطیع أیھم أن یمتلك العین بالمدة . تسلسل توریثھم و طال وضع یدھم 
ة وضع یده على النحو السالف الذكرالطویلة إلا بعد أن یغیر صف  . 

 
 

================================= 
٧٩٢ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٤لسنة  ٠٠٩٨الطعن رقم   

١٩٣٥-٠٥-٢٣بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   



خر ھو الذى كان واضعا  یده على إذا قدم أحد الخصمین ورقة لإثبات أن الخصم الآ
الأطیان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن ھذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقیقا  
لإزالة ھذا الغموض و معرفة حقیقة السنة المتنازع فى وضع الید فیھا على الأطیان 

و . فإن ھذا التحقیق من شأن المحكمة ما دام یستلزمھ التفسیر الذى ھو من شأنھا 
إذا قررت المحكمة بعد ھذا التحقیق و التفسیر أن الخصم الفلانى ھو الذى كان 

واضعا  یده على تلك الأطیان فى السنة المتنازع على وضع الید علیھا فیھا ، فإن 
 . ھذا الثبوت أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض علیھ

 
١٩٣٥/٥/٢٣ق ، جلسة  ٤لسنة  ٩٨الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٨٦٨ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٥لسنة  ٠٠٠٣الطعن رقم   

١٩٣٥-٠٦-٢٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

بشأن أراضى مریوط لیس  ١٢٩٢ربیع الأول سنة  ٥إن الأمر العالى الصادر فى 
ض محظور تملكھا ، كما أنھ لم یتعرض لأحكام تملك فیھ شئ یدل على أن ھذه الأر

على أن ھذا الأمر على كل حال قد أبطل مفعولھ بمقتضى . تلك الأطیان بوضع الید 
مبینا  للوائح و الأوامر الخاصة  ١٢٩٢شعبان سنة  ٧الأمر العالى الصادر فى 

الواقع أن على أن . بالأطیان و التى إعتبرت وحدھا المعمول بھا فى ذلك التاریخ 
مصرح فیھ بالإعطاء من  ١٨٨٤سبتمبر سنة  ٩الأمر العالى الصادر من بعد فى 

الأراضى المیرى الغیر المنزرعة الخارجة عن زمام البلاد مجانا  و بدون ضریبة 
لمن یستصلحونھا كیما تنتفع الحكومة بما تفرضھ علیھا من الضریبة من بعد ، و 

ا بعض أراضى لھا شأن خاص كأراضى ذلك بدون إستثناء جھة دون أخرى عد
الجزائر و شواطئ النیل و غیر ذلك مما ھو وارد بالمادة الثانیة من الأمر العالى 

أما أراضى مریوط و أمثالھا فلم تستثن من إمكان تملیكھا للناس ، بل إن . المذكور 
 المادة السابعة من ھذا الأمر صرحت بأن الأطیان المتوطن فیھا عربان تعطى لھم

و إذن فالحكم الذى یقضى بجواز تملك أرض مریوط بمضى المدة لا . بالأولویة 
 . مخالفة فیھ لأى قانون

 
١٩٣٥/٦/٢٠ق ، جلسة  ٥لسنة  ٣الطعن رقم  )  ) 

================================= 
١٠٩٧ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٥لسنة  ٠٠٦١الطعن رقم   

١٩٣٦-٠٤-٢٣بتاریخ   
كسب الملكیةاسباب : الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   



من القانون المدنى صریحة فى أنھ لا سبیل لمن وضع یده بسبب  <79> إن المادة
وقتى معلوم غیر أسباب التملیك المعروفة إلى أن یكسب لا ھو و لا ورثتھ الملك 

مادة یسرى على و حكم ھذه ال. بوضع الید مھما تسلسل التوریث و طال الزمن 
الواقف المستحق و على الناظر على الوقف و على ورثتھ من بعده مھما تسلسل 

توریثھم و طال وضع یدھم ، فلا یستطیع أیھم أن یمتلك العین بالمدة الطویلة إلا بعد 
 . أن یغیر صفة وضع یده بما یغیر بھ قانونا  

 
 

================================= 
١٠٩٨ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٥سنة ل ٠٠٧٦الطعن رقم   

١٩٣٦-٠٤-٢٣بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

من القانون المدنى صریحة فى أنھ لا سبیل لمن  ٧٩إن القاعدة التى تقررھا المادة 
أن یكسب لا ھو و لا  وضع یده بسبب وقتى معلوم غیر أسباب التملیك المعروفة إلى

من  ٧٩و حكم المادة . ورثتھ الملك بوضع الید مھما تسلل التوریث و طال الزمن 
القانون المدنى یسرى على الواقف المستحق للوقف و على الناظر علیھ و على 
ورثتھ من بعده مھما تسلسل توریثھم و طال وضع یدھم ، و لا یستطیع أیھم أن 

لة إلا بعد أن یغیر صفة وضع یده على النحو السالف الذكریمتلك العین بالمدة الطوی  
. 
 
 

================================= 

١٠٩٨ع صفحة رقم ١مجموعة عمر  ٠٥لسنة  ٠٠٧٦الطعن رقم   
١٩٣٦-٠٤-٢٣بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

وم غیر أسباب التملیك لا یعتبر صالحا  للتمسك بھ إلا إذا وضع الید بسبب وقتى معل
و ھذا التغییر لا یكون إلا بإحدى . حصل تغییر فى سببھ یزیل عنھ صفة الوقتیة 

أن یتلقى ذو الید الوقتیة ملك العین من شخص من الأغیار یعتقد ھو أنھ : إثنتین 
د الوقتیة مجابھة ظاھرة المالك لھا و المستحق للتصرف فیھا ، أو أن یجابھ ذو الی

صریحة بصفة فعلیة أو بصفة قضائیة أو غیر قضائیة تدل دلالة جازمة على أنھ 
 . مزمع إنكار الملكیة على المالك و الإستئثار بھا دونھ

 
 



================================= 
١٠٦ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٦لسنة  ٠٠٦٢الطعن رقم   

١٩٣٧-٠٣-١١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: ع الموضو  

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

وضع الید بمعناه القانونى یقع على حصة شائعة كما یقع على النصیب المفرز ، فلا 
یؤثر فى قیامھ وجود العین فى حیازة واحد فقط من الشركاء أو فى ید ممثل واحد 

على حق عینى فى العقار سواء أكان و لكل ذى ید . لھم جمیعا  كوكیل أو مستأجر 
فھذه الدعاوى یجوز إذن رفعھا . مفرزا  أم شائعا  أن یحمى یده بدعاوى وضع الید 

من الشریك فى الملك لدفع تعرض شركائھ لھ ، كما یجوز لھ رفعھا لدفع تعرض 
 . الغیر دون أن یتوقف رفعھا على تسلیم خصمھ لھ بالشركة

 
 

================================= 
٤٠٧ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٨لسنة  ٠٠٣٥الطعن رقم   

١٩٣٨-١٠-٢٠بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

یجب على القاضى فى إدعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرض أن یعرض فى 
بین بما فیھ الكفایة الوقائع التى تثبت ھذه حكمھ لأركان وضع الید المكسب للملك فی

فإذا ھو لم یفعل تعین . الأركان أو تنفیھا ، و ذلك لیتسنى لمحكمة النقض أن تراقبھ 
 . نقض حكمھ لقصور أسبابھ

 
١٩٣٨/١٠/٢٠ق ، جلسة  ٨لسنة  ٣٥الطعن رقم  )  ) 

 
٥٥٤ع صفحة رقم ٢مجموعة عمر  ٠٩لسنة  ٠٠٠٤الطعن رقم   

١٩٣٩-٠٥-١١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

الأصل أن وضع الید لا إعتبار لھ قانونا  إلا بالنسبة لمن أراد حیازة المال لنفسھ و 
و الأصل فى الحیازة أنھا دخول المال فى مكنة الحائز و تصرفھ . حاز بنیة تملكھ 

غیر أنھ إذا كان المال من نوع ما یكون الإستیلاء . بل لھا فیھ التصرفات المادیة القا
علیھ منشئا  للملك لا ناقلا  لھ إما لكونھ غیر مملوك أصلا  لآحد أو لكونھ سبق فیھ 

الملك لأحد ، فإن مجرد دخولھ فى مكنة من إستولى علیھ لا یكفى قانونا  لإعتبار ھذا 



فیھ من الأعمال الظاھرة المستمرة ما المستولى منتویا  التملك ما لم یكن قد أجرى 
فتسویر ھذا النوع من المال أو المرور بھ لا یكفى . یدل على قیام ھذه النیة لدیھ 

و أما الأموال التى تتلقى ملكیتھا عن . وحده فى ثبوت حیازتھ أو وضع الید علیھ 
لمتلقیھا مالكھا بسند معتبر قانونا  ، فإن الحیازة فیھا و وضع الید علیھا یثبتان 

بمجرد تسلمھا بالحالة التى ھى علیھا ، و التسلیم یعتبر تاما  متى وضعت تحت 
و متى . تصرفھ بحیث یمكنھ الإنتفاع بھا بدون مانع و لو لم یتسلمھا بالفعل 

إكتسبت الحیازة و الید على ھذا الوجھ فإنھما یبقیان لمن إكتسبھما حافظین 
یعترضھ من یعكرھما علیھ أو یزیلھما عنھ  خصائصھما مفیدین أحكامھما ما دام لم

فإذا كان . و یسكت ھو المدة التى تستوجب بمرورھا ید المعترض حمایة القانون 
الثابت أن الأرض المتنازع علیھا فضاء ، و لیست من الأراضى التى لم یسبق فیھا 

ا الملك لأحد ، بل ھى من الأراضى التى تلقیت الحیازة فیھا بالتخلیة من ملاكھ
بإنشاء  - مع عدم المنازع  - المتعاقبین ، فیكفى فى ثبوت وضع الید علیھا القیام 

و إذن فالحكم الذى لا یكفى . حدود لھا بالمرور فیھا و دفع الأموال المستحقة علیھا 
فى ثبوت وضع الید علیھا بھذه المظاھر ، بل یشترط تسویرھا على الأقل یكون 

و یتعین نقضھ حكما  مخطئا  فى تكییف وضع الید  . 
 

١٩٣٩/٥/١١ق ، جلسة  ٩لسنة  ٤الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٢٦٧ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١٠لسنة  ٠٠٣٢الطعن رقم   
١٩٤٠-١٠-٢٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

على الوارث أن یمتلك بالتقادم نصیب من ورثوا معھ ،  لیس فى القانون ما یحرم
فھو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة یتملك متى إستوفى وضع یده الشرائط 

و البحث . الواردة فى القانون ، و ھى الظھور و الھدوء و الإستمرار و نیة التملك 
 شأن فى تحقیق ھذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقھ بالموضوع ، و لا

 . لمحكمة النقض و الإبرام معھ إذا ھو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما یكفى لتبریره
 

١٩٤٠/١٠/٢٤ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٣٢الطعن رقم  )  ) 
================================= 

٤٢٣ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١١لسنة  ٠٠٥٨الطعن رقم   
١٩٤٢-٠٤-٢٣بتاریخ   
یةاسباب كسب الملك: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

من القصور أن یكتفى الحكم فى إثبات وضع الید للمدعى بأقوال البائع لھ من غیر 



و من القصور كذلك ألا یذكر الحكم فى إثبات حسن . أن یأتى بما یؤید ھذه الأقوال 
على سوء النیة دون  نیة المشترى إلا أن منازعھ فى الملكیة لم یقدم الدلیل المقنع

أن یتحدث عن الأحكام و المستندات التى قدمت لإثبات ذلك ، فإن ھذا إبھام و 
غموض لیس فیھ ما یدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التى قدمت لھا و 

 . قدرتھا
 

١٩٤٢/٤/٢٣ق ، جلسة  ١١لسنة  ٥٨الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٤٤٤ع صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ١١لسنة  ٠٠٦٢م الطعن رق  

١٩٤٢-٠٥-١٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٤: فقرة رقم   

إن تغییر الصفة فى وضع الید لا یكون إلا بعمل مادى أو قضائى مجابھ لصاحب 
د إلى أنھا محكرة فذلك الحق و إذن فإذا باع المحتكر العین دون أن یشیر فى العق

 . منھ لا یعد تغییرا  فى الصفة لأنھ لم یحصل فى مواجھة الوقف
 

١٩٤٢/٥/١٤ق ، جلسة  ١١لسنة  ٦٢الطعن رقم  )  ) 
 

================================= 
٤٦ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٢لسنة  ٠٠٢٧الطعن رقم   

١٩٤٣-٠١-٢٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إن تعرف حقیقة نیة واضع الید عند البحث فى تملك غلة العین الموجودة تحت یده 
فمن سلطة محكمة الموضوع وحدھا تقدیره ، و . ھو مما یتعلق بموضوع الدعوى 

ن لا رقابة لمحكمة النقض علیھا فى ذلك متى كان قضاؤھا مبنیا  على مقدمات م
فإذا كان الحكم أسس إنتفاء حسن . شأنھا أن تؤدى إلى النتیجة التى إنتھت إلیھا 

على علمھا بحجج الوقف جمیعا  ، و على " وزارة الأوقاف " النیة لدى واضع الید 
ما كان منھا من الإكتفاء بقول موظف لدیھا فى شأن ھذه الحجج ، و على وضع 

 یدھا على الوقف المتنازع علیھ
لھا إیاه بصفتھا ناظرة دون أن تستصدر بھذه النظارة حكما  من جھة و إستغلا

 . القضاء ، فلا سبیل للجدل فى ھذا التقدیر لدى محكمة النقض
 

١٩٤٣/١/٢٨ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٢٧الطعن رقم  )  ) 



================================= 
٦٠ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٢لسنة  ٠٠٣١الطعن رقم   

١٩٤٣-٠٢-٢٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

لا حرج على القاضى فى دعوى وضع الید فى أن یستخلص من مستندات الخصوم 
 . ، و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقا  بالحیازة و صفتھا

 
 

================================= 
٦٠ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٢لسنة  ٠٠٣١م الطعن رق  

١٩٤٣-٠٢-٢٥بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إن العیب فى تسبیب الأحكام الصادرة فى دعاوى وضع الید لا یدخل فى نطاق 
برام فى تلك الدعاوى الرقابة الإستثنائیة التى جعلھا الشارع لمحكمة النقض و الإ

بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائھا ، فإن ھذه الرقابة مقصورة على مخالفة 
 . القانون أو الخطأ فى تطبیقھ أو تأویلھ

 
١٩٤٣/٢/٢٥ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٣١الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٣٥٠قم ع صفحة ر٤مجموعة عمر  ١٣لسنة  ٠٠٨٩الطعن رقم   

١٩٤٤-٠٥-٠٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

إذا إستخلصت المحكمة إستخلاصا  سائغا  من التحقیق و من إنتقالھا لموقع النزاع و 
من أقوال الخصم نفسھ أنھ لم یضع یده على العین المتنازع علیھا إلا حدیثا  و من 

ریب ، و أن وضع یده لم یكن ھادئا  ، فذلك من التقدیرات الموضوعیة التى لا عھد ق
 . معقب علیھا لمحكمة النقض

 
 

================================= 
 

٥٣١ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٤لسنة  ٠٠٠٤الطعن رقم   



١٩٤٥-٠١-١١بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

الید اثبات وضع: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إذا إستنتجت المحكمة من علاقة الإبن بأبیھ أن إنتفاع الأب بملك إبنھ كان من قبیل 
التسامح فیده عارضة لا تكسبھ الملكیة بمضى المدة فلا رقابة علیھا لمحكمة 

النقض لكون ذلك من التقدیرات الموضوعیة التى لا شأن لمحكمة النقض بھا ما 
سوغھادامت مبنیة على ما ی  

 
١٩٤٥/١/١١ق ، جلسة  ١٤لسنة  ٤الطعن رقم  )  ) 

================================= 
٥١٣ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٤لسنة  ٠٠٣٤الطعن رقم   

١٩٤٤-١٢-٢٨بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

صیل وضع الید ھما من المسائل الموضوعیة إن تطبیق العقود على الواقع و تح
فمتى كانت الأسباب التى أقیم علیھا الحكم من . التى تفصل فیھا محكمة الموضوع 

شأنھا أن تؤدى إلى النتیجة التى رتبتھا علیھا المحكمة فإن المجادلة فى ذلك لا 
یكون لھا من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى تقدیر أدلة الثبوت فى 

 . الدعوى مما لا یقبل أمام محكمة النقض
 
 

================================= 
٦٩٢ع صفحة رقم ٤مجموعة عمر  ١٤لسنة  ٠١٢٦الطعن رقم   

١٩٤٥-٠٥-٢٤بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

تبین ماھیتھا و النظر فى توافر فى دعوى الید یجب أن یقتصر بحث القاضى على 
فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات . شروطھا دون تعرض للملكیة 

الملك فلا یكون ذلك إلا على سبیل الإستئناس و بالقدر الذى یقتضیھ البحث فى 
فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعى بوضع یده بناء على ثبوت حقھ . دعوى الید 

و حكم برفض دعواه لإنعدام حقھ فیھ ، فإنھ یكون قد خالف القانونفى الملك ، أ  . 
 

١٩٤٥/٥/٢٤ق ، جلسة  ١٤لسنة  ١٢٦الطعن رقم  )  ) 
================================= 



٣٠٣ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠٠٣٥الطعن رقم   
١٩٤٧-٠١-١٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

إن تحقق صفة الظھور فى وضع الید أو عدم تحققھا ھو مما یدخل فى تحصیل فھم 
فإذا كان الحكم قد أقیم على أسباب مبررة لقضائھ فلا سبیل . الدعوى  الواقع فى

و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت ، من كون المدعى . علیھ لمحكمة النقض 
مجلس المحلى طلبى إدخال الكھرباء و الماء فى المنزل محل الدعوى قد قدم إلى ال

مصرحا  فى كلا الطلبین بأن المالك ھو شخص آخر غیره ، أن نیة تملكھ للمنزل لم 
تكن إلى أن وقع ھذین الطلبین إلا نیة مستترة ، و رتبت على ذلك أن وضع یده لم 

ذلك لا معقب علیھیكن ظاھرا  على النحو المطلوب قانونا  ، فحكمھا ب  . 
 
 

================================= 
٣٠٣ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٦لسنة  ٠٠٣٥الطعن رقم   

١٩٤٧-٠١-١٦بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٢: فقرة رقم   

بعد أن قررت إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظھور عن وضع ید المدعى ، و 
أن شھوده لم یبینوا صفة وضع یده ، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظھوره مظھر 

المالك ، قد إستطردت فقالت إن المدعى علیھ یقول إن المدعى إنما وضع یده 
بصفتھ مستأجرا  ، و إن ظروف الدعوى و ملابساتھا و أوراقھا تدل على صدق 

م عقد الإیجار بین طرفى الدعوى حتى كان قولھ ، فذلك من المحكمة لیس حكما  بقیا
یصح النعى علیھا أنھا خالفت فیھ قواعد إثبات عقد الإیجار ، بل ھو إستكمال لما 
ساقتھ نفیا  لما إدعاه المدعى من أنھ فى وضع یده على المنزل كان ظاھرا  بمظھر 

 . المالك
 
 

================================= 
٦٠٢ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠٠٠٧الطعن رقم   

١٩٤٨-٠٤-٢٢بتاریخ   
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
٣: فقرة رقم   

إن القانون فى صدد التقادم لا یشترط فى وضع الید أن یقصد بھ غصب ملك الغیر 



نفسھ  بل أن یكون بصفة مالك ، سواء أكان واضع الید یعتقد أن یده ھى على ملك
فمن الخطأ القول بأن نیة التملك تكون منعدمة إذا كان واضع . أم على ملك غیره 

الید لا یعلم أن العین التى تحت یده مملوكة لغیره و أن یده علیھا ھى بإعتقاد أنھا 
 . ملكھ

 
 

================================= 
٧٦٥ع صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٧لسنة  ٠١٤٢الطعن رقم   

١٩٤٩-٠٥-١٢یخ بتار  
اسباب كسب الملكیة: الموضوع   

اثبات وضع الید: الموضوع الفرعي   
١: فقرة رقم   

فإذا إعتبر . إن مجرد المنازعة القضائیة لا ینفى قانونا  صفة الھدوء عن الحیازة 
الحكم أن صفة الھدوء الواجب توافرھا لإكتساب الملكیة بالتقادم قد زالت عن 

ع الحائز رفع علیھ الدعوى بإسترداد حیازة العین ثم رفع الحیازة لمجرد أن مناز
 . الدعوى بإستحقاقھا فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون

 
١٩٤٩/٥/١٢ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٤٢الطعن رقم  )  ) 

 


